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  المـــقدمة 

عقد الزواج راجع إلى أهمیة العقد، الذي ینشئه ، بةالمغاربیفي الدول إن عنایة المشرع      
، وحرمة المصاهرة ام أهمها النسب، تتعلق به عدة أحكالإنسان في حیاته، كونه یرتب آثار كبیرة

  .من الآثار الأخرى إلى أمد الدهر والى غیر ذلك والمیراث
لكن  اس تكوین الصلة والروابط الأسریةشرعي في بناء الأسرة وأسالوظل الزواج هو الإطار     

كادت أن تؤدي إلى اختفائه في  ،1مع مرور الزمن طرأت على نظام الزواج عدة تغییرات
  . 2المجتمعات القدیمة

فهذا العقد دوما مستمر ولیس مقیدا بزمان ولا  ،الحیاة كاح لأنه ابدي یبقى مدىوقد شرع الن    
، بل هناك أغراض أخرى أرادها الشارع الحكیم الغرض منه لیس الاستمتاع فحسب ن، لأكانم

ج. من ق.أ. 4، فقد نصت المادة جل إرساء امن العائلة واستقرارهاأهمها المودة والرحمة من ا
الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من : " على الإحصان بقولها

حصان الزوجینالرحمة والتعاون أساسها المودة و  أهدافه تكوین أسرة ٕ  والمحافظة على الأنساب وا
و المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربیة التي نصت على ما یلي: " الزواج میثاق تراض " 

نشاء أسرة مستقرة ٕ  ،وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجه الدوام، غایته الإحصان والعفاف وا
في حین أن مشرع المجلة التونسیة لم یتعرض ألى  .3بقا لأحكام هذه المدونة "برعایة الزوجین ط

  الغایة أو الهدف من الزواج.
على حدیث رسول االله صلى االله  الجزائري والمشرع المغربي في ذلكهذا وقد ستند المشرع      

: " یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن وسلم قالعلیه 
  .وجاء " یع فعلیه بالصوم فانه لهللفرج ومن لم یستط

                                                
لفردى وزواج الأخدان زواج واج الفاسدة، كزواج المتعة، و التجربة، أو نظام الزواج اتتمثل هذه التغییرات في انواع الز   -  1

 وأي زواج  لا یقوم على التراضي خصوصا من جانب المرأة. .الخ. وزواج الشغار الخطف.
 ونیة المقارنةي في الأنظمة القانالقانون الجنائ اثر الروابط الأسریة على تطبیق احمد، محمد عبد الرءوف محمد انظر، - 2

 .6،ص 2009الطبعة الأولى، المركز  القومى للإصدارات القانونیة، القاهرة، سنة 
یتضمن مدونة الأسرة  03/02/2004بتاریخ  22/04/01الصادر بمقتضى الظهیر الشریف رقم  03/70انظر، القانون  - 3

 وفق آخر  التعدیلات.
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وفقا للقواعد الدینیة وزوجته إلى تنظیم العلاقة بین الزوج هذا النكاح في حقیقته  یهدف    
قامة الفضیلة بین أفراد المجتمع في حدود أسرة متماسكة والقانونیة ٕ ، التي تؤدي إلى الطمأنینة وا

ذا كان الهدف من الزواج حفظ دعم الرابطة الزوجیة بین الطرفینومتحابة لإنجاب الأولاد ل ٕ ، وا
یوسع من الروابط الأسریة  هذا العقد ، فإذا كانالدیهلى و أعراض الناس واثبات نسب كل مولود إ

بسبب تأزم الخلاف  یمكنه أن یتعرض إلى الانحلال فإنه 1الأصهار،بسبب قرابة الحواشي و 
تعاون وسوء العشرة الزوجیة وتفاقم النزاع بین الزوجین حتى یتحول ذلك الحب إلى كراهیة وال

لیها یوما ، وتتحول الحیاة الزوجیة میةالنكاح معانیه السا، مما یفقد إلى مكائد والرحمة إلى حقد
إلى جحیم لا یطاق ولعل السبب في ذلك یكمن في عدم معرفة الطرفین آو احدهما من روابط 

    .بالمسؤولیة الملقاة على كاهلهما
ه فالمسؤولیة الزوجیة تعتبر عنصرا جوهریا في علاقة الزواج لان بها یتم معرفة كل فرد بدور     

اته المسؤولیة كانت ، ومتى تحققت هله من حقوق وما علیه من التزاماتما ، فیعرففي الأسرة
ي ، تحقق الهدف المنشود من النكاح ، فتساهم فالأسرة متینة، متماسكة، سلیمة، وفوق كل ذلك

  .مترابطةو  بناء مجتمع متین ذو أواصر قویة
كل واحد منهما  ترك، و وجیة، وفكر كل زوج بأنانیتهتلك المسؤولیة الز  أما في حالة إهمال    

، وبالتالي تنحرف عن الهدف الذي أنشأت من اجله حیث دوره في الأسرة، اختل التوازن الأسري
هذا الانفصال  ندها یصبح الطلاق أمر لابد  منه ، وعح مشتتة ومهددة بالضیاع و الزوالتصب

تقع على كیان كارثة كبرى ، كما یعتبر ب للأسرةیشكل نتیجته وخیمة غیر مرغوب فیه بالنس
، بغض النظر عن مستوى تج عن تلك العلاقة الزوجیة أولاد، وتكون اكبر خاصة إذا نالمجتمع

ا أول وسط بسبب فقدانهم الدفء العائلي  باعتباره ، فالطلاق حتما سیؤثر علیهمارهمأعم
  .اجتماعي یقوم برعایتهم

إلى فك الرابطة الزوجیة عدم من جملة الأسباب الواقعیة والقانونیة التي تؤدي  تبریعو      
لأن التهاون واللامبالاة الذین یصدران من  ؛راتجاه الآخ تهتحمل الزوجین أو إحداهما مسؤولی

یؤدیان لا محال إلى انهیار الأسرة وبعبارة أدق یجعلان من احدهما، یرتكب احد  قبل الزوجین،
                                                

حمید، نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائیا، دراسة تحلیلیة في انظر، أشرف رمضان عبد ال المركبة). الأسرة(  -  1
 - 36   ، ص 2006دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة  القانون الوضعي والنظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الأولى، الناشر

37. 
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الجریمة إلى الأقارب بما فیها  ، والأكثر من ذلك قد تتوسع دائرةلى الأسرةالجرائم الواقعة ع
   .الأصهار وحتى الأصول والفروعي و الحواش
       المغاربیة  الجزائیة وعلیه سینصب نطاق دراستنا على الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین     

ونقصد بذلك الأسرة بمفهومها الضیق؛ أي الزوجین والأبناء الذین  ؛( الجزائر، المغرب، تونس )
دون غیرهم من الأقارب الدین یعیشون  ،والأصول و الأحفادإضافة إلى ون في كنفهما یعیش

على العكس  لیة بصورة دقیقة وواضحةو بعید عنهما، لأن الأسرة بهذا المفهوم تتوفر فیها المسؤ 
من المسؤولیة في غیرها من القرابات الأخرى، وهذا لا یمنع من التطرق والإشارة إلى هذه 

    . ة إذا كان لها تأثیر بالغ على بنیان الأسرةالقرابات خاص
ز ببعد اجتماعي، ذو حساسیة إذ كثیرا ما شهدت المحاكم الجزائیة المغاربیة محاكمات تتمی     

، هذه تربطهم بالمجني علیهم علاقة خاصةحیث ترتكب هذه الجرائم من جناة  بالغة الأهمیة،
   .حیث التجریم أو من حیث العقاب ، سواء منر على المنحى الذي تأخذه الجریمةالعلاقة تؤث

التي تراعي هذا تلك العلاقة الخاصة أجبرت المشرع على التدخل لسن بعض الأحكام      
، والمصلحة العلیا للمجتمع من جهة وتكفل حمایة أوسع للأسرة من جهة ،الجانب الاجتماعي

المؤرخ  02-05مر رقم ، بموجب الأة مكررعندما جاء بالمادة الثالث أخرى ، فقد أحسن صنعا
وكذلك المشرع المغربي عندما نص على ، 2005فبرایر  27الموافق  1426عام محرم  18في 

لك خلافا للمشرع التونسي الذي لم ینص على من مدونة الأسرة المغربیة، وذ 03ذلك في المادة 
  هذه المسئلة بتاتا.

حیث جعل كلا من المشرع الجزائري والمغربي من تدخل النیابة العامة طرفا أصلیا في     
مصلحة الأسرة  عنالمسائل المتعلقة بشؤون الأسرة؛ لأنها الهیئة التي تعمل على الدفاع 

م، ، وقد أوكل لها المشرع سلطة الادعاء العاالتي تمارس الدعوى باسم المجتمع فهي والمجتمع،
  ، للحفاظ على التطبیق الحسن للقوانین.حتى باتت تقوم بوظیفة الاتهام

وعلى الرغم من أن الوظیفة الأساسیة للنیابة العامة تمارسها في القضایا الجزائیة، أضحت تقوم 
فیمكنها رفع الدعوى على كل من اعتدى  ،1بهذا الدور في قضایا شؤون الأسرة كما بینا سابقا

                                                
، المتضمن قانون 84/11رقم  ن قانو ل، المعدل و المتمم ل2005فیفري   27، المؤرخ في 05/02انظر، الأمر رقم،  - 1

یتضمن مدونة  03/02/2004بتاریخ  22/04/01الشریف رقم الصادر بمقتضى الظهیر  03/70القانون و  الأسرة الجزائري.
 وفق آخر  التعدیلات.المغربیة  الأسرة 
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ى حمایته، هذا التدخل في حد ذاته یعتبر حمایة قانونیة على المركز القانوني الذي تهدف إل
للأسرة المغاربیة، لكنها لیست كافیة وغیر كفیلة بحمایتها من الزوال رغم أن تدخل النیابة في 

، كجریمة ، ومن جانب أخر یمنع بعض الجرائمذات المسائل یعطي حصانة للأسرة من جانب
  طمس النسب على سبیل المثال.

فا، تقع علیها مجموعة من الجرائم تستمد فالأسرة المغاربیة بمفهومها الواسع كما ذكرنا سال      
، خصوصا باعتبارها علاقة، افترض فیها طبیعة العلاقة التي تربط أطرافهاخصوصیتها من 

العقل مقدما على القانون، وكان یمكن أن تكون وسیلة اتحاد وترابط في مجتمع منسجم یعج 
راهیة الشدیدة بین الأقارب، مما بالمودة والرحمة  ولیس وسیلة لاستفحال وانتشار الرذیلة والك

  یوسع الهوة بین أفراد المجتمع ثم الدولة وصولا للأمة الواحدة .
-33-32ون المدني في المواد لأجل ذلك أدرج المشرع الجزائري أحكام القرابة في القان     
 : " تتكون أسرة الشخصبقولها 32مواد، حیث تنص المادة  فخص لقرابة النسب ثلاثة 34-35

:" بقولها 33. والمادة أصل واحد " من ذوي قرباه، ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم
القرابة المباشرة هي الصلة ما بین الأصول والفروع، قرابة الحواشي هي الرابطة ما بین أشخاص 
یجمعهم أصل واحد دون أن یكون احدهم فرعا للأخر ". في حین بعد الإطلاع على قانون 

ت والعقود المغربي والمجلة التونسیة المخصصة لهذا المجال، لم نجد نصوص قانونیة الالتزاما
  تعنى بالقرابة.

منها  ومجلة الأحوال  38 -37 -36لكن بالرجوع الى المدونة المغربیة في المواد     
منها وجدنا معنى مصطلح القرابة الذي یتعلق  17 -16 -15الشخصیة التونسیة في المواد 

  ت المؤبدة.بالمحرما
ومن خلال ما تقدم یكون مشرع الدول المغاربیة قد فرق بین قرابة النسب، بین القرابة     

  .رابة الحواشي في الفقرة الثانیةقالمباشرة والقرابة غیر المباشرة، التي بر عنها ب
من  34مراتب متباینة ومتفاوتة، نص المشرع في المادة نظرا لأن قرابة النسب درجات و    

القانون المدني، على كیفیة حساب هذه الدرجات بقولها :" یراعى في ترتیب درجة القرابة 
المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود إلى ما عدا هذا الأصل، وعند ترتیب درجة 

  شترك یعتبر درجة ".الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع إلى الأصل الم
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وتعني بقرابة المصاهرة هي تلك الرابطة التي تنشأ نتیجة عقد الزواج، بین أقارب الزوجة      
ن م 35، حیث نصت المادة قارب الزوج من زوجته من جهة أخرىمن زوجها من جهة، وأ

:" یعتبر أقارب احد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة القانون المدني على ذلك بقولها
  لأخر ".للزوج ا

هذه القرابة في باب التجریم والعقاب خصها المشرع بأحكام مختلفة بالنظر إلى نوع الأثر     
الذي تلحقه بالفعل وبالجزاء المترتب عنه، خاصة إذا علمنا أنها قد تغل ید  النیابة العامة في 

خاصة في جرائم السرقة  ،تهذه الأفعال ویقرر لها العقوبا أن القانون یجرم المتابعة، رغم
لإهمال التي تقع والنصب وخیانة الأمانة التي تقع بین الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وجرائم ا

، كما قد ینصرف أثرها إلى تكوین الجریمة فتصبح ركنا أساسیا لقیامها ، كما على كیان الأسرة
، حیث تنتفي بانتفائها الصفة لزوجیة والفاحشة بین ذوي الأرحامجریمة الخیانة اهو الشأن في 

  .1التجریمیة من ناحیة، وقد ینصرف أثرها إلى الجزاء من ناحیة أخرى
فتكون الرابطة الأسریة سببا فلتغلیظ العقاب ، كما هو الحال في جریمة القتل (إزهاق الروح)     

من  396دة من قانون العقوبات الجزائري، والما 258إذا كان محلها احد الأصول طبقا للمادة 
افة إلى جرائم العنف من المجلة الجنائیة التونسیة، بالإض 203والمادة ، قانون الجنائي المغربي

 من ق ع ج 272-268-267العمدیة التي یكون محلها احد الأصول أو الفروع طبقا للمواد 
من م ج ت، كما قد تكون الرابطة  224-218من ق ج م، والمواد  414-411المواد و 

من الأسریة سببا للإعفاء من العقاب في جریمة عدم التبلیغ عن جرائم الخیانة والتجسس وغیرها 
من ق ع ج، والمادة  91النشاطات الضارة بالدفاع الوطني ، طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

من م ج ت، التي أجازت المحكمة إعفاء أقارب وأصهار  266من ق ج م، والمادة  534
الفاعل لغایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لهذه الجریمة رغم تحقق أركان الجریمة ، وأهلیة 

  .المجرم لتحمل المسؤولیة الجنائیةكب الفعل مرت
أمام هذه الإشكالیات المختلفة و المتناقضات التي یثیر ها الموضوع من الناحیة العلمیة،      

فإن أهم حمایة تتلقاها  بسبب رابطة القرابة من حیث التجریم و العقاب، والإعفاء من المسؤولیة،
نقص في الأسرة هي الحمایة القانونیة الرادعة، التي یمكن أن یركن إلیها القاضي عندما یوجد 

                                                
 .329عبد الحمید، المرجع السابق، ص  رمضانانظر، أشرف  - 1



                                                               المـــقدمة
  

6 
 

الحمایة، من جانب القوانین الأخرى؛ ذلك أن النصوص القانونیة غیر الجنائیة، ظلت تحیل 
  دائما إلى قانون العقوبات.

ما مداها في ضل للأسرة ؟. و  المغاربي فیما تتمثل الحمایة الجزائیة التي یفرضها المشرع    
وضع النصوص القانونیة و  هذه الدول في فيالمشرع المستجدات الحدیثة ؟. وهل وفق 

لتنظیمیة لهذه الجرائم، إذا قرنت مع الواقع ؟. ما هي الحكمة التي یرجوها المشرع المغاربي من ا
  معها ؟. المغاربي  عنصر القرابة وكیف تعامل القضاء 

أن طبیعة الموضوع فرضت علینا أن تكون دراستنا دراسة تحلیلیة مقارنة، بحیث نقوم     
مفاضلین في ذلك بین ما هو نظري وما هو  بعرض المادة القانونیة مع إبراز مزایاها وسلبیاتها

تطبیقي، مع البحث في مختلف السبل للوصول إلى فك الإشكالیات التي یثیرها هذا الموضوع، 
بطریقة بسیطة تتماشى مع الغرض الذي ترمي إلیه، ألا و هو إیجاد مادة علمیة تتعلق بهذا 

  المجال بأسلوب أكادیمي.
ا على رائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة، اعتمدنفي خلال دراستنا لموضوع الج    

القانون الجنائي المغربي، كمصادر أساسیة المجلة الجنائیة التونسیة و قانون العقوبات الجزائري و 
قوانین الأسرة المغاربیة، وبعض الكتب لمعالجة هذا الموضوع إضافة إلى قوانین الحالة المدنیة و 

ة والمغربیة المختصة في هذا المجال. على أن تكون نطاق الدراسة حول لتونسیاالجزائریة و 
  استقرار كیان الأسرة.الجرائم التي تخدش أمن  و 

تكمن أهمیة الدراسة في الأهمیة التي أولتها الدساتیر المغاربیة للأسرة، باعتبارها الخلیة و     
المدرسة   الأساسیة للمجتمع، لذلك فهي تحظى بحمایة الدول، حیث اعتبرتها المواثیق الوطنیة

دستور من ال 58فالمادة  الأولى للأطفال من أجل اندماجهم في معركة الحیاة الاجتماعیة.
الجزائري نصت على أن: " تحظى الأسرة بحمایة الدولة و المجتمع ". في حین نجد أن دساتیر 

  .1كل من المغرب وتونس لا تنص على الحق في حمایة الأسرة
إضافة إلى نص دساتیر دول المغرب الغربي صراحة على حتمیة وضرورة الوحدة     

من خلال  أرض الواقع فيلعمل على تجسیدها یجب ا ااستراتیجیالمغاربیة، التي تعد مبتغا 
هذه المبادئ  . وفي هذا المجال تضمنت دیباجة  الدستور الجزائريالدراسات القانونیة المغاربیة

                                                
الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة  ، سلسلة البحوث القانونیة،دول المغرب العربي انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في - 1

 .5، ص 2009الوطنیة، مراكش، سنة 
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  الكبیر " من المغرب العربي  یتجزأقائلا: " إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا  الوحدویة
 یة دولة إسلامیة ذات سیادة كاملةلمغربونصت مقدمة الدستور المغربي على ذلك:" المملكة ا

لغتها الرسمیة هي اللغة العربیة، وهي جزء من المغرب العربي الكبیر "، كما نص الدستور 
" الجمهوریة التونسیة  : مادته الثانیةالمغرب العربي الكبیر من خلال  التونسي على دعمه لفكرة

  طاق المصلحة المشتركة ".جزء من المغرب العربي الكبیر تعمل لوحدته في ن
من لها وانطلاقا مما تقدم وقع اختیاري لهذا الموضوع، نظرا لقداسة العائلة من ناحیة، و لما    

من استقرار الدول والأمم من أجل استتباب الأمن و الاجتماعیة  دور بارز في إرساء القواعد
ومعاقبا علیه في القوانین لما كان فعل التخلي والتعدي على الأسرة مجرما و  ناحیة ثانیة،

  المغاربیة من ناحیة ثالثة.
 ناء، آباء، أجداد، أمهات، وأطفالإضافة إلى شعورنا بضرورة الاهتمام بأفراد الأسرة، أب    

المباشر في ذه الغیرة كانت الدافع الأساسي و ومن في حكمهم. ه حواشي،وأقارب، وأصهار، و 
  خدمة المجتمع.    آن واحد، لاختیار هذا الموضوع، من أجل 

 الماسة بالأسرة الباب الأول: الجرائمهذا الموضوع إلى بابین حیث تناولنا في  تقسم وقد ثم   
   .طبقا للقواعد العامة

و الماسة بالأسرة.  الاعتداءالفصل الأول: جرائم و قسمنا هذا الباب إلى فصلین، تعرضنا في 
  . ن الأسرةالماسة بكیا جرائمالتطرقنا في الفصل الثاني: 

الماسة بالأسرة. وقسمناه بدوره إلى فصلین تناولنا  جرائم الإهمالوعالجنا في الباب الثاني:    
الجرائم  . و تطرقنا في الفصل الثاني: جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة في الفصل الأول:

  الأطفال. الماسة برعایة
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  .لباب الأول: الجرائم الماسة بالأسرة طبقا للقواعد العامةا

یشاطرهم و  آلام مجتمعه وأقاربه،یتحسس  یسمو بأخلاقه احیانا ،حوالالأ غریبالإنسان      
أحیانا أخرى ینحدر بأخلاقه لهم عونا في إسعادهم بكل ما أوتي من قوة، و ویكون  الأحزان،

اهلا لو كان أحد أفراد أسرته، متجو  فیصیر مجرما خطیرا عدوا لكل ما هو بجانبه، حتى
هو و  ینكل بأصوله أو أزواجه أو أحد فروعه،و  یقتل هفریستعنصر القرابة التي تربطه ب
یتعدى على أعراضهم بلا و  هو فرح بما حصل علیه من مال،و  مطمئن النفس ویقوم بسرقتهم

  .1شفقة، بل وهو فخور بما یفعله بهملا و  رحمة

 یرتكبالأكثر من ذلك قد یصبح هذا الكائن البشري وحشا مفترسا مجردا من الرحمة و      
على أخلاق المجتمع عندما یعتاد على الخیانة الزوجیة جرائم ضد أفراد أسرته ویتمرد أبشع ال

 .بعد ذلك بمختلف صور الإجهاض التقلیدیةویقوم ویرتكب هذه الجریمة مع أحد محارمه، 
على أفراد الأسرة  الاعتداءإلى فصلیین یتعلق الفصل الأول بجرائم هذا الباب قسم لذا سن

  الفصل الثاني بالجرائم الماسة بكیان الأسرة. وممتلكاتهم، ویتعلق

  الماسة بالأسرة. الاعتداءالفصل الأول: جرائم 

، خاصة مع تفاقم كبیرا في الفكر الإنساني المعاصرإن الأسرة المعاصرة تحتل حیزا      
التكنولوجي في المجتمعات الغربیة و  المشاكل بفعل التقدم الصناعي، النابع من التقدم العلمي

حیاة تغلغل روح الفردیة في و  ي القرن الماضي، الذي كان له أثر سلبي في تفشي الأنانیةف
  .2الأسرة المغاربیة بصفة خاصةالأسرة المسلمة بصفة عامة و 

أعظم القواعد التي تدعو إلى و  جاءت بأكثر قد  الشریعة الإسلامیةإذا كانت  خاصة     
لى توثیق صلات القرابةو  الفروع،و  ة بین الأصولالاجتماعیو  المحافظة على الروابط العائلیة ٕ  ا

                                                
القتل الزنا السرقة، الطبعة الثانیة، الناشر وكالة  سلاميالإانظر، محمد فاروق النبهان، مباحث في التشریع الجنائي  - 1

 .9، ص 1981المطبوعات، الكویت، سنة 
انظر، عبد الرحیم صدیقي، جرائم الأسرة في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري والفرنسي، مطبعة جامعة القاهرة  - 2

 .8، ص 1986والكتاب الجامعي، القاهرة، سنة 
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لقد حث الشارع الحكیم على ذلك في العدید من الآیات القرآنیة، كقوله و  ،1مالتعاون فیما بینهو 
 به شیئالا تشركوا و  االله واعبدواقوله أیضا (( و  وصینا الأنسان بوالدیه حسنا ))و (( :تعالى

ّ مهات...)). : (( الجنة تحت أقدام الأ)(ص قول رسول االلهبالوالدین إحسانا )). و و  فإن
نشأ فت تسود الكراهیةو  تستفحلو  تتحول تلك المحبة إلى بغضاءو قد تتشنج  أواصر القرابة

  التطاحن فیما بینهم.و  أحیانا إلى التناحر بینهم  العداوة. مما قد یؤدي

 لمغرب العربيیة المعاصرة في اویعد هذا الموضوع محاولة لفهم الأوضاع القانون    
  .أیضا لمعرفة بعض المشاكل الجنائیة التي تعكر محیط الأسرةو 

 الجرحو  تم التركیز على جرائم معینة، كجریمة القتل، وجرائم الضرب ،وانطلاقا مما تقدم     
 ة على حق الحیاةات خطیر اعتداءباعتبارها أبرز الوقائع الجنائیة التي تمثل  جرائم السرقة.و 
علیه سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة و  الملكیة الخاصة.و  حق المالسلامة الجسم و و 

  مباحث:                 
  على الحیاة. الاعتداءالمبحث الأول: جرائم  -
     جرائم الجرح والضرب الواقعة على الأسرةالمبحث الثاني:   -
  الأزواجو  على أموال الأقارب الاعتداءالمبحث الثالث: جرائم  -

  على الحیاة. الاعتداءول: جرائم المبحث الأ 

نوعین من أنواع الجرائم، تبعا لصفة الأصل حیث سنتناول  نسنتحدث في هذا المقام ع     
تبعا لصفة الفرع، سوف نتحدث عن جریمة قتل الفروع و  جریمة قتل الأصول لفروعهم،

  لأصولهم.

  

  

                                                
 لوطني للأشغال التربویة، الجزائریز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان اانظر، عبد العز  - 1

  .87، ص 2002سنة 
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  المطلب الأول: قتل الفروع للأصول.

      ِ الجرائم وأخطرها على الإطلاق، وتزداد مة القتل تظل من أفظع ن جریم به أن المسلّ م
ل بطریقة لا تقبل الشك من بشاعة، عندما ترتكب من أحد الفروع على أصوله، وتدفظاعة و 

ر الفاعل لرابطة الدم التي ـإضافة لتنكّ . 1الجحود من نفسیة مقترفهاو  استفحال العقوقن و ـتمكّ 
هذا ما یفسر صرامة الجزاء الجنائي و  ،3البنوةو  عر الأبوةكل مشا نبذو  ،2تربطه بأبیه أو أمه

  الذي قرره المشرع المغاربي في نصوصه الجنائیة. 

علیها  تعاقب امشدد اها ظرفتواعتبر على هذه الجریمة  ةالمغاربی قوانینال توقد نص     
أو الأم بقولها: " قتل الأصول هو إزهاق روح الأب  258بعقوبة الإعدام، وفقا لنص المادة 

  أو أي من الأصول الشرعیین ".

 عدام كل من أرتكب القتل اغتیالاعلى أنه: " یعاقب بالإ  261/2كما نص في المادة       
من  396المادة و  "، من قانون العقوبات الجزائري.أو القتل بالتسمیم، أو قتل الأصول 

أحد أصوله یعاقب القانون الجنائي المغربي التي تنص على ما یلي: " من قتل عمدا 
  من المجلة الجنائیة التونسیة التي جرى نصها على النحو التالي:  203المادة و  بالإعدام ".

  " قتل القریب یعاقب مرتكبه بالقتل.
  ".یرهما ممن هو فوقهما من الوالدینالمقصود بقتل القریب هو قتل الوالد أو الوالدة أو غو   

المشرع التونسي، قد و  یتبین لنا أن المشرع الجزائري من خلال قراءة المواد السابقة      
حددا ما المقصود بالأصول الشرعیین، خلافا للمشرع المغربي الذي اكتفى فقط بالإشارة 

  الأصول. لأولـئكد یالسالفة الذكر دون تحد 396للأصول في نص المادة 

                                                
 .254انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
 والنشر والتوزیع، الرباطللطباعة انظر، مبارك السعید بن القائد، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الأولى، شركة بابل  - 2

 .201، ص 2000سنة 
، دار الأشخاص، الجرائم الواقعة على الأولانظر، محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء  - 3

 .82،  ص 2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن، 
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ن الخاصة بجریمة إلى جانب الأركا –ویشترط لتطبیق هذا الظرف المشدد أن تتوفر       
أي الأب أو  ؛1في المجني علیه صفة معینة، تتمثل في أن یكون أحد أصول الجاني –القتل 

ن علوا ٕ وهذا یعني أن هذا الشرط لا یتوفر إلا بین ذوي القرابة المباشرة  .2الجد أو جد الجد وا
الات قتل یفهم من ذلك أنها تطبق فقط في حو ؛ 3ط الواحد المستقیم علوا أو نزولاخذات ال

  الأصول الشرعیین مهما علوا.  

القرابة خاصة صلة الابن و  المشرع المغاربي، مناطها صلة الرحم االحكمة التي توخاهو      
، إذ لا وجود للفرع لولا وجود الأصل؛ لأن الأصل هو علة وجود الفرع في الحیاة، فإذا بأبویه

الاعتراف بالجمیل حین سولت له  عدمو  الدناءةو  تنكر الفرع لأصله، وسیطرت علیه الخسة
    .4نفسه قتل أصله عمدا فما على المشرع إلا أن یبتره من المجتمع ویعاقبه بعقوبة الإعدام

تشدد العقوبة فبمفهوم المخالفة لا یتحقق لذوي القرابة من غیرهم هذا الظرف وبالتالي لا      
أو خالة أو أحد أولادهم أو من  أو عمة أو خالا اأو عم اأو أخت اأخ هإذا كان المجني علی

مستوفیة و  لهذا لا یمكن اعتبار جریمة قتل الأصول قائمةو  أحد الزوجین على الآخر.
  الأركان إلا إذا توفرت  ثلاثة شروط هي:

  الركن المادي. - 
  صلة القرابة.  - 
  النیة الإجرامیة.   - 

  
                                                

اء، الطبعة الثالثة، منشورات المطبعة الرسمیة انظر، رضا خماخم، القانون الجنائي التونسي تشریعا وفقها وقض - 1
 . 215، ص 2003للجمهوریة التونسیة، تونس، سنة 

 .201انظر، امبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص  - 2
 ى الأنسان والمال، الطبعة الأولىعل الاعتداءانظر، علي عبد القادر القهواجي ، قانون العقوبات القسم الخاص جرائم  - 3

 .140، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة 
. انظر كذلك 36، ص 2009انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، سنة  - 4

إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام 
 مركز القومي للإصدارات القانونیةالأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، الطبعة الأولى، ال المجلس

 .316، ص 2011سنة 
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  الفرع الأول: العنصر المادي.

نت صورتها في النشاط أو الفعل الإجرامي الذي یصدر عن تشترك جرائم القتل أیا كا   
ینتج عنه إزهاق روح إنسان آخر. حیث یتمثل الركن المادي في القیام بعمل إیجابي و  إنسان

یتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر السلوك و  أو سلبي من شأنه أن یؤدي إلى الموت
   .1النتیجةو  ین السلوكالإجرامي، إزهاق الروح، إضافة إلى العلاقة السببیة ب

ویتطلب لتطبیق عقوبة الإعدام بخصوص جریمة قتل الأصول أن یتوفر الركن المادي       
ن علا، أو أمه أو جدته، بفعل و  المتمثل في قیام الابن أو الحفید بإزهاق روح أبیه أو جده ٕ ا

  .اأو سلبی امن الأفعال المؤدیة مباشرة إلى الموت، سواء كان السلوك إیجابی
أما إذا شرع الحفید أو الابن في هذه الجریمة ولم تتحقق النتیجة المطلوبة، یعتبر      

مقررة قانونا لجریمة الشروع في هذه الحالة كالقتل، وبالتالي یعاقب المتهم بنفس العقوبة ال
بمعنى و ؛  عن إرادة المتهم اخارج اوذلك كلما كان سبب عدم تحقیق النتیجة سبب القتل التام

     .2اأجنبی اسببكان  آخر

  الفرع الثاني: شرط صلة القرابة.

یقصد به علاقة الأبوة أو و  یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط لقیام جریمة قتل الأصول،     
هو عنصر یتطلب فیه أن یكون القاتل فرعا و  المجني علیه؛و  البنوة التي تربط بین الجاني

یتطلب كذلك أن و  ،اأو بنت ولداأبنائه سواء كان كأن یكون أحد  3 -لیس العكس و  -للمقتول 
من قانون العقوبات  258وفقا لنص المادة  ،4یكون الضحیة أصلا من أصول القاتل

                                                
، ص 2009انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، سنة  - 1

القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص، الطبعة الراب، حسین فریجة، شرح قانون . انظر، بن وارث. م، مذكرات في 10
 وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیالأموالعلى  الاعتداءوجرائم  الأشخاصعلى  الاعتداءالعقوبات الجزائري جرائم 

 . 33-31ص  . انظر74-73ص  2009، عة، دار هومة، الجزائر، 2006
 .88عزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة المرجع السابق، ص انظر، عبد ال - 2
" جریمة قتل ولد لوالده هي وحدها التي تستوجب عقوبة  1980جویلیة  9مؤرخ في  4916انظر، قرار تعقیبي عدد  - 3

 .215ابق، ص الإعدام أما العكس لأي قتل الوالد لولده فلا تستوجب ذلك العقاب ". أنظر رضا خماخم، المرجع الس
 لتوزیعانظر ، محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الناشر الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر وا - 4

 .48، ص  2002
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ئیة التونسیة.و نص المادة من المجلة الجنا 203الجزائري، ونص الفقرة الثانیة من المادة 
ن كانت لم تحدد طبیعة هذو  القانون الجنائي المغربي من 396 ٕ   ه العلاقة. ا

عملا بأحكام الشریعة الإسلامیة التي و  لقانون العقوبات الفرنسي، 299خلافا للمادة      
الفقرة الأولى من و  1من قانون الأسرة الجزائري، 46اتبعتها في ذلك المادة و  ألغت نظام التبني

التي  خلافا لمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة2من مدونة الأسرة المغربیة، 149المادة 
  .3أجازت التبني

، وفقا للفقه 4بشكل رسميو  وعلیه لا یؤخذ بهذه الجریمة، إلا بالعلاقة الأسریة الشرعیة      
في  ،6التبنيو  لا تتعدى بغیرها كما في حالة الكفالةو  قانون الأسرة المغاربي،و  5الإسلامي

مرتبطا بنسبه طبقا و  بحیث یكون نسب القاتل ممتدا إلى المجني علیه ،7القوانین المغاربیة
 بعدها من قانون الأسرة الجزائري ماو  40لقواعد إثبات النسب، المنصوص علیها في المادة 

ما بعدها من و  150المادة و  ما یلیها من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة،و  68المادة و 
  مدونة الأسرة المغربیة.

                                                
 من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي: " یمنع التبني شرعا وقانونا ". 46تنص المادة  - 1
المغربیة كما یلي: " یعتبر التبني باطلا، ولا ینتج عنه أي أثر من آثار البنوة  من مدونة الأسرة 149تنص المادة  - 2

  الشرعیة.
 لة الولد لا یثبت به النسب وتجري علیه أحكام الوصیة ".  نز یل منز تتبني الجزاء أو ال       

الوراقة الوطنیة، مراكش، سنة انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، الطبعة الأولى، المطبعة و  - 3
 .147، ص 2009

 .77-76انظر، حسین فریجة، المرجع السابق، ص  - 4
 وما یلیها. 214، ص 1965انظر، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة للمسلمین، دار المعارف، القاهرة، سنة  - 5
 .32، المرجع السابق، ص انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص: الجزاء الأول - 6
نلاحظ أن موقف المشرع المغاربي الذي عاقب فیه قاتل الأصل وحده بالإعدام دون قاتل الفرع، وهو بذلك یخالف  - 7

بعض القوانین العربیة كالقانون السوري، الذي عاقب قاتل الأصل بنفس عقوبة قاتل الفرع ( وهي الإعدام ) والمشرع 
د سنده في مطابقته للفقه الإسلامي( الشریعة الإسلامیة )، التي تحرم الاقتصاص من الأصل إن المغاربي من هذه الجهة یج

  هو قتل الفرع عملا بالحدیث النبوي الشریف: " لا یقتل الوالد بولده ". 
أصلا كما أن المشرع المغاربي خالف المشرع المصري الذي لم یشدد العقوبة بسبب هذا الظرف سواء كان المجني علیه    

 أو فرعا. 
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 منه 396خلال مدلول المادة  ي، منأن القانون المغربإلى نشیر في هذا المقام و       
یشترط أن تكون رابطة القرابة من جهة الأب شرعیة، دون اشتراط ذلك من جهة الأم، استنادا 

الأمومة و التي ساوت بین الأمومة الطبیعیة من مدونة الأسرة المغربیة  146لنص المادة 
یب، خلافا للأب الشرعیة؛ لأن الأولى ثابتة دوما والدلیل علیها لا یقبل الشك أو التكذ

     .1الطبیعي

ه، أمام محكمة الجنایات لكن إذا وقع خلاف في مسألة ثبوت النسب من عدم      
قة قرابة بینه وبین المجني نفى الجاني وجود أي علاو  بالفصل في جریمة القتل، المختصة

المجني  على ذويو  یقع إثبات هذه العلاقة بالدرجة الأولى على عاتق النیابة العامة، علیه،
ل الاختصاص في هذه المسألة إلى محكمة الجنایات، استنادا و علیه بالدرجة الثانیة، كما یؤ 

  للقاعدة القائلة بأن قاضي الأصل هو قاضي الدفع.

ون الإجراءات الجزائیة من قان 330 وادأن الم إلى نشیرأیضا في هذا الصدد و      
قد  مجلة الإجراءات التونسیة  38وغربیة، من قانون المسطرة الجزائیة الم 258و الجزائري،

نصت على أن تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة، بالفصل في جمیع 
قد و  الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا عن نفسه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،

 زائیة الجزائري،من قانون الإجراءات الج 352تضمنت نفس المعنى الفقرة الثالثة من المادة 
من مجلة الإجراءات التونسیة التي نصت على إلزام المحكمة بضم المسائل  38/3المادة و 

    .2الفصل فیها جمیعا في نفس الحكمو  الدفوع إلى الموضوعو  الفرعیة

  الفرع الثالث: النیة الإجرامیة.     

 یام بالسلوك الإجراميهو العلم بعناصر الجریمة مع الق –بوجه عام  –القصد الجنائي      
رادة تحقیق النتیجة الإجرامیة، المتمثلة في إزهاق الروحو  ٕ   .3ا

                                                
 .254انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
 .89انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة المرجع السابق، ص  - 2
. انظر، عبد 486، ص 1989انظر، جلال ثروت، نظریة الجریمة المتعدیة القصد، دار المعارف، الاسكندریة،  - 3

  .540، ص 1977شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب، القاهرة،  المهیمن بكر،
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وبناء على ذلك یتوفر القصد الجنائي في جریمة القتل المقصود في الحالة التي       
 .1فیها علم الجاني على جمیع العناصر التي تتكون منها جریمة قتل الأصول قانونا ینصبُّ 

من  یزهق روحه أو یحاول قتله، هو أصلٌ ، بأن الذي ستل على علم تامفیجب أن یكون القا
من قانون العقوبات الجزائري، ونص الفقرة  258وفقا لنص المادة  ،2أصوله كأبیه أو جده

القانون الجنائي  من 396ونص المادة  من المجلة الجنائیة التونسیة. 203الثانیة من المادة 
متمیزتین لدى و  رابطة القرابة واضحتینو  لوقائع الجرمیة،بمعنى أن تكون كل من ا المغربي

  المتهم قبل شروعه في جریمة القتل.  

یعلم  فبمفهوم المخالفة إذا كان القاتل قد تعمد ذلك مع توفر النیة الإجرامیة، دون أن     
 بأن الشخص المراد قتله هو أحد أصوله كوالده أو أمه أو جده...الخ. فإن جریمة القتل هذه

نما تعتبر جریمة قتل عادیة،و  لا تشكل جریمة قتل الأصول، ٕ بالتالي لا یترتب على ذلك و  ا
   .3تشدید العقوبة

وانطلاقا مما سبق أنه إذا كان القاتل لا یعلم بذلك نتیجة خطأ أو غلط، فإن العقوبة      
یتبین و  عل،كذلك لا تشدد، كأن یهاجم الجاني شخصا في الظلام بقصد قتله، فیقوم بقتله بالف

  العقوبة.فیه بعد ذلك أن المقتول هو أبوه، فإن العقاب في هذه الحالة أیضا لا تشدد 

لكنه إذا قصد إزهاق روح والده وصوب المسدس نحوه وأطلق الرصاص، لكن      
آخر، ففي هذه الصورة نكون أمام جریمتین مختلفتین هما،  اه وقتلت شخصالرصاص أخطأ

                                                                                                                                                   
یرى فقهاء القانون الجنائي، أن القصد الجنائي یتكون من عنصرین هما: العلم والإرادة إلا أنه  أیضاوفي هذا الصدد     -

  ینقسم بشأن دور الإرادة في بنیان القصد الجنائي إلى نظریتین هما:
  لى: نظریة العلم. النظریة الأو  - 

رادة تتجه إلى سلوك دون تحقیق النتیجة.      ٕ   التي تعرف القصد الجنائي بأنه علم بعناصر الجریمة وا
  النظریة الثانیة: نظریة الإرادة.          - 

 حیث تعرف القصد كما هو وارد في      
 .78انظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 1
 .255عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص انظر،  - 2
 .90انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3
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الشروع في جریمة قتل والده، و  ،ي بة لمن أصابته الرصاصة ثم توفلنسجریمة قتل عمدیة با
.                             ةالمغاربی ةن الجنائییانو لقلطبقا  ،1فتشدد في حقه العقوبة لتصل إلى الإعدام

هذا ونشیر إلى أن جریمة قتل الأصول مثلها مثل الجرائم الأخرى، یسري علیها كل ما      
   .2القضائیةو  الأعذار القانونیةو  موانع العقابو  التبریرو  ب الإباحةیتعلق بأسبا

أقرتها و  من العقوبات، اعتمدتها جدید في هذا الصدد جاءت الشریعة الإسلامیة بنوع     
المغاربي، تتمثل في  في الدول ن الأسرةیانو الدول الإسلامیة في قوانینها الوضعیة، من بینها ق

ذات الطبیعة السالبة، وهي عقوبة مالیة غیر مباشرة تكمن في حرمان تلك العقوبات المادیة، 
من التركة، إذا ثبت أن هذا المتهم  حرمانه من أخذ نصیبهو  الشخص من حقه في المیراث،

والمادة  ،5من م أ م 333 ،4من ق أ ج 135طبقا لنص المادة  ،3عدواناو  قتل مورثه عمدا
   .6من م أ ت 88

اد السابقة، أنه إذا قتل المتهم والده أو جده أو أمه ..الخ، ممن یرثهم حیث یفهم من المو      
عن النفس، فإن هذا  لا حتى دفاعو  عمد ولیس عن خطأ، عن اكان القتل ناتجو  بعد الموت،

المتهم یعاقب زیادة على عقوبة الإعدام المقررة في القانون الجنائي المغاربي، بعقوبة المنع 
الأكثر من ذلك و  ریكا أو محرضا، طبقا لقانون الأسرة المغاربي،من المیراث، سواء كان ش

  یعتبر كأنه لم یولد بعد.

                                                
 .255انظر، عبد الواحد العلمي، نفس المرجع، ص  - 1
 .90انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع ، ص  - 2
 .  90عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع ، ص  انظر، - 3
  من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " یمنع المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم: 135نصت المادة  - 4

  قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا.  -     
  أدت شهادته إلى الحكم بإلاعدام وتنفیذه. شاهد الزور الذي -     
 العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة ". -     

ن أتى بشبهة لم یرث من ماله یلي: " من قتل مورثه عمدا من مدونة الأسرة المغربیة على ما 333تنص المادة  - 5 ٕ  ، وا
  ولا دیته، ولا یحجب وارثا.

 ورث من المال دون الدیة وحجب ".من قتل موروثه خطأ    
من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على ما یلي: " القتل العمد من موانع الإرث فلا یرث القاتل  88نصت المادة  - 6

 سوا كان فاعلا أصلیا أم شریكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بإلاعدام وتنفیذه ".
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قتل أحد الأزواج الزوج الآخر عن طریق و  ففي حالة ما إذا قتل الفرع أحد أصوله،     
الخطأ، في حادث مرور مثلا دون قصد، فإن القاتل الخطاء في قانون الأسرة المغاربي، لا 

نما یحرم من الدیة فقط،و  ،1من التركة التي تركها مورثه المقتول یعاقب بحرمانه ٕ من و  ا
ن كان یعاقب على جریمة القتل الخطأ، حسب و  التعویض حسب قانون الأسرة الجزائري، ٕ ا
  نصوص القانون الجنائي المغاربي.      

دره ن منع المتهم القاتل من حقه في المیراث، لا یمكن أن تصإ :یمكن القول اأخیر      
ي جریمة القتل، لأن مرد ذلك یعود إلى عدم فایات أو الجهة القضائیة الناظرة محكمة الجن

نین الجنائیة المغاربیة یعاقب بالمنع من والعدم وجود نص في القو  اختصاصها من ناحیة،
  المیراث كعقوبة تكمیلیة من ناحیة أخرى.   

نتقل ایعة الإسلامیة كأصل عام ثم لذلك نرى أن سبب هذا الحرمان أو المنع هو الشر      
انین الأسرة المغاربیة. ینشأ بمجرد ثبوت قتل الوارث لمورثه، ثم إدانته بهذه و هذا المنع إلى ق

الحكم به علیها، فإذا وقع نزاع في هذه المسألة، یمكن أن نحتاج الحكم كدلیل و  الجریمة،
    .2عاقبه بالإعدامو  فهعلى ذلك.لذا عاقبه المشرع المغاربي الجنائي على نقیض هد

ن جریمة قتل الأصول كظرف مشدد هو من الظروف الشخصیة في : إوخلاصة القول     
المجني علیه في جریمة القتل، التي تعتبر و  الجریمة  یعود إلى العلاقة التي تربط بین الجاني
  في هذه الحالة هي علة تشدید العقوبة أو الجزاء.

ها سابقا، أما تي تحدثنا عنلإعدام إلا الذي تربطه تلك العلاقة الفلا یعاقب با من ثمَّ و       
الذین لا تربطهم مع المجني  –في جریمة قتل الأصول -مع المتهم المساهمون أو المشاركون

  حسب القانون الجنائي المغاربي. ،3علیه أي علاقة قرابة، فلا تشدد علیهم العقوبة

  

                                                
 . 90م الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع ، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائ - 1
انظر، كذلك إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في  - 2

 .316ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
. أنظر كذلك مبارك العید بن القائد، ، المرجع السابق، ص 255ظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص ان - 3

201 . 
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  بالولادة.حدیث العهد  المطلب الثاني: قتل الطفل

حدیث العهد بالولادة، تشكل مساسا بنظام الأسرة بصفة خاصة إن جریمة قتل الولید      
ا إما خوفا على ، حیث كانت ترتكب هذه الجریمة قدیموكیان المجتمع المغاربي بصفة عامة

وأد البنات ما كان علیه الحال في الجاهلیة السلطة، ك لىالمزاحمة ع منالشرف أو خوفا 
، حیث تقوم هذه الجریمة عندما 1حدیثي العهد بالولادة في الحضارة الفرعونیةلأطفال وقتل ا

طمسا و  حدیث العهد بالولادة، إما خوفا من الفضیحةكب الأم جریمة القتل على طفلها ترت
ماو  ،2لآثارها أو اتقاء العار إذا حملت سفاحا أو كرها ٕ   لسبب آخر، سواء كان الولد شرعیا ا

    .3ابن زناأم غیر شرعي ك

، هو في الحقیقة نتیجة لتطور هذه ةالمغاربی قوانینبه ال تإن هذا الحكم الذي جاء     
ملكا لوالدیه، وعلیه كان لهما حق في العصور الوسطى الولد  لنكراء، حیث كانالجریمة ا

هن في الجاهلیة، إلى إن جاء انتشر وأد تيلاالتصرف فیه إلى حد قتله، خاصة البنات ال
   .4لام وحرم هذه العادة السیئةالإس

وعلى مستوى القوانین الوضعیة، ابتداء من القرون الوسطى، ظهرت عدة قوانین تجرم      
قتل الأطفال، سواء أكان ذلك من الغیر أو كان ذلك من قبل أبویه، وكانت العقوبة المقررة 

   .س له ذنبفي هذه الحالة هي عقوبة الإعدام، على أساس أن هذا الولید بريء ولی

الاجتماعیة، دفعت بعض المفكرین إلى انتقاد معاقبة أصول الطفل  إلا أن الأسباب     
القتیل بعقوبة الإعدام، ونادوا بضرورة تخفیف هذه العقوبة، وأخذت بذلك التشریعات الوضعیة 

                                                
1-R.Barri Flowers, Domestic crimes, familly violence, child abuse, labrary of congress, USA, 
p 11. 

وسف الحكیم وریاض الخاني، شرح قانون العقوبات . انظر، جاك ی227انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 2
. انظر، محمد سعید نمور، شرح 136، ص 2008القسم الخاص، الطبعة العاشرة، منشورات جامعة دمشق كلیة الحقوق، 

 افة للنشر والتوزیع، عمان الاردنقانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الاول، الجرائم الواقعة على الاشخاص، دار الثق
 .107-106، ص 2008

 .  91انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3
یاكم إن قتلهم كان خطئا كبیرا ". الآیة  - 4 ٕ حیث قال االله في كتابه العزیز: " ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وا

 من سورة الإسراء.  31
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من قانون  302كالقانون الفرنسي من خلال نص المادة  19التي ظهرت في القرن 
إلا أن  ،1الشفقة أو بفقر الوالدینو  یث خففت العقوبة، لاعتبارات تتعلق بالشرفالعقوبات، ح

نما هو قصرو  فیف لا یطال الأب،هذا التخ ٕ   على الأم فقط.  ا

على ذلك من خلال  تهذا الفعل، ونص ةالمغاربی ةالجنائی قوانینال تهذا ولقد جرم     
ا یلي: " قتل الأطفال هو من ق ع ج على م 259نصت المادة  حیثالنصوص التالیة، 

من ذات القانون على العقوبة  261ونصت المادة  .2إزهاق روح طفل حدیث العهد بالولادة "
المقررة لها بقولها: " یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم 

بنها حدیث العهد ومع ذلك تعاقب الأم بالحبس سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ا
على لا یطبق هذا النص ن عشر سنوات إلى عشرین سنة على أبالولادة بالسجن المؤقت م

  من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة ".    

التي جرى نصها على  397وقد نص القانون الجنائي المغربي على ذلك في المادة      
 393و 392ا یعاقب بالعقوبة المقررة في الفصلین النحو التالي: " من قتل عمدا طفلا ولید
    على حسب الأحوال المفصلة فیهما.     

إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو مشاركة في قتل ولیدها، تعاقب بالسجن من      
  لا المساهمین معها ".و  لا یطبق هذا النص على مشاركیهاو  خمس سنوات إلى عشر،

التي نصت على ما  211المادة في  ،3لتونسي إلى هذه الجریمةأشار المشرع ا حیث     
  " یعاقب بالحبس مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته ".یلي:
الركن و  ،1الركن المعنويو  تقوم هذه الجریمة بتوفر ثلاثة أركان هي الركن المادي،و      

لهذا یستوجب  .2نها تقع على طفل حدیث العهد بالولادةالمفترض الممیز لها، المتمثل في كو 

                                                
 .272 – 271العلمي، المرجع السابق، ص انظر، عبد الواحد  - 1
حیث نلاحظ ان نص  21/11/1901من القانون الفرنسي المؤرخ في  300هذه المادة هي نقل حرفي لنص المادة  - 2

 قتل والاغتیال. انظر، بن وارث. مالعربي یتحدث فقط عن ازهاق الروح بینما النص الفرنسي یتحدث عن ال 259المادة 
 .81المرجع السابق، ص 

من المجلة إلى جریمة قتل الوالد لولاده  وعاقبة بالسجن بقیة  210نلاحظ أن المشرع الجنائي التونسي نص في المادة  -3
 .1989فیفري  27المؤرخ في  1989لسنة  23نقح بالقانون عدد  210العمر. أنظر المادة 



  طبقـا للقواعد العامة  الجرائم الماسة بالأسرة                                                           الباب الأول:
  

20 
 

العناصر التي یفرضها القانون في هذه الجریمة، على و  هذه الشروط نعلینا أن نتحدث ع
  النحو التالي:

  الفرع الأول: الركن المادي. 

 علاقة سببیة بین الفعلو  ممیت اعتداءلا یتوفر إلا بوجود فعل أو  3ن الركن الماديإ     
كالامتناع عن  –سواء كان ذلك بفعل إیجابي أو عن طریق فعل سلبي  4نتیجة الإجرامیةالو 

یهدف إلى إزهاق روح الولید بأیة طریقة أو وسیلة  –القیام بفعل أمر به القانون أو الواجب 
  یشتمل هذا الركن على ما یلي: و . 5كانت

الشخص بغرض إحداث  السلوك المجرم: هو كل سلوك خارجي واع وموجه یقوم به -      
سواء كان هذا السلوك إیجابیا أو  سلبیا، مثل رمي الطفل أرضا  6تغییر في العالم الخارجي،

أو الخنق أو عدم قطع الحبل السري للطفل أو تركه یموت جوعا أو بردا أو عدم إطعامه أو 
  بقطع أنفاسه....الخ.

                                                                                                                                                   
1  -   IL faut toujours étudier séparément. 1 L’homicide.2 L intention de donner la mort. La 
circonstance que la victime est un enfant nouveau-né. E. Garçon, code pénal annoté 
1901- 1906. Tome premier. Librairie de recueil. Paris. P 705. 

توزیع عین ملیلة، الجزائر، سنة  انظر، عبیدي الشافعي، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة، دار الهدى للطباعة والنشر وال - 2
 .64، ص 2008

تكون عناصر الركن المادي بصفة عامة، من السلوك الإجرامي أو مجموعة السلوك التي یقوم بها الفاعل أو   - 3
لوك الفاعلون، والنتیجة الإجرامیة الناشئة عن هذا السلوك، والعلاقة السببیة التي تربط بینهما، أي الرابطة السببیة بین الس

والنتیجة، بحیث تكون هذه الأخیرة كثمرة للسلوك الإجرامي فلا تنسب لغیره. أنظر عبد االله أو هابیة، شرح قانون العقوبات 
 وما یلیها. 225، ص 2009الجزائري: القسم العام، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، سنة

ارجي سواء أكان تغییرا مادیا أو معنویا وقع أو لم یمنع وقوعه السلوك إن النتیجة هي الجزء من التغییر في العالم الخ - 4
الخارجي للجاني والذي یدخله المشرع في اعتباره عند تجریم فعل معین ویستلزم تحققه لإمكان القول بالعقاب. أنظر محمد 

الشمس ، العدد الثاني، السنة  عمر مصطفي، النتیجة وعناصر الجریمة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، بجامعة عین
 . 313، ص 1965السابعة، طبعة عین الشمس، سنة 

 .   91انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 5
في  نشیر هنا إلى أن بعض من أنواع السلوك المجرم لا تتوفر على إحداث أثر مادي؛ بمعنى أخر لا تحدث أي تغییر -6

 العالم الخارجي، مثل ما هو الحال في الجرائم الشكلیة.  
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ما إذا المجرم، بغض النظر ع  دثه السلوكالنتیجة الإجرامیة: هي الأثر الذي یح -      
 1؛انفي مدلول قانون العقوبات مفهوم كان هذا الأثر سلبیا أو إیجابیا، وللنتیجة الإجرامیة

الآخر قانوني، فالأول یتمثل في الأثر المادي الذي یرتبه الفعل المجرم ویظهر و  الأول مادي
حدیث العهد ة قتل الطفل لوفاة في جریمفي العالم الخارجي، ویعتد به القانون، كواقعة ا

  بالولادة.

نما هي مجرد فكرة قانونیة  يأما المفهوم القانوني فه      ٕ لیس لها وجود مادي ملموس، وا
وفقط، تتجسد في صورة الضرر المعنوي، وعلیه فإن النتیجة بهذا المفهوم تتمثل في 

جریمة في هذه  میةاجر حیث تتجسد النتیجة الإ2تعریضها للخطر.و  المصلحة المحمیة قانونا
  حدیث العهد بالولادة كأثر لسلوك المتهم أو الجاني الذي اقترفه.وفاة أو موت المولود 

النتیجة و  العلاقة السببیة: المقصود بذلك أن تكون هناك رابطة سببیة بین السلوك -      
بین السلوك بأنها تلك الرابطة  3یمكن تعریف العلاقة السببیة،و  الإجرامیة المتمثلة في الوفاة،

هي و  حدیث العهد بالولادة،المترتبة عنه، وهي موت المولود النتیجة و  الذي یرتكبه الجاني
مسألة تقدیریة لقاضي الحكم ( الموضوع )، لیس للمحكمة العلیا رقابة علیها، إذا كانت مبنیة 

 یكون الحكم معیبا لقصوره في استظهار علاقة السببیة. یتشكلو  على تسبیب غیر معیب.

                                                
هذان المفهومان یرتبطان بنوعیة السلوك الإجرامي، فیما إذا كان سلوكا سلبیا أم سلوكا إیجابیا، فالجرائم الإیجابیة هي   - 1

أن الجرائم السلبیة لا تعدو فیه أن  وحدها التي یجب أن تتحقق فیها النتیجة الإجرامیة، بمفهومها القانوني والمادي، في حین
 تكون النتیجة الإجرامیة إلا حقیقة قانونیة لا غیر. 

 .231 – 230انظر، عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  - 2
  إن العلاقة السببیة هي فكرة فلسفیة، تقوم على مذهبین هما: مذهب مثالي والثاني مادي. - 3

لعلاقة أو الرابطة السببیة على أنها مقولة شخصیة، تكمن في الذات الإنسانیة المدركة أو أنها المذهب المثالي: یقیم ا -     
  علاقة أو رابطة تستخلص أو تنبثق من المنطق أو العقل المجرد، ولیس من العالم الخارجي.

الإحساس أو الشعور المذهب المادي: یرى في الرابطة أو العلاقة السببیة، هي رابطة موضوعیة تتواجد خارج  -     
الإنساني، علاقة تربط الظواهر في العالم الخارجي. إذ انعكس هذا الرأي على مفهوم العلاقة السببیة في النظریات التي 
تبناها كل مذهب، وهي أفكار تؤخذ بعین الاعتبار في المجال القانوني لصیاغة النظریة الملائمة التي یمكن بموجبها ربط 

 .  233ن السلوك المجرم والنتیجة الجرمیة. أنظر هامش عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص العلاقة السببیة بی
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الركن المادي في جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة من ثلاثة شروط هي أن یولد الطفل 
   .1فترة الولادة أن یتم القتل مباشرة بعدو  أن یتم القتل بفعل یؤدي إلى الموت،و  حیا،

  أولا: أن یولد الطفل حیا.

حده یكفي لجعل ذلك أن تظهر مظاهر الحیاة عند المولود لحظة الولادة، هذا و ب ویقصد     
لو ثبت بعد ذلك إن استمراره في الحیاة قبل التعدي كان أمرا شبه و  متعمدا، حتى الاعتداء

  مستحیل، أو أمرا ضعیفا، أو أن المولود كان معتلا.   

 حیا بصرف النظر عن حالته الصحیة بمعنى آخر یفترض هذا الشرط أن یولد المولود،     
ها، فإن مرضه لا ینفي عنه الحمایة الجنائیة المقررة له فإذا كان المولود سقیما أو مشو 

  .2بموجب النصوص الجزائیة المغاربیة السابقة الذكر

بالتالي لا یصح الحدیث عن و  أما إذا ولد الطفل میتا، فإن هذه الجریمة لا تقوم أصلا،     
العامة، ولا  على عاتق النیابة بالتالي یقع عبء الإثباتو  مسألة،هذه الالعذر المخفف في 

د حیا فهو یصلح ــــكما بینا أعلاه، مادام ولفي وقوع الجریمة الحالة الصحیة للمولود ر ؤثت
  لأن یكون محلا لجریمة القتل.   

یشترط أن یقع القتل على الطفل المولود مباشرة بعد ولادته، لأن التسبب في موت  الذ     
علیها جریمة الإجهاض، أما قتله بعد  هو في بطن أمه، یشكل جریمة أخرى یطلقو  الجنین
، هو الذي یشكل جریمة قتل الولید، التي تعتبر كظرف مخفف بالنسبة للأم هاأو أثناءالولادة 

   .3دون غیرها من المساهمین إذا توفرت الشروط اللازمة للعذر المخفف

                                                
 .67 – 66انظر، عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
 .42 -41انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 2
سوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في انظر، كذلك إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، المو  - 3

 .317ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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حدیث إلى وفاة الطفل  ترتكب الجریمة بفعل یؤدي حتما ه یجب أنیفهم من ذلك أن     
العهد بالولادة، بغض النظر عن الطریقة أو الوسیلة التي أدت إلى إزهاق روح المولود، 

    .1كمنعه عن الرضاع أو الغرق أو الخنق أو دون ربط الحبل السري عند الولادة ...الخ

  .  ثانیا: أن یتم القتل مباشرة عقب الولادة

، حتى یمكن تطبیق العذر 2ته مباشرةیشترط أیضا في هذه الجریمة قتل الولد عقب ولاد     
جاءت غامضة مما یخلق صعوبة في تحدید  –یث العهد بالولادة دح –المخفف، لأن عبارة 

           .3صفة المولود )، لكي نتمكن من معرفة أو تحدید (المدة الزمنیة التي یتطلبها القانون

هي المدة التي تعقب و  اطفي،بمعنى أخر یجب أن یتم هذا القتل في فترة الانزعاج الع     
وعیها بعد، بسبب عملیة الولادة أو  تترة التي لا تكون الأم قد استعادالولادة مباشرة؛ أي الف

و أمر تحدید اللحظة التي یكون فیها الطفل حدیث . 4الإرضاع عند قیامها بجریمة القتل
   .5الموضوعسلطة التقدیریة للقاضي لبالولادة، هي مسألة تقدیریة، تخضع ل العهد

                                                
على  . أنظر عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة41انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص - 1

 .     66-65. أنظر كذلك هامش عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص 91نظام الأسرة، المرجع السابق، ص 
انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الانسان، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 2

 .161، ص 2008عمان الاردن، 
. وفي هذا 107عید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الاول، المرجع السابق، ض انظر، محمد س  - 3

نما  ٕ الصدد ایضا لم یحدد المشرع الفرنسي المدة التي یعتبر فیها الطفل حدیث العهد بالولادة، الذي تقع علیه هذه الجریمة، وا
  ترك ذلك لتقدیر قاضي الموضوع.

یطالي وضع النطاق الذي یمكن من خلاله اعتبار الطفل حدیث العهد بالولادة، حتى تقوم هذه لكن الفقه والقضاء الإ     
الجریمة، ألا وهي فترة   " الانزعاج العاطفي " التي تلي الولادة مباشرة، فإن زالت هذه الفترة یزول معها العذر المخفف. 

 .39أنظر نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص 
 .41نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص   - 4

5  - Un enfant nouveau-né. — La loi ne disant pas e qu’elle entend par nouveau-né, On 
considère qu’elle a voulu protéger l’enfant dont la naissance n’est pas connue et qui ne 
bénéficie pas, De ce fait de la protection sociale. Il ne serait donc plus question 
d’infanticide dés que la naissance de l’enfant aura été déclarée. ( Précis Dalloz, Droit pénal 
spécial, Robert Vouin, Sixiéme édition, 1988 par Michéle Laure Rassat, p 205 ).                                             
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وتطبیقا لذلك یكون القتل واقعا على المولود، إذا ارتكب من الأم أثناء الولادة أو بعدها      
 بعبارة أكثر دقةو ، 1اضطرابها العاطفيو  بوقت قصیر طالما وقع من الأم في لحظة انزعاجها

لا كان الو  وضوحا، یجب أن تكون الأم قد باشرت قتل ولیدها أثناء حالة النفاسو  ٕ قتل قتلا ا
  .2عادیا

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذه اللحظة تنتهي بقوة أجل التسجیل المخولة قانونا      
التي حددها  قانون الحالة المدنیة الجزائري بخمسة أیام  ،3للموالید في سجلات الحالة المدنیة

أیام من  5 منه التي جرى نصها كما یلي: " یصرح بالموالید خلال 61طبقا لنص المادة 
لا فرضت العقوبات...". و  الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان ٕ   ا

 16أما بالنسبة لقانون الحالة المدنیة المغربي، فقد حددها بثلاثة أیام وفقا لنص المادة      
من الباب الرابع تحت اسم رسم الولادة، التي جرى نصها على النحو التالي: " ...یبلغ ضابط 

لمدنیة وكیل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكیفیة داخل ثلاثة أیام من تاریخ الحالة ا
  .4التصریح...."

كما یقصد أیضا بهذا الشرط، ألا تكون الأم في وعیها التام عند إتیان جریمة القتل، فإن      
تفید من الصحیة، فإنها لن تسو  النفسیةو  كانت هذه الأخیرة في وعیها وفي كامل قواها العقلیة،

  العذر المخفف. 

عدم اكتمال الوعي لدى الأم هما علة وسبب و  النفسیةو  من الثابت أن الحالة الصحیة     
ذا ثبت عكس ذلك فإن هذا العذر لا یتحقق، وبالتالي لن و  تخفیف العقوبة في هذه الجریمة، ٕ ا
   .5تستفید منه من أزهقت روح ولیدها

                                                
 33انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص: الجزاء الأول، المرجع السابق، ص  - 1
 . 92انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
ضا أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص: . أنظر أی72انظر، عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص  - 3

 .33الجزاء الأول، نفس المرجع ، ص 
 -99) بتنفیذ القانون رقم  2002أكتوبر  03(  1423من رجب  25صادر في  1 -02 -239ظهیر شریف رقم  - 4

 المتعلق بالحالة المدنیة. 37
 .137، ص 1976ى، الكتاب الجامعي، القاهرة، سنة انظر، محمود مصطفى، قانون العقوبات، الطبعة الأول - 5
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  الفرع الثاني: الركن المعنوي. 

بین و  إن قیام الجریمة یفترض بالضرورة وجود علاقة نفسیة بین الشخص الذي یقترفها،     
لفاعل، وأن یثبت أن من إلى ا النتیجة المترتبة عنه؛ أي تنسب الواقعة الإجرامیةو  السلوك

  صدر عنه  السلوك الإجرامي، قد صدر عن إرادة واعیة وآثمة.

القوانین و  إلى وقائع یجرمها قانون العقوبات ومن ثم لا تقوم إلا إذا اتجهت الإرادة     
المكملة له، فیطلق على هذه الحالة بالإرادة الإجرامیة، التي تكون العنصر المعنوي في كل 

   .1واقعة إجرامیة

في جریمة قتل الأم  –ام فالركن المعنوي یجب أن یتوفر إلى جانب القصد الجنائي الع     
متمثل في انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الجریمة مع علمه حدیث العهد بالولادة، اللطفلها 

یتطلبه المشرع في بعض الجرائم دون غیرها،  قصد جنائي خاص  –بكافة أركانها القانونیة 
 2كتمال الوصف القانوني للجریمة،ل حدیث الولادة، وهو أمر ضروري لاویتمثل في قتل طف

نهایة المطاف مجرد وصف من الأوصاف هو في و  لنصوص الجنائیة المغاربیة."لطبقا 
القانونیة التي یصح أن تلحق ركن العمد المباشر في الجریمة عندما یراد تحدیده على صورة 

       .3واضحة "

حدیث ن المادي، لأن جریمة قتل الطفل لذلك یجب توافر هذا الركن، زیادة على الرك     
ذا كانت الروح،  یة القتل أو إزهاقالعهد بالولادة، تتطلب وجود ن ٕ الولید هي من جریمة قتل وا

  نه لا یمكن أن یقوم هذا الركن إلا بتوافر القصد الجنائي لدى أم الولید.فإالجرائم العمدیة. 

فالخطأ غیر العمدي مهما بلغت خطورته، لا یكفي لترتیب المسؤولیة الجزائیة على       
هناك بعض القوانین الجنائیة تجعل من و  من ثم یتطلب توفر نیة إزهاق الروح،و  جریمة القتل،

                                                
 .314انظر، عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  - 1
 .68 – 67انظر، عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص  - 2
سنة انظر، رؤوف عبید، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي المصري، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 3

 .245، ص 1966
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)، قرائن مكان بعید عن أعین الناس ( مهجورحدیث الولادة، أو وضعه في إخفاء المولود 
              .1قویة على قیام القصد الجرمي المتمثل في نیة القتل

وته المولود نتیجة سقوطه من بین أیدي أمه، أو م يأي العمد إذا توف ینتفي القصد؛و      
بغیة  یتمثل القصد في إرادة فعل القتل،و  وهي في حالة إغماء، أو كانت تحت تأثیر مخدر،

     .2رادة المتهم لإحداث الوفاةإزهاق روح المولود؛ تجاه إ

  الفرع الثالث: شرط الأمومة.

 3ن قتل الأم ولیدها بسبب حالة نفسیة ناجمة عن آلام الولادة أو بسبب الرضاعةأ     
یتطلبه القانون لقیام هذه الجریمة، وهو مناط أو سبب تخفیف العقوبة، إذ قد  عنصر ثالث

المادة و  من ج م، 397المادة و  من ق ع ج، 261ورد هذا العذر المخفف في نص المادة 
؛ أي بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى ن م ج ت، التي تعاقب الأم بالحبسم 211

خمس سنوات إلى عشر بالنسبة للقانون الجنائي  منو  عشرین بالنسبة للقانون الجزائري،
ة سواء كانت الأم فاعل الحبس لمدة عشرة أعوام بالنسبة للقانون الجنائي التونسي،و  المغربي،

حدیث العهد بالولادة، على ألا یطبق هذا النص على من أصلیة أو شریكة في قتل طفلها 
   .4ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة

ذا ویلاحظ أن عذر التخفیف المقرر للأم القاتلة، هو ظرف شخصي لا ینصرف أثره ه     
 الطبیبو  بالتالي فإن أثره أیضا لا ینصرف إلى غیرها كالزوج وجدتهو  لغیرها من المساهمین،

   .5القابلة من المشاركین في هذه الجنایةو 

لمخفف، هي الأم وحدها ن من یستفید من هذا العذر اإ :سبق یمكن القول انطلاقا مما     
؛ لأن النصوص الجنائیة المغاربیة أعلاه نصت على الأم دون غیرها، هي التي تستأثر 1فقط

                                                
 .42انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 1
 .68انظر، عبیدي الشافعي، نفس المرجع، ص  - 2
 لیة ودار الثقافة للنشر والتوزیعانظر، محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الناشر الدار العلمیة الدو  - 3

 .75، ص 2002
 .43ر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص انظ - 4
 . 34انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص: الجزاء الأول، المرجع السابق، ص  - 5
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ذلك تقدیرا من المشرع و  بالاستفادة من العذر المخفف إذا توافرت شروطه السابق ذكرها.
 الولادةو  لأم الولید، ولما تتعرض له أثناء الحملالنفسیة و  ي، للظروف البیولوجیةالمغارب

     .2الرضاع ما یكون من شأنه أن یؤثر على تصرفاتها ووعیهاو 

أما من شارك أو ساهم معها في قتل طفلها، فإنه لا یمكن أن یستفید من العقوبة      
 على أساس أن الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید ،3المخففة المقررة لمعاقبة الأم

 تؤثر إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها لاو 
بالتالي فإن مسؤولیة المساهمین مع الأم، سواء أكانوا مساهمین مساهمة مباشرة و  الظروف.

أو مساهمة غیر مباشرة، مستقلة عن مسؤولیة الأم التي ساهمت معهم في جریمة قتل 
  .4الولید

غیر الأم، أو كان دور الأم غیر دور الفاعل  أخر اإذا كان قاتل الولید شخص أماو      
نما كان دورها ینحصر في دور المسهل أو الشریك أو المساعد على تنفیذ  ٕ الأصلي، وا

الفاعل الأصلي یعاقب عقوبة القتل العمد و  الجریمة، فإن الأم الشریكة ستعاقب عقوبة مخففة،
  العادیة. 

                                                                                                                                                   
 . 84-83انظر، حسین فریجة، المرجع السابق، ص  - 1
دة من قبل أمه أركان الجنایة تتحقق الجنایة المنصوص لقد قضت المحكمة العلیا "  قتل الطفل حدیث العهد بالولا - 2

  الفقرة الثانیة من قانون العقوبات بالعناصر التالیة: 261و 259والمعاقب علیها في المادتین 
  أن یولد الطفل حیا.  -      
  أن لا تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا.  -     
  صفة الجانیة: أن تكون أم المجني علیه. -     
 .1983، أنظر النشرة القضائیة، العدد الثاني، سنة 1983/ 18/01بتاریخ  30792القصد الجنائي ". ملف  -     

. لمزید من التفصیل أنظر كذلك 93انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3
لمطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام إیهاب عبد ا

 . انظر، بن الشیخ لحسن317ابق، ص المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع الس
 .71، ص 2009الجزائر، سنة مذكرات في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السادسة، دار هومة، 

 .85انظر، عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص  - 4
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من یرتكب جریمة قتل أي نفس بشریة  یمكن القول أن الأصل في عقاب ،في الأخیرو      
من م ج  201المادة و  من ج م، 392المادة و  من ق ع ج، 254عمدا طبقا لنص المادة 

  من م ج ت. 210یعاقب بالسجن المؤبد، حتى ولو تعمد الوالد قتل ولده حسب المادة ت، 

ن      ٕ لونها أو البشریة تزهق هي نفس واحدة مهما كان سنها أو دینها أو  النفس هذا وا
المشرع المقارن في هذه و  س البشریة، إلا أن المشرع المغاربيو جنسها، إذ لا تفاضل بین النف

  حدیث العهد بالولادة.للأم التي تقتل ولیدها و  الحالة التمس عذرا للوالد الذي تعمد قتل ولده،

ذا كان عذر الوالد القاتل یبدو مستساغا من الشریعة الإسلامیة؛ باعتباو       ٕ ر أن موانع ا
 القصاص في الشریعة، أن یكون القتیل جزءا من القاتل لقول الرسول صلى االله علیه وسلم: 

فإن عذر الأم القاتلة استمده القانون الجنائي المغاربي من القانون  .1" لا یقتل الوالد بولده "
القانون و  بالضبط من القانون الفرنسي الذي قرر عذر الأم التي تقتل ولیدها،و  المقارن،

    .2االسویدي الذي قرر أیضا عذر الأم وسلط علیها عقوبة أقصاها ست سنوات سجن

  المطلب الثالث: القتل في حالة التلبس بالزنا.

المجتمع؛ و  الأسرةو  أبغض الجرائم إلى االلهو  تعتبر جریمة الخیانة الزوجیة، من أبشع     
لى انحلال ا ٕ فك العصمة الزوجیة، و  لروابط العائلیةلأنها عادة ما تؤدي إلى هدم الأسر، وا

  عرضه.        و  بسبب خیانة الزوج للأخر في شرفه

ولما كانت الشرائع السماویة تجرم هذا الفعل وتعاقب فاعله، فإن القوانین الوضعیة      
ا بجزاءات عاقبت علیهو  جرمت واقعة الزنا لقوانین المغاربیة بصفة خاصةبصفة عامة وا
ة مفاجئته متلبسا منحت الزوج الذي یقتل زوجه الآخر بمناسببأن  على ذلكمختلفة، وزادت 

                                                
رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس وهو ضعیف، وروي أیضا من حدیث عمر وسراقة بن مالك، وعمر بن  - 1

حكم وهو أن الولد الذي شعیب. ولئن استند الأحناف والشافعیة والحنابلة لهذا الحدیث فإن المالكیة ذهبوا معهم في نفس ال
یقتل والده لا یقتل لوجود الشبهة في مقصد الوالد تتمثل في الشك في أنه قصد القتل، وهذا الشك یكفي لدرء الحد عنه فلا 

 یقتص منع.
لو بحثنا عن أسباب هذا العذر المخفف المقرر للأم، لوجدناه أنه یرجع بالدرجة الأولى إلى أسباب اجتماعیة ونفسیة   - 2
 . 227أخلاقیة. لمزید من التفصیل راجع رضا خماخم، المرجع السابق، ص و 
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 نتیجة ما یلحقه من عار بسبب التجني على شرفه؛ 1للعقوبة امخفف اعذر  بجریمة الزنا
في عدم تملك أعصابه. فو  عرضه، الشيء الذي یؤدي إلى استفزازه وفقد توازن قواه العقلیة،و 

التحكم في نفسه وفي تصرفاته مما یجعله یقترف هذه و  رةهذه الحالة یفقد  بلا شك السیط
  .2الجریمة

القتل في هذه الحالة، تكون ردة فعل طبیعیة، للطرف المتضرر المعتدى على  فجریمة     
لهذا السبب أخذت القوانین المغاربیة، بعین الاعتبار هذا الموقف وقررت له  ؛3شرفه وعرضه

  العمد وحولتها لعقوبة الحبس فقط.  للعقوبة العادیة للقتل امخفف اعذر 

قبل التعدیل كان یقصر هذا  418ن القانون الجنائي المغربي وبموجب المادة فإللإشارة      
  4العذر المخفف على الزوج دون الزوجة في حال قتلها زوجها وهو متلبس بالخیانة الزوجیة

بدورها تتمتع بهذا العذر  أصبحت الزوجة .4185غیر أنه بموجب التعدیل الذي لحق المادة 
  زوجها متلبسا بالخیانة الزوجیة مع شریكته الأجنبیة. إذا فاجأت 

 من ق ع  ج على ما یلي: " یستفید مرتكب القتل 279المادة  وفي هذا الإطار نصت     
الجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكه في و 

 من ذات القانون على ما 283نص المادة و  یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا ". اللحظة التي
  یأتي: " إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي:

  الحبس من سنة إلى خمس إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. -
 نایة أخرى. الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة ج -
 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة. -

                                                
 . 93انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
 . 268انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 2
 .148خصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص انظر، بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الش - 3
انظر، ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، الإشكالات القانونیة لإعمال عذر التخفف في حالة القتل المرتكب من  - 4

 .77، ص 2008، سنة 12أحد الزوجین ضد الآخر وشریكه عند مفاجأتهما متلبسین بالخیانة الزوجیة، مجلة الملف، العدد 
 207/03/1المتعلق بتغییر مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  03/24القانون رقم  - 5

ذو القعدة  12بتاریخ  5175م منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2003الموافق نوفمبر  1424رمضان  16الصادر بتاریخ 
 م.2004ینایر  5الموافق  1424
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من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا  2و 1المنصوص علیها في الفقرتین  وفي الحالات     
خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر ". لعلى الجاني بالمنع من الإقامة 

منه على ما یلي: " یتوفر  418، فقد نصت المادة أما فیما یخص القانون الجنائي المغربي
أحد الزوجین ضد  ارتكبهاعذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا 

   .1الزوج الآخر وشریكه عند مفاجأتهما متلبسین بجریمة الخیانة الزوجیة "

قبل  207ة في المادة أما بالنسبة للمجلة الجنائیة التونسیة، فقد نصت على هذه الجریم     
 1993جویلیة  12المؤرخ في  1993ة لسن 72إلغائها، والتي ألغیت بموجب القانون عدد 

أعوام الزوج القاتل لزوجته أو  ةحیث كانت تنص على ما یلي: " یعاقب بالحبس مدة خمس
ز بین لمن وجده معها وهما بحالة الوقاع ". وقد تم إلغاء هذه المادة لما تنطوي علیه من تمیی

  المرأة، لأن هذه المادة كانت تخفف العقوبة على الزوج فقط.و  الرجل

وهذا المظهر یجسد عدم المساواة، خاصة بعد ما صادقت تونس على اتفاقیة القضاء      
 12المؤرخ في  1985لسنة  68على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، بموجب القانون عدد 

     .19852جویلیة 

ن النصوص السابقة یتبین أن المشرع المغاربي، قد حاول الوقوف على انطلاقا م     
 ي نظرته اتجاه الجرائم الأخلاقیةتقالید الحیاة الاجتماعیة للمجتمعات المغاربیة، فو  عادات

استفزاز مشاعر الزوج و  مراعیا أیضا حجم انفعالو  مراعیا حجم الضرر الواقع على الزوج،
   .3یكه، فمتعه بالعذر المخففالآخر، عند رأیته یخونه مع شر 

                                                
مغاربي في هذه النصوص الجنائیة جریمة القتل التي تلابسها ظروف أعتد بها، كسبب لتخفیف العقوبة، تناول المشرع ال - 1

في جریمة أحد الزوجین للأخر وشریكه وهو متلبس بجریمة الخیانة الزوجیة، فالمشرع راعى الأسباب والبواعث التي تدفع 
جریمة لیس خطیرا إلى تلك الدرجة، التي تتوفر لدى الشخص المتهم إلى ارتكابه لجریمة القتل، على أساس أن مقترف هذه ال

الذي لا تدفعه إلى ارتكاب الجریمة مسائل الشرف والعرض. لمزید من التفصیل أنظر إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، 
ومحكمة الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي 

 .  361النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 .221للمزید من التفصیل أنظر رضا خماخم، المرجع السابق، ص - 2
نلاحظ إن قانون العقوبات المغاربي لم یقر بمثل هذا العذر لأب الزوجة أو أمها أو أخیها أو حتى أولادها حالة عندما  - 3

ن علمنا أن استفزازهم یكون كبیرا وعظیما، إذا فاجأوا قریبتهم متلبسة بعلاقة تكون متلبسة بجریمة الخ ٕ یانة الزوجیة، خاصة وا
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یقوم الزوج الآخر و  ومثال ذلك أن یفاجئ الزوج زوجه في فراش واحد مع عشیقه،     
  .1بقتلهما جمعا، أو بإیذائهما بالجرح أو الضرب، ففي هذه الحالة یكون بصدد الاستفزاز

 –وج أو الزوجة سواء كان الز  -وبالرجوع للمواد السابقة الذكر، أنه لكي یتمتع المتهم      
  بعذر التخفیف لا بد من توفر ثلاثة تتمثل فیما یلي:

  قیام الرابطة الزوجیة. -
 المفاجئة في حالة التلبس بالزنا. -
 ارتكاب جریمة القتل فور المفاجأة.     -

  الفرع الأول: قیام الرابطة الزوجیة.

ا یقتل الزوج فالمشرع الجنائي المغاربي، قصر هذا العذر على أحد الزوجین، عندم     
الذي تربطه به علاقة زوجیة، إن هذه العلاقة تستوجب  -أو مشاركه أو هما معا   -الآخر 

    .2لم ینفصلا بطلاق بائنو  أن یكون الزواج ما یزال قائما

أما إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعیا، في هذه الفترة یستفید من هذا العذر إن هو قتل      
دة وهي متلبسة بالخیانة الزوجیة؛ لأن الطلاق الرجعي لا ینهي العلاقة المطلقة خلال فترة الع

     .4شرعا وقانونا3الزوجیة التي تبقى قائمة أثناء العدة

                                                                                                                                                   
جنسیة غیر مشروعة، وكان من الممكن أن یوسع الحكم لیطال الأصول والفروع والأقارب؛ فیمنح العذر لإخوانها ولأصولها 

العقوبات عندما منح هذا العذر، للزوج والولد والأب والأم من قانون  548وفروعها، كما فعل المشرع السوري في المادة 
. أنظر كذلك 133على حد السوء. أنظر عبد الوهاب حومد، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مكتبة النور ، ص 

 .269عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  
 .148الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص  انظر، بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2

هذا  . أنظر كذلك في362وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 .149الشأن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص 

 .268انظر، عبد الواحد العلمي، نفس المرجع ، ص  - 3
 1986مكتبة المعارف، الرباط، سنة انظر، أحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،  - 4

 . 88ص 
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بالرجوع إلى المادتین نلاحظ أن النصوص القانونیة تحدثت عن " أحد الزوجین " الذي      
كن الاستفادة من عذر التخفیف بجریمة الزنا، لهذا حتى یم ایفاجئ " الزوج الآخر " متلبس

 وفقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري ،1المنصوص علیه یجب أن تكون العلاقة الزوجیة قائمة
أحكام مدونة الأسرة المغربیة، ومجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، التي یخضع لها الزوجان و 

  القتل.   و  أثناء ارتكاب جریمتي الخیانة الزوجیة

رة الخطوبة فلا یستفید الطرف المتهم من عذر التخفیف؛ لأن هذه الأخیرة أما في فت     
  .2لا تعد رابطة زوجیةو  مجرد وعد بالزواج

أما إذا قتل الخلیل خلیلته، فإنه لا یتمتع بهذا العذر شأنه في ذلك شأن من كان عاقدا      
لتها. لأنه في هذه خاو  على إحدى محارمه أو نكح خامسة فوق أربع أو جمع المرأة مع عمتها
      .3الحالة یعتبر أجنبیا عن الزوجة المعقود علیها لعدم وجود عقد صحیح

كما یتضح أیضا من خلال النصوص الجنائیة المغاربیة السابقة الذكر،أن هذا العذر لا      
 من ثم فلاو  یستفید منه إلا الزوج الذي یقتل زوجه الآخر، المضبوط متلبسا بالخیانة الزوجیة،

حالة مفاجئة أحد الأزواج  في 4الأخوات ...الخو  الأصهار، أو الإخوةو  یستفید منه الأقارب
        بهذه الجریمة. امتلبس

غیر مبرر، خاصة إذا علمنا أن و  وقد یبدو هذا الحكم في المجتمعات الإسلامیة شاذا     
تیان الفواحش بقوة مو  هذه المجتمعات تحارب ظاهرة الانحراف ٕ لا یقبل و  ن أي كان،الرزیلة وا

ن العذر الممنوح أحد أفرادهاسمعة العائلة من قبل تشویه و  ث شرفیإطلاقا تلو  ٕ ، خصوصا وا
لزوج القاتل تكمن علته في الاستفزاز الذي یفقده تمسك أعصابه، حال مفاجأته للزوج الآخر 

 لأصولمتلبسا بجریمة الخیانة الزوجیة. ویقتضي المنطق أن یوسع العذر المخفف لیطال ا
   .5الأخوان كما فعل المشرع السوريو  الفروعو 

                                                
 .94انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
 .80انظر، ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، المرجع السابق، ص  - 2
 . 112، ص 1972انظر، محمد عوض، جرائم الأشخاص والأموال، دار النجاح للطباعة والنشر، سنة  - 3
 .149بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص انظر،  - 4
 .133لمزید من التفصیل أنظر حومد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 5
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  كانت مرتكبة جریمة الزنا البنتو  إذا كان القاتل أبا أو أما هذا النص علیه لا ینطبقو      
نما تطبق في حقهم النصوص الجنائیة العامةو  أو كان الفاعل أخ المقتولة، ٕ   .1ا

  ة في حالة التلبس بالزنا. الفرع الثاني: المفاجأ

  2من ق إ ج ج 41التلبس بجریمة الخیانة الزوجیة كما هو معلوم، تحكمه المادة      
التلبس في  يالتي حددت في فقراتها حالت 4من م إ ت 33المادة و  3ق م م ج 56المادة و 

الزوج الآخر  یفاجئالجنحة، حیث أن نص المادتین ینطبق على حالة الزوج الذي و  الجنایة
لفاحشة فعلا، أو على إثر اقترافهما لها،إذ یتولد عن ذلك لدى الزوج شریكه وهما یقترفان امع 

                                                
ء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضو  - 1

 .362وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: " توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا  41تنص  المادة  - 2

  كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع  كما تعتبر     

الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح أو وجدت في  حیازته أشیاء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في 
  الجنایة أو الجنحة.

جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو      
كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة 

 القضائیة لإثباتها ".     
  یة أو جنحة:من ق م م ج على ما یلي: " تتحقق حالة التلبس بجنا 56تنص المادة  - 3

  أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجریمة أو على أثر ارتكابها.     
  ثانیا: إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصیاح الجمهور أثر ارتكبها.     
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصیر على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو اشیاء یستدل معها أنه شارك في      

  فعل الإجرامي، أو وجد علیه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.ال
یعد بمثابة تلبس بجنایة أو جنحة، ارتكاب جریمة داخل منزل في ظروف غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرات      

  السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النیابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائیة معاینتها".
  من مجلة الإجراءات التونسیة على ما یلي: " تكون الجنایة أو الجنحة متلبسا بها: 33تنص المادة  - 4

  أولا: إذا كانت مباشرة الفعل في الحال أو قریبة من الحال.     
و علامات تدل ثانیا: إذا طارد الجمهور ذا الشبهة صائحا وراءه أو وجد هذا الأخیر حاملا لأمتعة أو وجدت به آثار أ     

  على احتمال إدانته بشرط وقوع ذلك في زمن قریب جدا من زمن وقوع الفعلة.
ویشبه الجنایة أو الجنحة المتلبس بها كل جنایة أو جنحة اقترفت بمحل سكني استنجد صاحبه بأحد مأموري الضابطة      

 سابقة ". العدلیة لمعاینتها ولو لم یحصل ارتكابها في الظروف المبینة بالفقرة ال
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الآخر حالة استفزاز عنیفة، لا یمكنه السیطرة علیها مما یؤدي به إلى ارتكاب الفعل 
   .1المجرم

الانفعال النفسي، التي تنتابه و  لذا منح القانون هذا العذر للجاني بسبب حالة الاضطراب     
   .2ا تجعله یتصرف تصرفا خاطئا دون تفكیر أو إدراك أو وعيلحظة المفاجأة، مم

ن ما یشد الانتباه في النصوص الإجرائیة السابقة محل التعلیق كان علیها أن تستعمل       ٕ وا
عبارة التلبس بجریمة الخیانة الزوجیة، خاصة إذا علمنا إن حالة التلبس، ما هي إلا وصف 

  كب الفعل.        لیست حالة تلازم مرتو  یلحق الجریمة،

ذلك أن من المسلم به إن الجریمة قد تكون في حالة التلبس دون معرفة فاعلها بعد، كما      
تكون الجریمة متلبسا بها عقب ارتكابها، أو حال ارتكابها ببرهة یسیرة، ویتوفر التلبس أیضا 

عد قیام الجریمة بوقت إذا تبع العامة الجاني بالصیاح أثر وقوع الجریمة، أو إذا وجد الجاني ب
قریب حاملا أسلحة أو أشیاء تستدل على أنه الفاعل أو قد شارك في ارتكابها، أو إذا وجد به 

    .3أثار أو علامات في ذلك الوقت تفید ذلك

ذا أردنا تطبیق ح      ٕ من  56المادة و  من ق إ ج ج، 41 وادالات التلبس، الواردة في الموا
لاحظنا أن هذه الصور ، ت، على جریمة الخیانة الزوجیة إ من م 33المادة و  ق م ج م،

متى وجد المتهم في ظروف لا  إن التلبس یتحقق في هذه الجریمةمنه فو  نادرا ما تتحقق،
 وأملابسه الخارجیة أو الداخلیة،  الزنا، كمفاجأة المتهم وهو خالع تقطع الشك بارتكاب واقعة

ادئ الأمر بالنوم في یبدو الزوج متظاهرا في بمتخفیا تحت السریر في غرفة مظلمة، بینما 
 كأن تدخل الزوجة إلى غرفة نومها أو، 4عند دخول الزوج الآخر المفاجئ حالة اضطراب

                                                
. أنظر أیضا في هذا الصدد، ذان محمد بنهلال وعبد المجید 268انظر، عبد الواحد العلمي، نفس المرجع ، ص  - 1

 .81بوكیر، المرجع السابق، ص 
. لمزید من التفصیل والتوضیح 95انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2

 .83ان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، المرجع السابق ، ص أنظر أیضا ذ
 .89انظر، احمد الخملیشي، المرجع السابق، ص  - 3
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 4

 .363 – 362صریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض الم
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فإذا بها تجد امرأة أجنبیة متخفیة تحت السریر عاریة. المهم أن یستند الزوج المتهم بالقتل 
وقوع جریمة الزنا، حتى ولو تبین فیما قویة، تؤكد له أو تجعله یتیقن من و  على قرائن معقولة

             .1بعد إن الجریمة لم ترتكب

من ق ج م، نلاحظ أن المشرع  418المادة و  من ق ع ج، 279وبالرجوع إلى المادة      
شترط في صورة التلبس عنصر المفاجأة معبرا عن ذلك بقوله: " في اللحظة االمغاربي قد 

بس بالزنا وفقا للقانون الجزائري أو عند مفاجأتهما متلبسین التي یفاجئه فیها في حالة تل
  بجریمة الخیانة الزوجیة طبقا للقانون المغربي". 

المفاجأة یستوجب مشاهدة الواقعة هذا ما یستدعي إلى التساؤل عما إذا كان عنصر و      
قق هل یتح: لمفاجأة رغم توقع ذلك. بمعنى آخریمكن أن تحصل ا ودون سابق إنذار، أ

  . ؟ تشكك الزوج في أخلاق زوجهعنصر المفاجأة رغم 

للإجابة عن هذا السؤال في اعتقادنا إن النص ینطبق على الحالتین؛ لأن هذا الأمر      
واضح في الصورة الأولى، وعنصر المفاجأة متحقق في الصورة الثانیة، وذلك بمشاهدة واقعة 

   .2في أمرها االخیانة الزوجیة، التي كان مشكوك

لا و  أما إذا كان الزوج عالما بجریمة الزنا علما یقینا، كأن یضبط الزوج الآخر متلبسا     
الأكثر من ذلك یذهب إلى حال سبیله لیقتني سلاحا أو لیأتي بمن و  یفعل شیئا في حینه،

یعینه، فیراقب أو یترصد الطرف الآخر إلى أن یضبطه مرة أخرى متلبسا لكي یجهز علیه 
هذه الصورة ینتفي عنصر المفاجأة وتنتفي حالة الاستفزاز وبالتالي ینتفي معها  ویقتله، ففي

   .3العذر المخفف

                                                
 .89انظر، أحمد الخملیشي، نفس المرجع ، ص  - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2

 .363لمجلد الثالث، نفس المرجع ، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : ا
 .81انظر، ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، المرجع السابق، ص  - 3
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غیر أن القتل في الحال لا یقصد به أن یقتل او یعتدي على الطرف الآخر وشریكه،      
نما یتحقق هذا الشرط، حتى ٕ لو و  في نفس اللحظة التي شاهده فیها متلبس بجریمة الزنا، وا

  .1في البحث عن السلاح في الغرفة المجاورة اوقتالفعل بعد استغراقه ارتكب 
شریكه أثناء و  وفي الأخیر نستخلص أنه في حالة التلبس، لا یشترط أن یشاهد الزوج     

ارتكاب جریمة الخیانة الزوجیة بالفعل، أو حال ارتكابها بوقت قصیر، بل یكفي أن یشاهد 
وقد ذهبت محكمة ، 2لا للشك في ارتكابهما لواقعة الزناالزوج وشریكه في ظروف لا تدع مجا

النقض المصریة: " إلى أن الزوجة تعتبر في حالة التلبس بالزنا عندما حضر زوجها إلى 
لما دخل المنزل وجد شخصا متخفیا تحت و  المنزل لیلا وهي لا یسترها سوى قمیص النوم

  .3السریر وخالعا حذاءه "

  ة القتل فور المفاجأة.الفرع الثالث: ارتكاب جریم

یعتبر هذا العنصر هو آخر شرط من شروط استفادة الزوج من العذر المخفف، المتعلق      
بجریمة قتل أحد الزوجین زوجه الآخر مع شریكه المتلبس بجریمة الزنا، فهو شرط یستند 

أي  جیةعلى عنصر المفاجأة؛ بمعنى أن یفاجئ الزوج زوجه متلبسا بفعل جریمة الخیانة الزو 

                                                
. 179انظر، ماهر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون سنة، ص  - 1

. أنظر كذلك محمد عوض، المرجع السابق، ص 83، ص  أنظر ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، نفس المرجع
118. 

  . 149انظر، بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص  - 2
) وبینما وهما  C. Dویطرح التساؤل حول لو دعا صدیق صدیقه لمشاهدة وقائع جنسیة في قرص مضغوط (      

لك فوجئ الصدیق المدعو إن المدعیة بالوقائع الجنسیة هي زوجته، فقام مذهولا من هول ما رأى وما شاهده یشاهدان ذ
والمادة   من ق ع ج 279لوارد في نص المادة وذهب إلى بیته لیقتل زوجته الخائنة. فهل یتمتع هذا الزوج بالعذر المخفف ا

لزوجیة من جهة وعنصر المفاجأة من جهة أخرى، إلا أنه تخلف من ق ج م، إذ فعلى الرغم من توفر شرط الرابطة ا 418
  شرط التلبس الذي یحول دون تمتع الزوج المتهم بالعذر المخفف.

إضافة إلى أن التصویر قد لا یكون حقیقة، خاصة إذا علمنا تطور هذا الجانب على مستوى التركیب والمونتاج، مما       
طورات المتلاحقة، وكان حریا بالمشرع المغاربي أن یؤخذ بعین الاعتبار هذا الاتجاه یستوجب الحذر في التعاطي مع هذه الت

  .       83 - 82عند كل تعدیل لمواده. أنظر هامش ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، المرجع السابق، ص 
، ص 409لجزء الثالث، رقم ، مجموعة القواعد القانونیة، ا1935كانون  الأول  09قرار محكمة النقض المصریة،  - 3

513       . 
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بصورة لا تدع معها مجالا للشك. فیقوم في ذات اللحظة التي یفاجئهما  ،1بالجرم المشهود
  فیها لیرتكب في حقهما جریمة القتل.

أما إذا وجدهما معا في مكان، دون أن یشاهدهما متلبسین بجریمة الزنا، أو وجدهما      
بأي فعل مجرم، وفي وقت  متلبسین بواقعة الخیانة، ولم یتصرف في تلك اللحظة ضدهما

لاحق ثارت حفیظته وقام بقتل زوجه وشریكه، ففي هذه الصورة لا یستفید الزوج المتهم من 
  .2العذر المخفف

من ق ع ج، نصت على: "  279وبالرجوع إلى النصوص القانونیة نلاحظ أن المادة       
صت أیضا على: " ...عند من ق ج م، التي ن 418المادة و  ...اللحظة التي یفاجئه فیها...".

  مفاجأتهما...".

فإذا كان لفظ " اللحظة " الذي استعمله المشرع الجزائري واضحا، فإن لفظ " عند"، الذي      
 اتل الذي یستفید من العذر المخفف؛ بمعنى أن القالظرفیة استعمله المشرع المغربي، یفید 

لحظة مفاجأتهما متلبسین بجریمة  یتعین أن یقع على الزوج الخائن أو شریكه أو هما معا،
  الزنا. 

إذا تردد الزوج عن القتل عند لحظة المفاجأة برهة من الزمن، تلاشى فیها غضبه وهدأ      
فیها روعه، ثم یعود بعد ذلك لیقترف جریمة القتل ضد زوجه وشریكه أو هما معا، ففي هذه 

نما یعذ ٕ ر عندما یرتكب الجریمة تحت الصورة لیس له عذر لعدم توفر عامل الاستفزاز، وا
   .3الانفعالو  تأثیر الغضب

أحیانا لا یعذر المتهم فوارتكاب القتل فور المفاجأة لا یقصد به الفوریة الزمنیة المجردة،      
رغم ارتكابه لجریمة القتل في وقت قریب من اكتشاف واقعة الزنا، ومع ذلك فقد یعذر رغم 

                                                
 .102انظر، محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 1
. لمزید من التفصیل والتوضیح 95انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2

 .83بوكیر،المرجع السابق، ص أنظر أیضا ذان محمد بنهلال وعبد المجید 
 .83انظر،  ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، نفس المرجع، ص  - 3
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ج الخیانة ویرتكب جریمة ا العذر هو أن یكتشف الزو تأخره بعض الوقت؛ لأن مناط قیام هذ
  .1الرغبة في إراقة الدم لغسل العارو  حالة نفسیة واحدة، هي حالة الصدمة المفاجئة القتل في

على الرغم من أن الرأي السائد فقها أنه لا یحول دون توفر العذر مرور فترة وجیزة من      
وذهابه للبحث عن السلاح  أة وله بسبب المفاجهشة المضرور وذهالزنا؛ ذلك لأن د اكتشاف

    .2في الغرفة المجاورة أو في مكان غیر بعید، لا یمنع من الاستفادة من العذر المخفف

  الفرع الرابع: العقوبة المقررة حالة توفر العذر.

إذا قتل أحد طرفي العلاقة الزوجیة طرفه الآخر، عند مفاجأته متلبسا بجریمة الخیانة      
من ق ج م، فعقوبته  418المادة و  من ق ع ج، 297زوجیة، المنصوص علیها في المادة ال

 من ق ع ج 283لمقتضیات المادتین  تخفض إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وفقا
  من ق ج م. 423و

من ق ع ج، عند توافر شروط الاستفادة من العذر المخفف  283فقد تضمنت المادة      
  ما یلي: 

شریكه، فإن العذر و  كانت الجریمة المقترفة من فبل أحد الزوجین ضد الزوج الآخر إذا     
المخفف ینزل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام 

  أو السجن المؤبد. 

 في حالة ما إذا كانت المرتكبة توصف بأنها جنایة عقوبتها الأصلیة السجن من خمسو      
إلى عشر سنوات أو من عشر إلى عشرین سنة، فإن العقوبة تخفض بسبب العذر بالحبس 

  من ستة أشهر إلى سنتین.

                                                
. انظر محمد سعید نمور، شرح 270  – 269لمزید من التفصیل أنظر عبد الواحد العلمي، المرجع السابق ، ص  - 1

 .93-92-91قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الاول، المرجع السابق، ص 
 .118انظر، محمد عوض، المرجع السابق، ص  - 2
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إذا كانت الجریمة المقترفة من الزوج ضد الآخر، في حالة التلبس بجریمة الزنا، تشكل      
الحبس  جنحة في قانون العقوبات، فإن العقوبة المقررة في هذه الصورة یمكن أن تخفف إلى

  من شهر إلى ثلاثة أشهر. 

من ق ع ج، التي تعاقب الزوج مقترف  283بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة و      
شریكه الحبس من سنة إلى خمس سنوات، فإنه یجوز أن و  جریمة القتل ضد زوجه الآخر

لنص یحكم على الزوج المحكوم علیه بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات وفقا 
  .1من المادة السابقة ةالفقرة الأخیر 

من ق ج م، التي  423أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد خفض العقوبة حسب المادة      
جرى نصها على النحو التالي: " عندما یثبت العذر القانوني فإن العقوبات إلى: " الحبس من 

  سجن المؤبد ".    سنة إلى خمس إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو ال

من ق ج م، نجد أن استبدال العقوبة نتیجة لتحقق العذر  112بالعودة إلى نص المادة و      
المخفف لا یؤثر في نوع الجریمة ووصفها القانوني حیث تبقى جریمة القتل المرتكبة من أحد 

بعقوبة  الزوجین ضد الآخر جنایة تخضع لجمیع الأحكام المطبقة على الجنایات رغم الحكم
  .2الجنح

بالإضافة إلى عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، یجوز للمحكمة أن تقرر المنع      
   .3من القانون الجنائي المغربي 72لو لم تنص علیه المادة و  من الإقامة حتى

                                                
 .96 – 95انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
  وتتمثل أهم هذه الأحكام فیما یلي: - 2

  مسطرة الجنائیة المغربیة.التحقیق:  في هذه الحالة یخضع الزوج للتحقیق المقرر أو الخاص للجنایات طبقا لمواد ال -     
هذه الجریمة إلى غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف ولیس على المحكمة الابتدائیة  الاختصاص: حیث یحال مرتكبو -     

  المختصة بالجنح.
د إضافة إلى الأحكام الأخرى التي تنطبق على الجنایة دون الجنحة. للمزید من التفصیل أنظر  ذان محمد بنهلال وعب    

 .86المجید بوكیر، المرجع السابق، ص 
 .86انظر،  ذان محمد بنهلال وعبد المجید بوكیر، المرجع السابق، ص  - 3
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فبخصوص المشرع التونسي، بعد أن قام بإلغاء جریمة قتل الزوج لزوجته المتلبسة      
ادا على مبدأ المساواة، خاصة بعد ما صادقت الجمهوریة التونسیة على اتفاقیة بالزنا، استن

 205القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، في اعتقادي أنه أخضعها للمادة 
   .1المتعلق بالقتل العمد، وبالتالي یعاقب الزوج المرتكب هذه الجریمة بالسجن بقیة العمر

الموضوع، كان على المشرع التونسي، ألا یقوم بإلغاء المادة  حسب رأینا في هذاعلى و      
مادام أنه استند على مبدأ المساواة بین الجنسین وفقا لاتفاقیة القضاء على جمیع  207

أشكال التمییز ضد المرأة؛ لأن استناده على هذه الاتفاقیة لیس مبررا لإلغاء المادة السابقة، 
  من العذر المخفف كما فعل المشرع المغاربي.  بل كان علیه أن یمتع الزوجة أیضا

نما كان عند إلغائه للعذر المخفف أن یستند في ذلك على الشریعة الإسلامیة بدلا من       ٕ وا
الاتفاقیة؛ لأنها هي التي تحرم قتل النفس البشریة؛ إذ لا تفاضل بین نفس ونفس مهما كان 

مصداقا لقوله تعالى: " من قتل نفسا . 2بتهاسنها أو جنسها أو لونها أو دینها وحتى درجة قرا
أحیاها فكأنما أحیا الناس  بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن

   .3"جمیعا
في الأخیر نلاحظ أن تطبیق العذر المخفف یشمل الزوجین دون غیرهما على السواء      

ا متلبسا بجریمة الخیانة الزوجیة، المرأة، فإذا فاجأت الزوجة زوجهو  ولا فرق بین الرجل
    .4وقامت بقتله في نفس اللحظة حتما ستستفید من العذر المخفف

ولما كان سبب التخفیف یتعلق بالشرف، فكان حریا بالمشرع المغاربي وهو یحین      
سوة أنصوصه الجنائیة أن یوسع من دائرة الاستفادة من العذر المخفف في هذه الجرائم 

ن ثقافة هذه المجتمعات بالكاد لا تختلف عن ثقافة العربیة الأخرى، خصوصا وأ تشریعاتبال
  القیم.  و  التاریخو  المجتمع المغاربي، من حیث المبدأ في الدین

   
                                                

 .217انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص   - 1
 .227انظر، رضا خماخم، نفس المرجع،   - 2
 .32صورة المائدة الآیة رقم  - 3
 .96قعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الوا - 4
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  المبحث الثاني: جرائم الجرح والضرب الواقعة على الأسرة.

بتجریم أفعال یحمي القانون حق الإنسان في سلامة جسمه، كما یحمي حقه في الحیاة،      
الضرب سواء ارتكبت عمدا أو بصورة غیر عمدیة. ذلك أن جرائم الإیذاء بصفة و  الجرح

عامة لها أهمیة بالغة في الدراسات الإجرامیة، لأنها تعتبر من جرائم الأحیاء الشعبیة ذات 
 العلمي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى بسببو  الكثافة السكانیة، نظرا لتدني مستواهم الثقافي

 -الأسر قاطني تلك الأحیاء على مما یؤثر ذلك سلبا  -تقاطع مصالح ساكني تلك الأحیاء 
  ارتكاب تلك الجرائم في أماكن أخرى.    انتفاءوهذا لا یعني 

وبالرجوع إلى الموضوع فإن السلامة الجسمیة حق ثابت، یتجلى في سلامة بنیانه        
ویضم  .1أو سلامته من الآلام المختلفة الجسدي أو سلامة وظائف أجهزة وأعضاء جسمه

الحق في السلامة الجسدیة ثلاثة حقوق هي، حق الإنسان في التكامل الجسماني، وحقه في 
أن تسیر وظائف أعضاء جسمه بصورة طبیعیة، علاوة على حقه في التحرر من الآلام أیا 

    .2كان مصدرها نفسیة أم عقلیة أم جسدیة

أنه: " أي مساس بالجسم مساسا من شأنه الضغط أو التأثیر  هذا ویعرف الضرب على     
على الجسم كله أو جزء منه وهو سلوك یتم عادة بالعنف بدرجات متفاوتة، وقد یتحقق 

أو أنه:" كل ضغط أو صفع أو رض أو دفع أو  .3الضرب دون عنف مباشر على الجسم"
   .4 أهمیة للآلة المستعملة "أم لم یترك ولا ااحتكاك بجسم المجني علیه سواء ترك به أثر 

أما الجرح فیعرف على أنه: " كل مساس مادي بجسم المجني علیه من شأنه أن یؤدي      
إلى تغیرات ملموسة في أنسجته وقد یتمثل هذا في تمزق تلك الأنسجة أو حدوث  إنسكابات 

                                                
، ص 2011انظر، باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة   - 1

177 . 
ر الجامعة انظر، مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، دا - 2

 .  204، ص 2002الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة 
  على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي الاعتداءانظر، مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم  - 3

 .115ص 1983القاهرة، سنة 
 . 112بق، ص على الأشخاص والأموال، المرجع السا الاعتداءانظر، رؤوف عبید، جرائم  - 4
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اء خارجیة الجروح ما دامت تحدث تمزقات في أنسجة الجسم سو و  دمویة یتسبب عنها أورام،
   .1أم داخلیة تعد أمراضا قد تحتاج إلى علاج "

ذلك أن هناك من وصف الجرح بإصابة أنسجة الجسم الخارجیة أو الداخلیة  ىإضافة إل     
الإصابات و  أو أي عضو من أعضائه حتى ولو بقي الجلد صحیحا كالكدمات تحت الجلد

 فإن الجرح قد ینشأ عن الضربوعلیه الداخلیة التي یكشف عنها بالوسائل الطبیة كالأشعة، 
  .2كما قد یتحقق بمختلف أنواع الإیذاء، الذي یعد انتهاكا لسلامة جسم الإنسان

 ت هذه الحروق عادیة أو غیر عادیةوتدخل الحروق ضمن وصف الجروح، سواء كان     
رضه تتمثل في تعرض الجسم لحرارة شدیدة أو تعرضه للهیب ناري، أو لتیار كهربائي أو تع

      .3لأشعة حارقة كأشعة أكس، وللحروق أربع مستویات

 وانطلاقا مما تقدم یمكن تعریف الحق في سلامة الجسم بأنه: " مصلحة الإنسان          
المجتمع في تسیر الوظائف الحیویة في جسم الإنسان على النحو الطبیعي، وان یظل و 

    .4" محتفظا بتكامله الجسدي متحررا من الآلام البدنیة

 فیما یلي سنتناول أهم صور الإیذاء الجسماني الواقعة على الأسرة، المتمثلة في الضرب     
التعدي، بأي وسیلة كانت كالأرجل أو الأیدي أو الأسنان أو أیة وسیلة كانت كقطعة و  الجرحو 

على لخطورة النتائج المترتبة عنها و  حدیدیة أو خشبیة أو خنجر، نظرا لانتشار هذه الجرائم
جسم الإنسان وحالته النفسیة، كبتر أحد أعضاء جسمه أو إصابته بجروح خطیرة قد تصل 

  .5في بعض الحالات إلى إصابته بعاهة مستدیمة

                                                
 .224انظر، حسن صادق المرصفاوي، ص  - 1
 .189 – 188انظر، باسم شهاب، المرجع السابق، ص  - 2
لمزید من التفصیل أنظر مروك نصر الدین، الحمایة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد  - 3

 .37، ص 1997الحقوق، سنة 
لحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي یكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون انظر، محمود نجیب حسني، ا - 4

 .  27. ص 1959والاقتصاد، سنة 
 .87 – 86انظر، نبیل صقر ، المرجع السابق، ص  - 5
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 الأبناءو  تزداد هذه الجرائم فظاعة عندما ترتكب كما قلنا سابقا على أفراد الأسرة كالآباءو      
من ق ع  267، 269، 267المواد الأزواج، ضد بعضهم البعض، فقد نصت على ذلك و 

  من ق ع م 414و 413المادتین و  ،1من القانون البحري الجزائري 541المادة و  ج،
ینحصر في  الاعتداءمن م ج ت، ذلك لأن محل هذا  319المادة و  219و 218المادتین و 

  :جریمتین هما
  الفروع على الأصول. اعتداءجریمة  -
  الأصول على الفروع. اعتداءجریمة  -

بشكل مفصل  هكل جریمة من هذه الجرائم على حد وهو ما یتعین علینا أن نقوم بدراسة     
  حسب الترتیب السابق.  

  الفروع على الأصول. اعتداءالمطلب الأول: جریمة 

ات الأخرى في شروط الاعتداءالجرح مع جمیع إعمال العنف و و  تشترك جرائم الضرب     
 2الاعتداءواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة، من حیث محل قیام هذه الوقائع الإجرامیة، س

  الركن المعنوي. وفي هذا الصدد نتناول عناصر هذه الجریمة.و  الركن الماديو 

  

                                                
حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري في هذا الصدد تجنب وضع عبارة " حرمة الجسم "  في مواد قانون العقوبات إذ  - 1
من القانون البحري على ما یلي: " یعاقب ...كل شخص  541كتفى استعمال كلمة " العنف والتعدي ". حیث نصت المادة ا

على سلامة وحریة أو سلطة الربان، ألحقت أضرار بالسفینة وحمولتها أو إصابة الربان  اعتداءمورط في مؤمرة أو في 
بة على كل محاولة مؤامرة بمجرد أو انتهاك سلامة الربان أو بجروح أو كل شخص على متن السفینة، تسلط نفس العقو 

على الربان ( سلامته، حریته، سلطته )فقد نصت  الاعتداءحریته أو سلطة..." فهذه المادة قد نصت إضافة إلى جریمة 
، دار هومة للطباعة على جریمة المؤامرة التي لا تعنینا. لمزید من التفصیل أنظر باسم شهاب الجرائم الماسة بكیان الإنسان

 .    192 – 191، ص 2011والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
  حق الإنسان في سلامة جسمه له ثلاث جوانب هي: - 2

  بالمستوى الصحي الذي یتمتع به. الاحتفاظحقه في  –) 1     
  بمادة جسده. الاحتفاظحقه في  –) 2     
على سلامة  اعتداءا فإن كل فعل یمس جانبا من هذه الجوانب بشكل حقه في التحرر من الآم البدن وعلیه –) 3     

 الجسم.
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  الفرع الأول: علاقة الأبوة الشرعیة. 

من ق ع ج، حیث جرى نصها على النحو  267لقد وردت هذه الجریمة في المادة      
أو ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من أصوله التالي: " كل من أحدث جرحا 

من ق ج م، التي نصت على ما یلي: " إذا كان مرتكب  414المادة و  الشرعیین....".
من م ج  218المادة و  1الجرائم المشار إلیها في الفصل السابق أحد أصول المجني علیه..."

ذلك من أنواع العنف  ت، التي نصت على أنه: " من یتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غیر
  یعاقب بالسجن مدة عام وبخطیئة قدرها ألف دینار. 319ولم تكن مقررة بالفصل 

ذا كان المعتدي خلفا للمعتد      ٕ   علیه.....".  ىوا
الشروط العامة و  یتضح من خلال النصوص السابقة أن هذه الجریمة زیادة على الأركان     

إجرامیة، ضرورة توفر عنصر آخر یتعلق بجریمة التي یتطلبها القانون لقیام كل واقعة 
  على السلف أو الأصول ألا وهو الأبوة الشرعیة. الاعتداء

المعنوي المطلوبین في هذه الجریمة یتعین و  بمعنى آخر إلى جانب الركنین المادي     
وضوحا، یجب أن و  المجني علیه؛ وبعبارة أكثر دقةو  تحقیق العلاقة الشرعیة بین الجاني

  شرعیا للمجني علیه. ابنان الجاني یكو 
نما یتعین       ٕ ومنه لا یعتد القانون بكفیله ولا بربیبه ولا بابنه من الزنا أو من زواج باطل، وا

ن علا دون  اأن یكون النسب شرعی ٕ من ق ع  267انقطاع وفقا للمادة من الابن إلى الأب وا

                                                
من القانون الجنائي المغربي على ما یلي: " یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من  413تنص المادة  - 1

وبأیة وسیلة كانت بدون  مائتیین إلى خمسمائة درهم من سبب لغیره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصیة، بإعطائه عمدا،
  قصد القتل، مواد تضر بالصحة.

فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیة تتجاوز مدته عشرون یوما فعقوبته الحبس من سنة إلى      
  خمس سنوات.

لیها في ویجوز علاوة على ذلك، أن یحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إ     
  وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. 40الفصل 

وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطیت مرض لا یرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته      
  السجن من سنة إلى خمس سنوات.

 ن عشرة إلى عشرین سنة ".  أما إذا نتج عنها الموت، دون أن یقصده الجاني، فعقوبته السجن م     
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ذا تخلف شرط النسب الشرعي بین الجاني ،ج ٕ یه، فإنه سیؤدي إلى اختلال المجني علو  وا
نما و  أركان الجریمة، ومن ثمة لا یمكن قیام جریمة الضرب ٕ الجرح ضد الوالدین الشرعیین، وا

   .1من ق ع ج 264یمكن متابعته ومعاقبته على أساس المادة 
أما بالنسبة للمشرع الجنائي المغربي فإلى جانب الوالدین الشرعیین فقد أضاف الكفیل      

التي نصت على ما یلي: " یعاقب كل من ارتكب عمدا  2من ق ج م 404ادة بموجب الم
حد أصوله أو ضد كافله أو ضد أضربا أو جرحا أو أي نوع أخر من العنف أو الإیذاء ضد 

زوجه كما یلي ..."وبخصوص المشرع الجنائي التونسي في هذا المقام، نلاحظ أنه ورد في 
مما یفسر حسب اعتقادي بالوالدین الشرعیین  من م ج ت، لفظ " سلف " 318نص المادة 

باحة التبني في تونسو  دون غیرهم. لكن ما مصیر الولایة العمومیة ٕ   . ؟الكفالة وا

  الفرع الثاني: الركن المادي. 

یتجسد الركن المادي في جرائم الإیذاء، من خلال الأفعال المجرمة التي تمس السلامة      
 العنفو  كان ضربا أو جرحا أو غیرهما من وسائل الإیذاءصحتهم، سواء و  البدنیة للضحایا

الذي  یقترفه الجاني مساسا بسلامة جسم أصله أو كفیله المجني علیه حسب القانون 
  .3الجنائي المغربي

ویتطلب الركن المادي لهذه الجرائم ضرورة توفر ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في      
  .4الرابطة السببیةو  النتیجة الإجرامیةو  السلوك الإجرامي

  

  
                                                

 . 96انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
المتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة  24. 03بالقانون  404وذلك بموجب التعدیل الذي حصل في الفقرة الأولى من الفصل  - 2

 لیة لتشمل بالإضافة إلى الأصول كفلاء وزوج الجاني.القانون الجناني. بمقتضاه حددت صفة المجني ع
وفي هذا الصدد فإن السلامة الجسمیة حق ثابت یحظر القانون والشرع  الأنتقاص منه أو المساس به على أي نحو.   - 3

لفة. ویشمل هذا الحق سلامة بنیان الأنسان الجسدي أو سلامة أجهزة جسمه ووظائف أعضائه أو سلامته من الآلام المخت
 .86لمزید من التفصیل أنظر نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص 

 .207انظر، مبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص  - 4
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  أولا: السلوك الإجرامي. 

 بالعنف طال سلامة جسم الإنسان اعتداءإذ أن جریمة الإیذاء تقوم كلما صدر        
منه لا یتصور تأسیس هذه الجریمة دون القیام بعمل مادي المتمثل في و  أحدث به ضرر.و 

  .         الإیذاءو  العنفو  الضرب والجرح

. الجرحو  ي النصوص السابقة لوجدنا أن المشرع المغاربي لم یعرف الضربولو تأملنا ف     
أن معظم الشراح متفقون على أن الضرب هو الضغط  جدنلكن بالرجوع إلى كتب القانون 

 كالاحمرارعلى جسد الإنسان،  اأو دائم االذي یسلط على الأنسجة سواء ترك أثرا ظاهرا مؤقت
  أو الزرقة...الخ.  الانتفاخأو 

بغض النظر عن  في حین أن الجرح هو تمزیق أنسجة الجسم الخارجیة أو الباطنیة،     
ترتب عن ولا یشترط أن ی ،1سواء بلكمة أو بحجر أو بعصا أو بغیر ذلك الوسیلة المستعملة

  .ذلك حصول نزیف دموي

 د یستخدم الجاني أعضاء جسمهولا عبرة بالوسیلة المستعملة في إحداث الجرح، فق     
ساقه أو قبضة یده أو رأسه أو حتى أسنانه ( إذ لا غرابة أن تعد الأسنان أسلحة قاتلة ك

ما قد ...الخ، أو أي آلة، ك2عتبارها وسیلة من وسائل الجرح )امادامت أنها قد تقوم بذلك، ب
لآم لیس من عناصر لاالجدیر بالذكر أن او  3على المجني علیه یستعین الجاني بكلبه یحرشه

     .4ك نظرا للطابع الموضوعي للمساس بحق سلامة الإنسانالجرح، وذل

الجرح ما دامت نتیجتهما و  وانطلاقا مما تقدم نلاحظ نظریا أنه لا فرق بین الضرب     
ن هذه  النوع من الجرائم لا یتصور إولذلك ف ،5واحدة تتجلى في انتهاك سلامة جسد الإنسان

                                                
 .98انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1

2- Robert M. Jarvis Michale. L. Closen. Donald. H. J. Hermann and Arthurs. S. Leonard, 
AIDS law in nutshell USA, 1991. P 184. 

 .97انظر، نبیل صقر ، المرجع السابق، ص  - 3
 .24، ص 1989انظر، اسحاق ابرهیم منصور، شرح قانون العقوبات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  - 4
 . 239مرجع السابق، ص انظر، رضا خماخم، ال  - 5
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الإنسان الذي لا یزال على قید الحیاة، وبالنتیجة   حدوثها إلا إذا وجه الجاني جریمته إلى جسم
  فهي لا یمكن أن ترتكب ضد الحیوان.

  ثانیا: النتیجة الإجرامیة.

تختلف النتیجة باختلاف صور جرائم الإیذاء حسب القانون الجنائي المغاربي، وتتمثل      
  النتیجة الإجرامیة فیما یلي:

  ت مدته  خمسة عشر یوما.حصول مرض أو ملازمة الفراش أو عجز تجاوز  -
 ترتب مرض أو عجز عن الأعمال الشخصیة لا تتجاوز مدته عشرین یوما.   -
 ترتب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى ....الخ. -
 .إحداثهاحصول الوفاة دون نیة  -
 .1الإضرار بالصحة -
اني فعل الجرح أو الشروع متصور في جرائم الإیذاء من حیث الواقع، فقد یبدأ الجو      

الضرب أو إعطاء المواد الضارة، أو غیر ذلك من أفعال الإیذاء ثم لا یتم تنفیذ الجریمة 
یأخذه و  بسبب لا دخل لإرادته فیه، كمن یشهر سكینا لیجرح به غریمه فیأتي ثالث

     .2منه...الخ

  ثالثا: الرابطة السببیة.

من م  218المادة و  من ق ج م، 414 المادةو  من ق ع ج 267یتعین لتطبیق المواد      
الجرح الذي أحدثه الجاني أو التعدي وبین و  ج ت، أن تثبت رابطة سببیة بین فعل الضرب

الجرح، وتعتبر هذه العلاقة قائمة حتى ولو ساهمت عوامل أخرى مع و  حدوث أثر الضرب
مجرى العادي فعل الجاني في إحداث العاهة، مادامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة، حسب ال

  للأمور. 

                                                
 . 209 – 208انظر، مبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص  - 1
 .230 – 229انظر، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 2
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بالنتیجة تفترض العلاقة السببیة، أن فعل الجاني هو المتسبب في حدوث النتیجة و      
الإجرامیة، وهذا ما أشار له المشرع الجنائي المغاربي في المواد السابقة الذكر من خلال 

لإیذاء قد الجرح أو غیرهما من أنواع العنف أو او  استعماله هذه الصیاغة " إذا كان الضرب
  نتج عنه..." أو عبارة " من تسبب ...".

صول بمجرد قیام الفرع على الأ الاعتداءلمادي في جریمة وفي الأخیر یتمثل الركن ا     
أن عن بأي وسیلة كانت بغض النظر  1عمدا بضرب أو جرح أحد والدیه أومن في حكمهم

نون الجنائي المغاربي لا یفرق بین ذلك لأن القا ،2یقوم الفرع بمفرده أو بالاشتراك مع الغیر
 المحاولةو  الشریك في الجریمة، فضلا عن عدم تفریقه بین الجریمة التامةو  الفاعل الأصلي
  .  في توقیع العقاب

  الفرع الثالث: الركن المعنوي.

إن النصوص القانونیة المغاربیة السابقة الذكر، یتعین لتطبیقها اقتراف الجاني فعلا من      
العنف ضد أصوله الشرعیین أو من في حكمهم، مع علمه بأن الضحیة إنما و  الإیذاءأفعال 

  له ولیس أجنبیا عنه. و هو أحد أص
ولا یكون ذلك إلا بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، إلا أن القصد الذي یتطلبه المشرع     

الجاني المغاربي في هذا الصدد هو قصد الضرب أو الجرح في جمیع صوره، صادر من 
رادته، ومع ذلك بقوم بارتكاب الواقعة الإجرامیة، سواء انصرفت إرادة الجاني إلى و  بعلمه ٕ ا

   .3أو احتمال حدوثها كنتیجة لفعله إمكانإحداث العاهة أو أن یكون قد توقع بالفعل 
فعل الضرب أو الجرح وعلمه بأن المعتدى علیه  اقترافومنه فإن مجرد تعمد الفرع      

أو أب أو أحد أجداد أو جدات الجاني كاف لتوفر الركن المعنوي لقیام جریمة یكون أم 
   .4الفروع على الأصول اعتداء

                                                
 .98انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
 . 98ائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجر  - 2
 .105انظر، نبیل صقر ، المرجع السابق، ص  - 3
 .98انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
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  الفرع الرابع: العقوبة.

ق ع ج ما یلي: " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه  267لقد تضمنت المادة      
  الشرعیین أو غیرهما من أصوله الشرعیین یعاقب بما یلي:

بس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي بالح -
  .264مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 

بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن  -
 العمل لمدة تزید عن خمسة عشرة یوما.

ُ سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقْ  بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین -  د
 ُ أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة  أو بتر

 عاهة مستدیمة أخرى.
بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد  -

ذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة:و  ثهااإحد ٕ  ا
قصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص الحد الأ -

  علیها في الفقرة الأولى. 
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب  -

 عجز كلي عن العمل لمدة تزید على خمسة عشرة یوما.
  .1" 265 المادة بد في الحالات المنصوص علیها فيالسجن المؤ  -

منه، قد شددت  404فبالنسبة للقانون الجنائي المغربي نلاحظ أن نص المادة      
بالضرب أو الجرح أو الإیذاء على الأصول أو الأزواج أو  الاعتداءالعقوبة في حالة 

بالجمیل،  اعترافهالكافل؛ نظرا لأن الجاني إذا قام بهذا الفعل یدل على مدى خسته، وعدم 
ى خطورته الإجرامیة، لذا قرر المشرع الجنائي المغربي ضف إلى ذلك أنه یدل على مدأ

  العقوبة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم، وعاقبهم على النحو التالي: تغلیظ

                                                
تكون السجن المؤبد إذا  من ق ع ج على مایلي:"  إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة 265حیث تنص المادة  - 1

 حدثت الوفاة ... ".
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" المتعلقة بجنحة الضرب أو الجرح  400في الحالات المنصوص علیها في المادتین  -
ج عنه عجز تتجاوز " المتعلقة بجریمة الضرب أو الجرح الذي ینت 401البسیط " و

  مدته عشرین یوما "، فقرر المشرع ضعف العقوبة المقررة لكل حالة.
المتعلقة بجنایة الضرب  402في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة  -

الذي یفضي إلى عاهة مستدیمة. فقرر المشرع عقوبة السجن من عشرة إلى عشرین 
المتعلقة  402عنها في الفقرة الثانیة نت المادة  سنة، أما بالنسبة للحالة المنصوص

  بذات الجنایة السابقة
الترصد أو استعمال السلاح، فقرر المشرع عقوبة و  لكن مع زیادة سبق الإصرار      

  عشرین إلى ثلاثین سنة. السجن من
ة بجنایة الضرب المتعلقو  403وفي الحالة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 

؛ فقرر المشرع عقوبة السجن من عشرین إلى ثلاثین سنة، أما بالنسبة فضي إلى الموتالم
المتعلقة بذات الجنایة السابقة، لكن مع سبق و  للحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة

   .1الإسرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، فقرر المشرع عقوبة السجن المؤبد

یة التونسیة فقد عاقبت على هذه الجریمة من خلال نص المادتین أما المجلة الجنائ         
على ما یلي: " من یتعمد إحداث جروح أو ضرب أو  218حیث نصت المادة  219و 218

یعاقب بالسجن مدة  319غیر ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فیما هو مقرر بالفصل 
  عام وبخطیة قدرها ألف دینار.

علیه أو زوجا له، یكون العقاب بالسجن مدة عامین  ىخلفا للمعتد إذا كان المعتدي     
  وبخطیة قدرها ألفا دینار.

ف دینار في صورة تقدم لاآثلاثة أعوام وبخطیة قدرها ثلاثة ویكون العقاب بالسجن مدة      
  إضمار الفعل....".

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 1

 .336 – 335وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص
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ع العنف فقد جرى نصها على النحو التالي: " إذا تسبب عن أنوا 219أما المادة      
النفع به أو تشویه بالوجه أو سقوط  انعدامالمقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو 

ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرین في المائة فالمجرم یعاقب  1أو عجز مستمر
  أعوام. 05بالسجن لمدة 

العجز الناتج عن ویكون العقاب السجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو      
  ات المذكورة العشرین في المائة.الاعتداء

ویرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى علیه مهما كانت درجة      
  السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى ". 

 وفي الأخیر نلاحظ أن المشرع الجنائي المغاربي، قد عاقب على فعل الإیذاء ( الضرب
صورته المشددة  الموجه ضد الأصول ومن في و  ةالعنف... ) في صورته البسیطو  رحالجو 

حكمهم ذكورا كانوا أو إناثا، ولكن ما یمكن الإشارة إلیه هو أن القانون الجنائي التونسي 
  المغربي.و  جاءت عقوباته مخففة نوعا ما مقارنة مع القانونین الجزائري

ع التونسي وحرصا منه على المحافظة على الروابط إضافة إلى ذلك نلاحظ أن المشر       
 التحكم في مصیر الدعوى العمومیة الأسریة، فقد مكن السلف أو الزوج المعتدى علیه من

الأكثر من ذلك و  من خلال إمكانیة إیقاف سیرها أثناء المتابعة وحتى في مرحلة المحاكمة،
  .2مكنهم من إیقاف تنفیذ الحكم النهائي

                                                
یز رجال القانون والأطباء في تونس بین مصطلح " العجز " ومصطلح " السقوط " وقالوا أن هناك فرق معتبرا لقد  می - 1

بین المصطلحین السابقین. فالعجز هو حالة من یصبه مرض أو حادث یصبح غیر قادر على العمل بصفة مستمرة أو 
ت إمكانیاته في تعاطي نشاط مهني منخفضة بصفة مؤقتة، سواء كان العجز كلي أو جزئي، أما السقوط فهو حالة من صار 

ظاهرة؛ وذلك لنقص في قدراته العقلیة والبدنیة، إضافة إلى ذلك أن هناك اختلاف كبیر في اعتبار  من هو أشد من الآخر، 
سي فمنهم من یعتبر أن السقوط أشد من العجز، ومنهم من یرى أن العجز یفوق السقوط، في حین أن العمل القضائي التون

المستقر، ومعه كل القوانین الحدیثة لم تفرق أو تمییز بین المفهومین السابقین، واستعملهما في معنى واحد. أنظر رضا 
 . 242خماخم، المرجع السابق، ص 

 .239انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 2
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 )سنةا من (عوض )عام(إلى ذلك أن المشرع التونسي استعمل مصطلح  هذا ویضاف    
المغربي. ذلك أن مدلول السنة في العقوبة أشد و  للعقوبة المقررة مخالفا المشرعین الجزائري

  وطئا من مدلول العام. 

المشرع المغربي، أن ینتهج نهج المشرع التونسي و  ومنه نرى حریا بالمشرع الجزائري     
الزجر من أجل المحافظة و  هذا التوجه الإنساني عوضا عن التمسك بضرورة الردعبالأخذ ب

  صونها.و  على الرابطة الأسریة

الفرع على الأصل مع تشدید العقوبة  اعتداءفإذا كان المشرع المغاربي قد جرم واقعة      
 الواقع من الأصول على الفروع مع تخفیف الاعتداءفي هذه الحالة، فإنه أیضا حظر 

  فیما یلي سنتناول هذا الموضوع في المطلب الموالي.    و  العقوبة،

  الأصول على الفروع. اعتداءالمطلب الثاني: جریمة 

من  272و 269الجریمة، بموجب المواد  هالقانون الجنائي المغاربي على هذلقد نص      
من ق  269من م ج ت، حیث نصت المادة  224من ق ج م، و 411و 408و ق ع ج،

ج على أن " كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشر، أو منع  ع
لضرر، أو ارتكب ضده عمدا عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته ل

 272المادة و  1خر من أعمال العنف أو التعدي، فیما عدا الإیذاء الخفیف..."آأي عمل 
ن أو یین أو غیرهما من الأصول الشرعیأحد الوالدین الشرعی نصت أنه: " إذا كان الجناة هم

  أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته فیكون عقابهم كما یلي...".
من ق ج م، بما یلي: " یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات  408وجاءت المادة      

أو تعمد حرمانه من كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره 
التغذیة أو العنایة، حرمانا یضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من 

من نفس القانون على أنه: " إذا كان  411العنف أو الإیذاء الخفیف ". وقد تضمنت المادة 
ه مرتكب الجریمة أحذ أصول الطفل المجني علیه أو شخصا له سلطة علیه أو مكلفا برعایت

  فعقوبته على التفصیل الآتي...".
                                                

 . 99ق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع الساب - 1
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من م ج ت، فقد جرى نصها على النحو التالي: " یعاقب بالسجن مدة  224أما المادة      
خمسة أعوام وبخطیة قدرها خمسمائة فرنك الإنسان الذي اعتاد سوء معاملة صبي أو غیره 

ن أن یمنع ذلك عند من القاصرین من الإناث أو الذكور المجهولین تحت ولایته أو نظره بدو 
  الضرب.و  بالعنف عتداءللامن العقوبات الأكثر شدة المقررة  الاقتضاء

وحینئذ تنسحب علیه أحكام  الاعتناءمنع الطعام أو عدم  اعتیادویعد من سوء المعاملة      
  الفقرة  المتقدمة...".

ي حدد سن القاصر من خلال قراءة المواد السابقة یتضح لنا أن المشرع الجنائي الجزائر      
بألا یتجاوز ستة عشرة سنة، خلافا للمشرع الجنائي المغربي الذي حدد سن القاصر بخمسة 

دة عشرة سنة، أما المجلة التونسیة أنها لم تشیر صراحة إلى الفروع من خلال نص الما
نما أشارت إلى ٕ ك القاصرین المجعولین تحت الولایة أو تحت النظر، إضافة إلى ذل السابقة، وا

لم تحدد سن القاصر واكتفت باستعمال مصطلح  الصبي أو غیره من القاصرین، فیفهم من 
الذي رفع فیما سبق  1958دیسمبر  23ذلك أن المشرع التونسي قد أحالنا إلى أمر 

العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم العنف ضد القصر الذین لم یبلغوا سن الخامس 
  .1عشر
 ر تتطلب توفر إثبات سوء المعاملةأیضا، فإن جریمة إیذاء القص فحسب المواد السابقة    

لأن هذه الجریمة قصدیة یتطلب فیها وجود ركن التعود إذ لا یكفي أن یحصل سوء المعاملة 
  مرة واحدة. إضافة إلى ذلك یستوجب لقیامها توفر عدة أركان.

  الفرع الأول: الركن المادي.

من له كل  يأ- من في حكمهمو  حد الوالدین الشرعیینیتحقق هذا الركن بمجرد قیام أ     
كما یتعین تحقق  ،3على أولادهم القاصرین الاعتداءب -2أو مكلفا برعایته ى الطفلسلطة عل

                                                
 . 248انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2
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الضرب عمدا على الطفل، أو و  بالجرح الاعتداءوجود أحدى الأفعال المادیة، المتمثلة في 
  حته.التغذیة حرمانا یضر بصو  بتعمد حرمانه من العنایة

أنها تتحقق بأي و  إن جریمة الإیذاء تقوم بالسلوك الإیجابي، كما تقع بالسلوك السلبي،     
أو  مة الجسم سواء كان ضربا أو إیذاءیكون من شأنه المساس بسلا –أو امتناع  –فعل 

جرحا، شریطة أن یكون الإیذاء جسیما. ویترك تقدیر مدى جسامته لقاضي الموضوع؛ لأنها 
  .1عیة بحتةمسألة موضو 

لا و  فیجب على الآباء تطعیم الأبناء وتحصینهم بالطعوم الواقیة من الأمراض المعدیة؛      
یجوز في أي حالة من الحالات إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي زیادة أو إضافة إلى 

الرضع، بل یجب أن تكون أوعیتهم نظیفة وخالیة من المواد و  أغذیة ومستحضرات الأطفال
   .2رة بالصحةالضا

التعدي ضد الطفل، ما عدا و  ضف إلى ذلك عدم القیام بأي فعل من أفعال العنفأ     
لا یشكل ضررا كبیرا بهم، وهذا و  الإیذاء الخفیف الذي یدخل ضمن تأدیب الآباء للأطفال

  التأدیب مسموح به شرعا وقانونا؛ لأنه یدخل تحت أسم أسباب الإباحة. 

  معنوي.الفرع الثاني: الركن ال

الوالدین على  اعتداءیعتبر هذا الركن أو العنصر من أهم العناصر المكونة لجریمة      
الجدة و  الأب أو الأم أو الجد ارتكابأبنائهم، وهو یمثل العنصر المعنوي، الذي یتجسد في 

 أحفادهمو  لإیذاء بمختلف أنواعه على أبنائهمو  الجرحو  أو من یتولى رعایتهم جریمة الضرب
  عمد.و  ا مبرحا عن قصدضرب

له عمدا إلى الحد  الأزمةویستوي مع ذلك أیضا منع الطعام عن الأولاد، أو العنایة      
  .3الذي یعرض صحته للخطر أو الضرر
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من ق ع ج، التي جرى نصها على أنه: " إذا كان الجناة  272لقد أكدت ذلك المادة و      
ین أو أي شخص آخر له سلطة یصول الشرعین أو غیرهما من الأیهم أحد الوالدین الشرع

من ق ع م، التي  411المادة و  على الطفل أو یتولى رعایته فیكون عقابهم كما یلي...".
نصت على ما یلي: " إذا كان مرتكب الجریمة أحد أصول الطفل المجني علیه أو شخصا له 

ما یلي: "... سوء  من م ج ت، التي تضمنت 224المادة و  سلطة علیه أو مكلفا برعایته ..."
معاملة صبي أو غیره من القاصرین من الإناث أو الذكور المجعولین تحت ولایته أو 

  نظره...".

ویستخلص مما تقدم أن الركن المعنوي الخاص یتجلى في القصد أو العمد، من خلال      
 عتديلذي یرتضیه المملابسات الفعل أو الظروف المحیطة به، وكذا من الغایة أو الهدف ا

همال و  في واقعة منع الطعام على الطفل الذي قد یعزى إلى تهاون خلافا لما هو قائم ٕ ا
   .1بالتالي سیتخلف عنصر القصد أو المنع، الذي یتخلف معه قیام هذه الجریمةو  المتهم،

  الفرع الثالث: صغر سن الضحیة. 

 اعتداءالأبناء، أو  الآباء على اعتداءیعد هذا العنصر من الأركان الخاصة لجریمة،      
الأصول على الفروع القصر صغیري السن، في إطار الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین 

 عشرة الجنائیة المغاربیة؛ بمعنى أن یكون الضحیة صغیر السن، لازال لم یبلغ سن السادسة
من عمره، حسب الأحوال المنصوص عنها قانونا، وقت ارتكاب الفعل  ةأو الخامسة عشر 

  الإجرامي.

من  272أما إذا كان الولد قد تجاوز بلوغ هذا السن، فلم یعد هناك مجال لتطبیق المادة      
نما و  من م ج ت في مثل هذه الأحوال، 224المادة و  من ق ع م، 411ق ع ج، المادة  ٕ ا

  یمكن تطبیق نصوص قانونیة جنائیة أخرى تتلائم مع  هذه الوقائع. 
من التأكد من وجود علاقة الأبوة الشرعیة، أو أي شخص آخر له إضافة إلى ذلك لابد      

 علیه، حسب القانونین المغربي ىالمعتدو  سلطة على الطفل أو یتولى رعایته، بین المعتدي
القضاء الجزائري، إذا ظهر للمحكمة أن الضحیة أو و  التونسي، بینما في القانون الجنائيو 
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بنه من زنا أو من زواج باطل، فلا یمكن تطبیق اأو  مكفولةعلیه ربیب المعتدي أو  ىلمعتدا
نما یجوز تطبیق نص المادة     272المادة  ٕ    .1من ق ع ج لا غیر 269من ق ع ج، وا

علیه إذا توفرت كل هذه الأركان مجتمعة بالشكل الذي یرتضیه القانون المغاربي، فإن و      
من ملى الأولاد القصر من آبائهم أو العنف العمدي، الواقع عو  الإیذاءو  الجرحو  جرائم الضرب

  العقوبات المنصوص عنها في المواد التالیة. استحقواقد  نیتولى رعایتهم، یكونو 

  الفرع الرابع: العقوبة.

من ق  272خر، فقد نصت المادة آة على هذه الجرائم من قانون إلى لقد تفاوتت العقوب     
ن أو أي ین أو غیرهما من الأصول الشرعیییع ج، إذا كان الجناة هم أحد الوالدین الشرع

  شخص آخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته فیكون عقابهم كما یلي:

الجاني، لم یبلغ إذا شكلت الوقائع ضربا أو جرحا متعمدا ضد صبي قاصر من فروع  -     
 أعمالرتكب ضده شتى او  الطعام عمدا،و  العنایةو  ، أو منع عنه الرعایةةسنه ستة عشرة سن

 270یعاقب بالعقوبة المقررة في المادة  269الإیذاء، المنصوص علیها في المادة و  العنف
غرامة مالیة من خمسمائة و  من ق ع ج، التي تتمثل في الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات

إلى ستة آلاف دینار جزائري. مع جواز الحكم بالحرمان من الحقوق المنصوص عنها في 
  ج.من ق ع  14المادة 

الضحیة، مرضا أو فقدان القدرة على  ضدالأفعال التي قام بها الجاني  عن رتبتإذا  -     
یوما، أو إذا اقترن الفعل بسبق الإصرار  15عن العمل لمدة أكثر من  اكلی االحركة أو عجز 

  أو الترصد، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
الجرح و  المتعلقة بالضربو  الوقائع المنسوبة إلى الأصل الجاني،و  فعالإذا كانت الأ -     

من ق ع ج، الواقعة على  269الإیذاء، المنصوص عنها في المادة و  ومختلف أنواع العنف
الفرع قد نتج عنها فقد أو بتر أحد أعضاء الجسم أو الحرمان من استعماله أو فقد 

  صد إحداثها، فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.البصر...الخ، أو نتج عنها الوفاة دون ق
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إذا شكلت الأفعال التي قام بها الأصول ضد الفروع الوفاة سواء حصلت بقصد أو  -     
لكنها حصلت نتیجة الطرق العلاجیة المعتادة، فإن العقوبة المقررة تكون الإعدام و  بدونه،

  .1من ق ع ج 272حسب نص المادة 

 411للمشرع المغربي فقد عاقب على تلك الجرائم من خلال نص المادة  أما بالنسبة     
منه، قائلا: " إذا كان مرتكب الجریمة أحد أصول الطفل المجني علیه أو شخصا له سلطة 

  علیه أو مكلفا برعایته، فعقوبته على التفصیل الآتي:

كل من جرح أو  الذي نص على ما یلي :  408في الحالة المشار إلیها في الفصل  -     
 مد حرمانه من التغذیة أو العنایةضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تع

حرمانا یضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإیذاء 
  الخفیف فیعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات.

ذي نص كما یلي: إذا نتج عن الضرب ال 409في الحالة المشار إلیها في الفصل  -     
أو الجرح أو العنف أو الإیذاء أو الحرمان مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل 
تتجاوز مدته عشرین یوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو حمل السلاح فیعاقب 

  ضعف العقوبة المقررة؛ أي من خمس إلى عشر سنوات.  

ففي جمیع الأحوال المشار إلیها في الفقرتین السالفتین، یجوز أن علاوة على ذلك، و      
یحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إلیها في الفصل 

  بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.و  40

ى ما یلي: التي نصت عل 410لفصل في الحالة المشار إلیها في الفقرة الأولى من ا -     
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإیذاء فقد عضو أو بتره أو الحرمان من "

منفعته أو عمى أو عور أو أیة عاهة دائمة "، تكون العقوبة  السجن من عشرین إلى ثلاثین 
  سنة.
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التي قضت بما   410في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من الفصل  -     
  ذا نتج عنه الموت  دون أن یقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن المؤبد.یلي إ

التي  410الرابعة من الفصل و  في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین الثالثة -     
لكنه كان و  في حالة حدوث الموت دون أن یقصد الجانيو  جرى نصها على النحو التالي:

الجرح أو الضرب أو العنف أو الإیذاء أو الحرمان قد نتیجة لأعمال معتادة أو إذا كان 
   .1الإعدام عقوبته بقصد إحداث الموت فتكون رتكبا

وفیما یخص المشرع الجنائي التونسي فقد عاقب على هذه الجرائم من خلال نص المادة      
 الإنسان دینارأعوام وبخطیة قدرها خمسمائة  منه قائلا: " یعاقب بالسجن مدة خمسة 224

 عولین تحتقاصرین من الإناث أو الذكور المجالذي اعتاد سوء معاملة صبي أو غیره من ال
 عتداءللامن العقوبات الأكثر شدة المقررة  الاقتضاءولایته أو نظره بدون أن یمنع ذلك عند 

  الضرب... نبالعنف م

بته " ویضاعف العقاب إذا نتج عن اعتیاد سوء المعاملة سقوط بدني تتجاوز نس     
  العشرین في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال السلاح. 

ویعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الجریمة المذكورة إذا نتج عن اعتیاد سوء المعاملة موت      
       .2المجني علیه "

العقوبة على من تسول له  توص الجنائیة المغاربیة، كلها شددأخیرا نلاحظ أن النصو      
بناء القصر ومن هم تحت رعایتهم، حمایة لسلامة أجسادهم من جمیع جرائم نفسه إیذاء الأ

  .اعتداءجرح وعنف و و  الإیذاء من ضرب

حیث یعتبر العمل الذي من شأنه التقلیص من كفاءة أي عضو من أعضاء الجسد أو      
أجهزته عن قیام بوظیفته الحیویة ولو بصفة مؤقتة؛ لأن أي مساس بأي عضو یؤثر بدوره 
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لى فاعلیة الوظائف العضویة بصفة عامة. ویتمثل حق سلامة جسم الإنسان بوجه عام في ع
  ثلاث جوانب هي:

  بمادة جسده.  الاحتفاظحقه في  -     
  بالمستوى الصحي الذي یتمتع به.  الاحتفاظحقه في  -     
انب ل فعل یمس جانبا من هذه الجو ن كإوعلیه ف، م البدنآلالتحرر من حقه في ا -     

   .1على سلامة الجسم اعتداءشكل ی

الإیذاء الواقع و  العنفو  الجرحو  بالضرب الاعتداءوبعد أن تناولنا في هذا المبحث جرائم      
یلي فیما بعقوبات مشددة حرصا على كیانها، على الأسرة المغاربیة الذي خصها المشرع 

الأسرة ألا وهي جرائم السرقة خر من الجرائم یمس بأموال آ انوع سنتناول في المبحث الثالث
  الأزواج.و  بین الأقارب

  الأزواج.و  على أموال الأقارب الاعتداء جرائم المبحث الثالث: 

تعد معالجة القانون لجرائم السرقات العائلیة؛ أي تلك الجرائم التي ترتكب بین الأزواج      
قات العادیة؛ التي الفروع معالجة خاصة تختلف عن معالجة جرائم السر و  أو بین الأصول

تقترف خارج الوسط العائلي. كما نلاحظ أن الفقه الإسلامي قد انتهج منهجا خاصا لمعالجة 
   .2هذه الجرائم

تشكل على الأموال، التي  الاعتداءالجرائم المتعلقة ب نسنتحدث في هذا الموضوع ع     
ثنا على السرقات التي سیقتصر حدی اءا من الجرائم الماسة بنظام الأسرة المغاربیة، لذجز 

أو من  ،ترفها الفروع على أموال الأصولترتكب من الأصول على أموال الفروع، أو التي یق
  أحد الزوجین على أموال الزوج الآخر. 

 الآثار المترتبة عنهاو  إضافة إلى ذلك سنتطرق إلى ما یتعلق بشرط تقدیم الشكوى     
المتحصل  لى جریمة إخفاء الأشیاء المسروقةرج إلتحریك الدعوى العمومیة، ثم في الأخیر نع
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جریمة  لأزواج. ثم نتناول في الأخیراو  عنها من السرقات العائلیة المرتكبة ضد الأقارب
  على عناصر التركة. الاستیلاء

  المطلب الأول: السرقة بین الأقارب وبین الأزواج.

أو الأجداد وجداتهم على أموال إن السرقات العائلیة؛ المرتكبة من الآباء أو الأمهات      
 الأمهات، أو الأجدادو  على أموال الآباء1المقترفة من الأبناء الأبناء أو الأحفاد، أو

كذا السرقات المرتكبة فیما بین الأزواج،كلها تعد جرائم غیر معاقب علیها في و  ،2الجداتو 
  القانون الجنائي المغاربي.

معاقبة المتهمین و  لدعوى العمومیة بشأن متابعةبقى إمكانیة تحریك اتلكن رغم ذلك      
، كما یبقى الوصف الإجرامي ملتصقا بها، وفي هذه الحالة قائمةً  الذین ارتكبوا هذه الجرائم

یجوز للضحیة أن یطالب أمام المحكمة المتهم بالتعویض المدني لإجبار الضرر الذي لحقه 
  من جراء الواقعة الإجرامیة. 

ة الإسلامیة التي لم تكن تقیم الحد في جرائم السرقات التي ترتكب من وتأسیا بالشریع     
أو من  4أو من الزوج على مال زوجه .3الأحفاد، أو العكسو  قبل الآباء ضد أموال الأبناء

  المحارم ذوي القربى، التي كانت لا تمنع عنهم عقوبة التعزیر الذي یجوز فیه الحبس.

                                                
آبائهم أثناء فترة رعایتهم لم تكن هناك أي دعوى سرقة ترفع علیهم على أساس انعدام المصلحة  الأبناءأما إذا سرق     - 1

عوى غیر مباشرة علیه، أو السبب المشروع لرفع هذه الدعوى. ومع ذلك إذا كان للسارق أموال خاصة به، یحق للأباء رفع د
 خاصة إذا كانت هذه الدعوى مدنیة مفیدة وفي نفس الوقت لا تمس بشرف الأسرة أو العائلة. 

 .107انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
ى بأن لا تقطع ید السارق كالإمام أبي اختلف فقهاء الشریعة الاسلامیة في حكم السرقة من الأقارب فمنهم من رأ - 3

  .75، ص 7حنیفة، عكس صاحبیه محمد وأبو یوسف. أنظر بدائع الصنائع، ج 
أما رأي الإمام مالك فیرى عدم قطع ید السارق إذا وقعت السرقة من الأصول على الفروع ، ویرى عكس ذلك إذا       

  .98، ص 8سرق الفرع الأصل. أنظر شرح الزرقاني، ج 
. أما الإمام الشافي یرى إن  الأب لا تقطع یده مال ابنه وان سفل، وكذلك یرى أن لا تقطع ید الفرع أذا سرق من      

 .286 – 284، ص  10الأصل, أنظر المغنى، ج 
لقد اختلفت آراء فقهاء الشریعة الإسلامیة، فیما إذا سرق الزوج من مال زوجته أو إذا سرقت الزوجة من مال زوجها   - 4

  من حیث قطع الید.
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إعفاء الأصول من العقاب  لىي، قد نص صراحة عالجنائي المغاربفإن القانون      
بمناسبة اقترافهم جرائم السرقات ضد أموال فروعهم، ورفع كذلك العقاب عن الفروع عند 
ارتكابهم مثل هذه الجرائم على أموال أصولهم، كما رفع القانون الجنائي المغاربي العقاب عن 

  .1خرالزوج الذي یرتكب جرائم السرقة على أموال الزوج الآ

" لا یعاقب على من ق ع ج على أنه: 368صت المادة لقد ن ،وانطلاقا مما تقدم     
السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبینین أدناه، ولیس لهم الحق إلا في التعویض 

  المدني:

  بأولادهم أو غیرهم من الفروع. ا) الأصول إضرار 1-
  ) الفروع إضرارا بأصولهم.2-
  ارا بالزوج الآخر ". ضر إ) أحد الزوجین 3-

من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " لا یجوز اتخاذ إجراءات  368كما نصت      
الأصهار إلى غایة و  الحواشيو  المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب

ع الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى من الشخص المضرور، وأن التنازل عن الشكوى یض
  حدا للمتابعة ". 

الأزواج من العقاب، حیث نصت و  من ق ج م، هؤلاء الأقارب 534كما أعفت المادة      
  بالتعویضات المدنیة، السارق في الأحوال الآتیة: التزامهعلى أنه: " یعفى مع 

  ) إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.1-
                                                                                                                                                   

فرأى المالكیة بتقطع ید الزوج السارق إذا سرق من مال زوجه أو العكس إذا كان المال محرز. أما إذا كان المال  -      
  غیر محرز فلا یجب قطع الید.

  حرزا.أما أبو حنیفة فلا یرى قطع ید الزوج الذي سرق من مال زوجه أو العكس سواء كان المال محرزا أو غیر م -     
أما الشافعیة فلهم ثلاثة آراء ، فالرأي الأول یوافق المالكیة، والثاني یوافق الحنفیة، والرأي الثالث یقول بقطع ید الزوج  -     

إذا سرق مالا محجوزا عنه من مال زوجته، ولا یرون عكس ذلك بحجة إن للزوجة الحق في مال زوجها یتمثل في النفقة، 
  نفقة عكس الزوجة.بحیث أن الزوج ملزم بال

أما بالنسبة للحنابلة فلهم رأیان هما رأي المالكیة السابق الذكر ورأي الحنفیة. لمزید من التفصیل أنظر عبد الخالق  -     
 . 20النواوي جرائم السرقة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشورات المكتبیة العصریة، بیروت، بدون سنة، ص 

 . 108العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  انظر،  عبد - 1
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 1على أموال ةأما بالنسبة للسرقات الواقع) إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه ". 2-
القانون المغربي على ما یلي: " إذا كان  535الأصهار فقد نصت المادة و  الأقاربو  الأصول

إلى الدرجة الرابعة، فلا  أصهارهالمال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو 
یه؛ وسحب الشكوى یضع حدا بناء على شكوى من المجني عل إلایجوز متابعة الفاعل 

  للمتابعة ".

أما المجلة الجنائیة التونسیة فقد نصت على هذا النوع من الجرائم من خلال المادة      
الواقعة من  الاختلاساتمنها، التي جرى نصها على النحو التالي: " لا تعد من السرقة  266

بعضه ملكا للغیر أو معرقلا وهذا الوالدین فما فوقهما لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان المسروق 
  النص لا ینطبق على غیر الوالدین الفاعلین أو المشاركین ". 

من خلال قراءة المواد السابقة یبدو أن مصدرها هو الفقه الإسلامي الذي تكاد تجتمع      
 ةأمتعو  مذاهبه على عدم جواز إقامة الحد على الوالدین اللذین تثبت سرقتهما لأموال

وذلك لقول الرسول محمد صلى االله علیه وسلم: " أنت ومالك لأبیك ". ولقوله  ،2أولادهم
ن ولده من كسبه "و  أیضا: " إن أطیب ما أكل الرجل من كسبه ٕ    .3ا

ج، فقد حدث اأما الصورة المعاكسة؛ أي سرقة الأبناء لآبائهم، وكذا السرقة بین الأزو      
حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعفى  بشأنهم خلاف في القانون الجنائي المغاربي،

الأزواج، وهذا ما أكدته  كذلكو  الأبناء الذین یرتكبون جرائم السرقات ضد أموال آبائهم
  التي جرى نصها على النحو التالي: "... 368الثالثة من المادة و  الثانیة انالفقرت

  الفروع إضرارا بأصولهم.-
  لكن مع إلزامهم بالتعویض.  ضرارا بالزوج الآخر..".إأحد الزوجین -

                                                
المقصود بلفظ ( المال ) في النصوص القانونیة الجنائیة المغاربیة السابقة، إنه لفظ واسع یشمل كلا من المنقول  - 1

على العقار خاضعا لنصوص  داءالاعتوالعقار. لكن الاختلاس في السرقة لا یمكن أن ینصب سوى على المنقول، مادام أن 
قانونیة أخرى، إضافة إلى ذلك لا یمكن تصور سرقة العقارات نظرا لخضوعه لإجراءات مدنیة جد معقدة، لكن ورغم ذلك 

 .246یمكن سرقة العقار بالتخصیص. ولمزید من التفصیل أنظر مبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص 
 .323السابق، ص انظر، رضا خماخم، المرجع  - 2
 .19انظر، عبد الخالق النواوي، المرجع السابق، ص  - 3
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قانون العقوبات الجزائري لم یعف الأبناء من لقانون الجنائي المغربي وخلافا لبینما ا     
العقاب، منتهجا نهج المذهب المالكي ،عكس المشرع الجزائري الذي یبدو أنه تبنى المذهب 

لا أنه یلتزم لكنه سایره في إعفاء الزوج من العقاب، إ .1الشافعي في هذه المسألة
بالتعویضات المدنیة، وذلك حمایة لكیان الأسرة؛ ولا تنطبق تلك المواد إلا على السرقات 

 من الآباء ةالمرتكبو  المرتكبة من الفروع على الأصول بالنسبة للقانون الجزائري فقط،
بالنسبة  المغربي، حال قیام الرابطة الزوجیة فعلا أو حكماو  الأزواج بالنسبة للقانون الجزائريو 

  للأزواج.مع العلم أنه لا یجوز القیاس على هؤلاء.

إضافة إلى ذلك فإنه یشترط لتطبیق تلك النصوص القانونیة، أن یكون المال المعتدى      
علیه مملوكا للمجني علیه ملكیة خالصة، فلا تسري تلك المواد إذا كان المال المسروق 

   .2الغیرو  مشتركا بین ذوي القربى

قد ضیقت من مجال الحصانة العائلیة، سواء من بالنسبة للمجلة التونسیة فإنها  أما     
جریمة السرقة، على في رائم التي تغطیها؛ لأنها اقتصرت حیث الأفراد أو من حیث الج

ین یتورطون في سرقة أموال الأصول الذین یتورطون في سرقة أموال فروعهم دون الفروع الذ
 نإذ ،3ط في سرقة أموال زوجه، الشقیق الذي یسرق أموال أخیهأو الزوج الذي یتور  أصولهم
یعود للمحكمة حینئذ إمكانیة و  الأزواج من العقابو  من م ج ت، لم تعف الأبناء 266فالمادة 

  .4تطبیق ظروف التخفیف من عدمه

  

  

  

                                                
 . 19 – 18انظر، عبد الخالق النواوي، نفس المرجع ، ص  - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء  -  2

 .329ربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغ
 .256 – 255انظر، محمد اللجمي، الحصانة العائلیة في القانون التونسي والمقارن، المرجع السابق، ص   - 3
 .323انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 4



  طبقـا للقواعد العامة  الجرائم الماسة بالأسرة                                                           الباب الأول:
  

64 
 

  الفرع الأول: تقدیم الشكوى.

ریمة السرقة، في الحالات التي مرتكب ج محاكمةو  إن النیابة العامة لا یجوز لها متابعة     
یكون فیها المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة 

   .1الرابعة، إلا بعد تقدیم شكوى من المجني علیه المتضرر

 ن ذلك یضع حدا للمتابعة الجزائیةإلا أنه في حالة تنازل هذا الأخیر عن شكواه، فإ     
راءات المحاكمة. هذا ما ذهبت إلیه القوانین الجنائیة المغاربیة من خلال قف إجو یو 

  النصوص التالیة:

من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " لا یجوز اتخاذ  368فلقد نصت المادة      
الأصهار إلى و  الحواشيو  إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب

جة الرابعة إلا بناءا على شكوى من الشخص المضرور، وأن التنازل عن الشكوى غایة الدر 
یضع حدا للمتابعة ". ویتضح من مضمون المادة أن المشرع الجزائري، قید ید النیابة العامة 

الأصهار إلى و  الحواشيو  في تحریك الدعوى العمومیة في السرقات التي تقع بین الأقارب
  غایة الدرجة الرابعة.

حیث  535أما القانون الجنائي المغربي فقد نص على ذلك أیضا من خلال المادة      
نصت على ما یلي: " إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو 

 بناء على شكوى من المجني علیه لاإ عة الفاعلإصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا یجوز متاب
ا للمتابعة ". حیث یتبین من نص المادة أن المشرع الجنائي وسحب الشكوى یضع حد

ٕ المغربي لم یعف الفروع من الع نما قید ید النیابة العامة في قاب كما فعل المشرع الجزائري، وا
  المتابعة. 

                                                
نائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الج - 1

. انظر، حسین 330وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 .338-334فریجة، المرجع السابق، ص 
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یم شكوى لمتابعة الجاني دأما بالنسبة للمجلة الجنائیة التونسیة فلم تتطرق إلى ضرورة تق     
ینئذ أن حتى نتكلم عن إمكانیة سحب الشكوى من عدمها؛ مما یفهم ح 266في نص المادة 

  إمكانیة تطبیق ظروف التخفیف من عدمها.  للمحكمة في هذا الصدد

دیثة، خصوصا ومنه یمكن أن نستنتج أن المشرع المغاربي، وتماشیا مع التشریعات الح     
نفكاك، من خلال وضع الاو  دعحاول المحافظة على كیان الأسرة من التص المشرع الفرنسي،

مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك بمنعها من إقامة دعوى و  القیود على النیابة العامة في تحریك
السرقة في مثل هذه الحالات، إلا بناءا على طلب من الضحیة، بموجب شكوى شفهیة أو 

رة إلى وكیل كتابیة أو في شكل تصریح یدلى به إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة، أو مباش
     .1الجمهوریة

ها القانون شرطا لازما، أو من ناحیة ثانیة، أن هذه الشكوى التي اعتبر  نستشفكما      
هي حق من حقوق ، ى العمومیةلتحریك الدعو  یمها مسبقادشترط القانون بضرورة تقاالتي 

نها في حالة ما الأكثر من ذلك له أن یتنازل عو ، له ألا یقدمها كما له أن یقدمها، فالضحیة
  إذا قدمها.

ومنه لا یجوز لنیابة العامة تحریك الدعوى العامة من دون تقدیم شكوى الشخص      
ذا  ٕ المتضرر من السرقة، بل لها فقط أن تحفظ الملف الذي حررته الضبطیة القضائیة، وا

ي كان المتضرر من الجریمة قد قدم شكواه في الوقت المناسب إلى الجهات المختصة، الت
لها سلطة تلقي الشكاوى. فإن من حقه أن یتنازل أو یتراجع عن شكواه؛ ذلك لأن شرط تقدیم 

وضعه لمصلحة الضحیة، من أجل حمایة الروابط الأسریة، ولم و  الشكوى نص عنه القانون
  العامة أو لحمایة المجتمع. ةیضعه القانون لحمایة المصلح

 حدا لإجراءات المتابعة الجزائیة ه، یضعفإذا تنازل المتضرر من السرقة عن دعوا     
بمعنى آخر إذا ارتكبت جریمة السرقة من أحد الأزواج على أموال الزوج الآخر، أو من أحد 
الفروع على الأصول أو العكس، وقدم الضحیة شكواه بالشخص المتهم، ثم أثناء ممارسة 

ثر المباشر لهذا التنازل إجراءات المتابعة، تنازل مقدم الشكوى طواعیة عن شكواه، فإن الأ
                                                

 .109 – 108السابق، ص  انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع - 1
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مت القضیة لم تعرض على اهو وضع حد لكل الإجراءات أو الأمر بحفظ الأوراق ماد
    .1المحكمة بعد

ذا كان النص القانوني؛ أي الفقرة الأولى من المادة       ٕ من قانون العقوبات  369هذا وا
یز ویفرق لم یم، فإنه زائیةى وقف المتابعة الجالجزائري السالفة الذكر، جاء عاما بالنسبة إل

جه أو قریبه، وبین الشخص الأجنبي الذي یكون قد شارك في عملیة و بین الضحیة وز 
  السرقة. 

أیضا یضع حدا للمتابعة  ما تقدم فإننا نعتقد أن أثر سحب الشكوىعلى واستنادا      
ي جریمة الزوج، لیتعدى إلى المساهمین الأجانب فو  الأصلو  الذي یشمل الفرع الجزائیة

السرقة؛ الذین لا تربطهم بالمجني علیه، أي صلة قرابة أو علاقة زوجیة؛ لأنه لا معنى أو 
فائدة لحق التنازل عن الشكوى ما لم یكن هذا التنازل یشمل جمیع أطراف الدعوى سواء كانوا 

  شركاء أو فاعلین أصلیین في ارتكاب جریمة السرقة، لا تربطهم بالشاكي أیة رابطة.

مع كل ذلك فإذا حدث وأن تابعت النیابة العامة سیر إجراءات الدعوى، دون و  لكن     
مباشرة الدعوى ضد الفرع أو و  اكتراث بسحب الشكوى أو التنازل عنها، وقامت تحریك

وضعتها على المحكمة المختصة بالفصل فیها، فإنه یتعین على المحكمة و  الأصل أو الزوج
بسبب  بانقضائهادعوى. بل یجب علیها أن تحكم أن تقرر عدم الخوض في موضوع ال

من قانون  06هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة  ،2سحب الشكوى أو التنازل عنها
الإجراءات الجزائیة الجزائري، التي جرى نصها على أن تنقضي الدعوى العمومیة، في حالة 

  سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.

                                                
 .109انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص   -  1
 .110انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
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نه لا فإ ،1منه 536حسب ما تضمنته المادة وبلنسبة للقانون الجنائي المغربي، باأما      
المشاركون مع الفاعلین في الجرائم المنصوص علیها في المادتین و  المساهمون یستفید

  من ذات القانون. 535المادة و  534السابقین؛ أي المادة 
من ق ج  534ا لنص المادة ففي الحالات المنصوص علیها بالإعفاء من العقاب وفق     

م، المتعلق بفاعل الجریمة، وكذلك القید الوارد على النیابة العامة عند متابعة جرائم السرقة 
التي ترتكب على أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، لا یستفید 

الآثار و  شكوىكذلك لا یستفیدون أیضا من سحب الو  المساهمون من الإعفاء من العقاب
    .2المترتبة عنها

، نلاحظ أن المشرع التونسي لم من المجلة الجنائیة التونسیة 266بالرجوع إلى المادة و      
 ُ لا إلى غل ید النیابة العامة في و  ر في هذه المادة لا إلى الإعفاء من العقاب للمتهمینشی

ضلا عن سحب الشكوى الذي متابعة الفاعل إلا بناء على تقدیم شكوى من المجني علیه، ف
  یضع حدا للمتابعة الجزائیة.

  الفرع الثاني: أركان الجریمة.

بین الأزواج، عن العناصر و  لا تختلف الأركان المكونة لجریمة السرقة بین الأقارب     
المكونة لجرائم السرقات الأخرى، التي لا یكون للجاني فیها أیة رابطة زوجیة أو علاقة قرابة 

علیه سنتناول هذه الأركان على النحو و  إلا في عنصر القرابة أو الزوجیة علیه، مع المجني
  التالي:

  أولا: الركن المادي.

یتمثل العنصر المادي في جریمة السرقة بصفة عامة، في اختلاس أو أخذ مال منقول      
 الأخذ ل أولا في محل الاختلاس أویتفرق هذا الركن إلى أربعة عناصر تتمثو  مملوك للغیر.

                                                
شاركون أو المساهمون مع السارقین، الذین من القانون الجنائي المغربي على ما یلي: " الم 536حیث نصت المادة   - 1

تنطبق علیهم أحكام الفصلین السابقین، وكذلك مرتكبو جریمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسیري علیهم أحكام هذین 
 الفصلین، طالما أنهم لا تتوافر فیهم الصفات المشار إلیها فیهما ".

نائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الج - 2
 .337وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
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الرابع في العلاقة السببیة بین و  الثالث في النتیجة الإجرامیة،و  الثاني في فعل الاختلاس،و 
   .1النتیجة. لا یتسع المقام إلى ذكرهاو  الفعل

بین الأزواج، في قیام الأبناء أو و  یتجسد الركن المادي لجریمة السرقة بین الأقارب     
یتمثل أیضا و  ممتلكات أمهاتهم أو جداتهم،و أو مال بائهم أو أجدادهم آقة مال الأحفاد بسر 
  بنه أو حفیده. اب أو الجد بسرقة مال أو ممتلكات في قیام الأ

كما یتجسد الركن المادي أیضا في قیام أحد الأزواج بسرقة مال أو ممتلكات الزوج      
 أشیاءو  ممتلكات كل ما هو في حیازة المجني علیه، من نقودو  المقصود بالمالو  الآخر؛

قانونا. الذي تم أخذه منه خلسة، دون إبداء و  حیوانات...الخ وغیرها مما هو مملوك له شرعاو 
    .2موافقته أو بدون رضا منه

لیس من الضروري لكي تقوم أو ترتكب جریمة السرقة، أن یكون المال المسروق ذا و      
احبه إلا قیمة عاطفیة أو توثیقیة قیمة مالیة؛ لأن أحیانا قد لا یمثل المال المنقول بالنسبة لص

   .3أو إداریة أو مجرد ذكرى عائلیة

  ثانیا: عنصر القرابة أو الزوجیة.

 266المادة و  من ق ج م، 534المادة و  من ق ع ج، 368حتى یمكن تطبیق المادة      
من م ج ت، تطبیقا سلیما وصحیحا، یجب أولا وقبل كل شيء إثبات وجود رابطة أو علاقة 

المجني علیه، كأن یكون السارق هو أب أو جد أو أم أو جدة المسروق و  ة بین الجانيالقراب

                                                
المزید من التفصیل في موضوع الركن المادي لجریمة السرقة. انظر، علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات  - 1

، ص 1999على الانسان والمال والمصلحة العامة، الدار الجامعیة، بیروت،  الاعتداءاني، القسم الخاص، جرائم اللبن
. انظر، محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الاموال، دار 265

 .275ظر، جاك یوسف، المرجع السابق، ص، ان69، ص2007الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن،
 . 110انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
 .  246انظر، مبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص  - 3
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له، أو یكون السارق هو حفید أو ابن المسروق له، أو كأن تكون السارقة أحد زوجات 
  أو العكس. 1المسروق له، إذا سلمنا بتعدد الزوجات

أن لا تنقطع و  ریمة السرقةالزوجیة قائمة وقت ارتكاب جالعلاقة كما یشترط أن تكون      
تعتبر السرقة الواقعة أثناء الطلاق الرجعي عذرا معفیا من العقوبة لكون و  إلا بالطلاق البائن،

    .2العصمة الزوجیة لم تنقطع بعد
ذلك و  ذا كانت الأموال المسروقة محجوزةكما أن الأعذار المعفیة من العقاب لا تنطبق إ     

  .3الضمان العام على أموال المدینمراعاة لحقوق الدائنین في 

المجني علیه أو و  غیر أنه إذا تخلفت علاقة القرابة أو رابطة الزوجیة، بین الجاني     
السارق والمسروق له، فلا مجال للحدیث عن تطبیق مواد القانون الجنائي المغاربي المتمثلة 

بالتالي و  من م ج ت، 266المادة و  من ق ج م، 534المادة و  من ق ع ج، 368في المادة 
نما یمكن معاقبتهم وفقا لنصوص أخرىو  لا مجال للحدیث عن إعفاء المتهم من العقاب. ٕ     .4ا

  ثالثا: الركن المعنوي.

بین و  الأصولو  یعتبر هذا الركن من أهم الأركان المكونة لجریمة السرقة بین الفروع     
الأصول أو أحد الأزواج، بنیة  الأزواج، وهو یتمثل في اختلاس المال من أحد الفروع أو

التصرف فیه بدون موافقة أو رضا صاحبه، مع علمه بأن هذا المال هو ملك لأحد و  تملكه
  هؤلاء الأشخاص.

ذا كانت النصوص القانونیة لا تشیر بصفة مباشرة إلى عنصر القصد الجنائي أو       ٕ وا
قائع عملیة السرقة وكذا من ذلك بسهولة، من خلال و  استنتاجالنیة الإجرامیة، فإنه یمكن 

                                                
مة تستوجب العقاب من خلال نشیر هنا أن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة قد جرمت تعدد الزوجات وجعلت منه جری - 1

التي قضت على أن تعدد الزوجات ممنوع  04/07/1958المؤرخ في  70منها المعدلة حسب القانون رقم  18نص المادة 
وكل من تزوج وهو في حالة الزوجیة وقبل فك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عام وبخطیة قدرها مئتان وأربعون 

 وبتین ولو كان الزواج الجدید لم یبرم وفق أحكام القانون. ألف فرنك أو بإحدى العق
 وما یلیها. 178انظر، لحسن شیخ آث ملویا، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 2
 .212انظر، لحسن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  - 3
 111لجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص انظر،  عبد العزیز سعد، ا - 4
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 جرامیة أو القصد الجنائي هو عنصر عامخلال القرائن الدالة على ذلك، رغم أن النیة الإ
  .1یتطلب توفره في كل الجرائم العمدیة

أما لو ثبت أن المتهم قد أخذ المال من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، من أجل      
 نفي مصرف مالي باسم صاحبه أو في مكان آمالمحافظة علیه أو حمایته، وذلك بوضعه 

ففي هذه الحالة لا یتصور وجود النیة الإجرامیة أو القصد الجنائي بنیة السرقة، وبالتالي یتم 
  .2الأزواجو  استبعاد قیام جریمة السرقة بین الأقارب

 اربيیتوخاها المشرع الجنائي المغیمكن أن نقول، أن الحكمة التي  ،تقدم اوانطلاقا مم     
من إعفاء السارق من العقوبة الجزائیة، في مثل هذه الحالات، هو المحافظة على كیان 

القائمة  الانسجامو  علاقات التضامنو  الرحمة،و  الأخوةو  الإبقاء على روابط الودو  ونظام الأسرة
  بین أفراد العائلة. ویشمل هذا الإعفاء أیضا جریمة المحاولة أو الشروع في السرقة.

ن كان یوب      ٕ ف استمرار قو الرجوع إلى موضوع الشكوى وسحبها، فإن التنازل عنها وا
ضع حدا لها قبل النطق بالحكم، فإن هذا السحب أو التنازل، سوف السیر في إجراءاتها وی

  ن له أثر بعد الفصل في موضوع الدعوى العمومیة.و لن یك

الحكم حتى یتیح  أنفیستأن  للمتضرر؛ أي المجني علیهوبناءا على ذلك أنه لا یجوز      
لنفسه فرصة التنازل أو سحب الشكوى أمام غرفة الجنح في المجلس القضائي؛ لأن الطعن 
بالاستئناف یجب أن یرتكز أساسا على الخطأ في الحكم سواء كان هذا الخطأ یتعلق 

                                                
 2006والنشر والتوزیع، الجزائر،  انظر، محمد داحي، جریمتا السرقة والابتزاز، دراسة مقارنة، دار الهدى للطباعة - 1

واقعة على ، انظر، فخري عبد الرزاق الحدیثي وخالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم ال43ص
وما یلیها. انظر، كامل السعید، شرح قانون  96، ص 2009الاموال، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

. 80-79، ص 2008العقوبات والجرائم الواقعة على الاموال، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن، 
على الاموال في قانون العقوبات اللبناني، دراسة مقارنة دار النهضة العربیة  الاعتداء انظر، محمود نجیب حسني، جرائم

. انظر، عبد الحكیم فودة، جرائم السرقات واغتصاب السندات في ضوء الفقه والقضاء 95، ص 1984للطباعة، بیروت 
سعید محمد نمور، شرح قانون العقوبات  . انظر،10والنقض، دار اللافي لتوزیع الكتب القانونیة، المینیة، بدون سنة، ص 

 .80-79القسم الخاص الجزء الثاني ، المرجع السابق، ص 
 .111انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
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بالموضوع أو بالإجراءات، ولا یرتكز مطلقا على فرصة كانت للضحیة كسحب الشكوى أو 
  تنازل عنها.ال

حركت و  أما إذا قدمت الشكوى من الشخص المتضرر ضد القریب أو الزوج السارق،     
باشرت إجراءات المتابعة دون حدوث سحب الشكوى أو و  النیابة العامة الدعوى العمومیة

التنازل عنها، فإنه یجب على المحكمة أن تصدر حكما بإدانة المتهم بسبب ارتكابه لجریمة 
من  534المادة و  من ق ع ج، 368تقضي بإعفائه من العقاب تطبیقا لنص المادة و  السرقة،

      .1الأزواج فقطو  ق ج م بالنسبة للأصول

الحكم فیها، التي تقام تبعا و  بعد ذلك تتطلع إلى الدعوى المدنیة من أجل مناقشتهاو      
محكمة برد الأشیاء للدعوى العمومیة، وفي الجلسة أثناء إجراءات المحاكمة تقضي هیئة ال

المسروقة إن كانت موجودة أو تقضي بقیمتها في حالة ضیاعها، علاوة على ذلك تقضي 
للمتضرر بالتعویض عن الخسائر لجبر الأضرار التي لحقته بسبب عملیة السرقة إذا كان 

 ذلك ما تقتضیه بداهة الأمور ،2هذا الأخیر قد تأسس كطرف مدني وفقا للقانون المغاربي
     .3ما حرصت علیه العدید من التشریعات الجنائیة المعاصرةو  الإنصافو  د العدلقواعو 

 من ق ع ج 369و 368في الأخیر نلاحظ في شأن هذه العلاقة بین المادتین و      
من ق ج م، أنهما قررتا الإعفاء من العقاب بخصوص جرائم  535و 534المادتین و 

اقتصرتا منح المتضرر حق و  أو بین أحد الأزواج،السرقات الواقعة بین من لهم صلة القرابة 
ة بالتعویض بالمطالو  إقامة الدعوى المدنیة بالتبعیة، للمطالبة باسترداد المسروقات من جهة،

  عن الضرر الذي لحقه من جراء السرقة من جهة ثانیة.

لا بناءا مباشرة الدعوى العمومیة، إو  حرمانها من تحریكو  كما قررتا منع النیابة العامة     
فیه إحدى الصفتین  على تصریح أو شكوى مقدمة من طرف المجني علیه الذي تتوفر

  الأصهار حتى الدرجة الرابعة.            و  الواردتین في المواد السابقة، إضافة إلى الحواشي
                                                

المغربي في ضوء الفقه  انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي - 1
 .329وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 

 .112عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  ،نظرا - 2
 259ارن، المرجع السابق، ص محمد اللجمي، الحصانة العائلیة في القانون التونسي والمق ،نظرا - 3
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ن ما یمكن ملاحظته في هذا الموضوع أیضا هو أن القوانین الجنائیة المغاربیة قد و       ٕ ا
فقط، المتمثلة في إعفائهم من العقاب عند  باءللآها على الحمایة الجنائیة عجمیاتفقت 

  الحصول نادر الافتراضارتكابهم جرائم السرقات إضرارا بالأبناء، على الرغم من أن هذا 
سلطة الأبویة أو من الأن یكون أیضا متحررا من و  ماله الخاص، للابنلأنه یتعین أن یكون 

   .1سلطة رب الأسرة
 اتفقاالقانون الجنائي المغربي، و  إضافة إلى ذلك نلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري،     

ج جنائیا من خلال إعفائهم من العقاب بمناسبة ارتكابهم لجریمة السرقة اعلى حمایة الأزو 
  فیما بینهم، وذلك خلافا للقانون الجنائي التونسي الذي تنكر لذلك.

ع الجنائي التونسي أن یسحب هذه الحمایة العائلیة على بل كان حریا على المشر      
السرقات التي تقع بین الأزواج؛ لأنها باتت أكثر إلحاحا من الماضي، بعد أن أصبح نظام 
الفصل بین أموال الأزواج لیس النظام الوحید السائد، نتیجة لوجود نظام جدید یدعى نظام 

  .19982نوفمبر  09به القانون منذ الاشتراك في الأموال بین الزوجین، الذي جاء 

  : جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة.المطلب الثاني

یعرف الإخفاء بأنه الفعل اللاحق للجریمة الأصلیة التي یرتبط بها بواسطة رابطة      
لكنها لیست غیر قابلة للتجزئة، یعد فعلا ممیزا عن تلك الجریمة، ویشكل بنفسه و  بسیطة،

دخالهاو  تسلم الأشیاء من جانب المخفي تسلیما حقیقیا أو حكمیاأو هو:( .3فعلا معاقبا علیه ٕ  ا
 طریق الشراء أو الهبة أو غیرهما في حیازته سواء كان ذلك على نیة التملك أم لا. عن

الجنایة أو الجنحة و  طالما أنه علم بأن الأشیاء التي في حوزته متحصلة من جنایة أو جنحة.
  .4یانة أمانة أو غیرها )قد تكون سرقة أو نصبا أو خ

                                                
 
 1998نوفمبر  09المؤرخ في  1998لسنة  91من القانون عدد  13و 11و 10و 2و 1في هذا الشأن المواد  ،نظرا - 2

 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین.
 Michel Benard. Recel. Jruis-classeur pénal. 3. 1957. p.3.-  3   

اب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في مقتبس عن إیه  - 4
 .583ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
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فالشخص الذي یخفي الأشیاء المسروقة لا یتعرض لأیة مسؤولیة جزائیة عندما لا       
في حالة شروع  ناإذا ك إلاجهة القانون أو من حیث الواقع، تتحقق الجریمة الأصلیة من 

  .1فقط

قل عن خطر على أموال الناس، لا ی اجسیم اإن هذه الجریمة باتت الیوم تشكل خطر      
ن في یالسرقة، نظرا لوجود أشخاص متمرس السرقة ذاتها، بل أنها تشكل حافزا كبیرا لعملیة

ن الذین یلجرائم، فلولا وجود هؤلاء المشجععملیة إخفاء الأشیاء المتحصل عنها من هذه ا
أو شراء الأشیاء  استلامیقومون بإخفاء المسروقات، لما وجد سارقون؛ لأن إخفاء أو 

 قة بثمن بخس، أو إعادة بیعها علنا أو سرا، یعتبر أكبر تستر على جرائم السرقةالمسرو 
لارتكاب هذه  تشجیعا على العودةو  أكثر ضماناهي و  ن من إیقاع العقاب.یتهرب المجرمو 

  أمان. و  الجرائم في طمأنینة

 یم الشكوىدعلیه سنتناول هذا المبحث في مطلبین نخصص المطلب الأول لدراسة تقو      
ركان جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة التي یرتكبها أحد أنعالج في المطلب الثاني و  وسحبها،
  الأزواج.و  الأقارب

  سحبها.و  الشكوىتقدیم الفرع الأول: 

لقد عمد القانون الجنائي المغاربي، على وضع قاعدة لمعاقبة الأشخاص الذین یقومون      
  وأنواع السرقة بطریقة غیر مباشرةل أشكال ذلك من أجل محاربة كو  ،2بإخفاء الأشیاء

  .3إضافة إلى ردع كل شخص تسول له نفسه أن یساعد السارق عن طریق إخفاء مسروقاته

من ق ع ج على ما یلي: " كل من أخفي أشیاء مختلسة  387هذا وقد نصت المادة      
ها وهو عالم أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة. سواء في مجموعها أو في جزء من

                                                
 . 392بق، ص أنظر لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السا  - 1
عرف الشيء الناتج عن الجریمة الأصلیة دوما من طرف القانون الجنائي بأنه (( شيء )) ذو مصدر إجرامي  وهذه   - 2

الفكرة غیر صائبة بدلیل أنها تخص شیئا مادیا في حین أن الإخفاء بإمكانه أن ینصب على كل الأموال ذات مصدر 
ي. لمزید من التفصیل أنظر لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء إجرامي، ولو كانت غیر مجسدة كالسر المهن

 .397الجزائي، المرجع السابق، ص 
 .114عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  ،نظرا - 3
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بذلك  یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. وبالغرامة من 
دینار جزائري. ویجوز أن تجاوز الغرامة عشرین  20.000 ألف إلى عشرین 500خمسمائة 

  ألف دینار حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة...". 

حیث  574إلى  571مة إخفاء الأشیاء في المواد وقد نظم القانون الجنائي المغربي جری     
یلي: " من أخفى عن علم كل أو بعض الأشیاء المختلسة  منه على ما 571نصت المادة 

أو المبددة أو المتحصل علیها من جنایة أو جنحة، یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس 
ة معاقبا علیها بعقوبة جنایة سنوات وغرامة من مائتین إلى ألفي درهم ما لم یكن الفعل مشارك

  الخ. …129طبقا للفصل 

ر إلى هذه د تفحص نصوصها، نعتقد أنها لم تشأما بشأن المجلة الجنائیة التونسیة بع     
الجریمة، بأي صفة من الصفات، لكن أشارت إلى جرائم الإخفاء الأخرى، من خلال نص 

جین الفارین، حیث نصت هذه المادة المساو  منها، الذي یتعلق بإخفاء المجرمین 149المادة 
 یلي: " یعاقب بالسجن مدة عام الذي لم یكن من والدي المسجون الفار من أي طبقة على ما

   یخفیه أو یعین على إخفائه ". و  لا زوجا أو زوجة لهو  لا من ذریتهو 

من ها في الفقرة الرابعة لیفي الجریمة المنصوص ع الاشتراكلكن بالرجوع إلى حالات      
  یعاقب بصفة مشارك...و  من م ج ت التي جرى نصها كما یلي: " یعد 32المادة 

الأشخاص الذین یعینون المجرمین عمدا بإخفاء المسروق أو غیره من الوسائل الموصلة  
  ".  ریمةالمجرمین أو لعدم عقاب مرتكبي الج لاستفادة

یتطلب فیها اشتراط أن یكون  على العموم إن الإخفاء المعاقب علیه هو جریمة عمدیة،و      
  .1الفاعل عالما بأن الشيء الممسوك من طرفه متحصلا من السرقة

لى القانون الجنائي المغربي، نجد أن المادة و  وبالعودة إلى قانون العقوبات الجزائري      ٕ ا
من نفس القانون، إذ  387مختلفة عن المادة و  من ق ع ج، قد جاءت بقواعد مغایرة 389

فاء مباشرة الدعوى العمومیة، المتعلقة بجریمة إخو  ید النیابة العامة في تحریك تضمنت غل

                                                
 .408لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  ،نظرا -1
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 ها من جنحة أو جنایة، اقترفها أحد الفروع ضد أمواللیالأشیاء المسروقة، المتحصل ع
ممتلكات و  ممتلكات أحد الأصول أو العكس، أو كان قد ارتكبها أحد الأزواج ضد أموالو 

الأزواج في و  من ق ع ج، من العقاب المتهمین من الأقارب 368كما أعفت المادة  .1الآخر
  جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة.

القیود و  : " أن تطبق الإعفاءاتهذا القانون علىمن  389هذا كما نصت المادة      
على جنحة الإخفاء  369و 368الخاصة بمباشرة الدعوى العامة المقررة بالمادتین 

 يمخفیو  قد أعطت للسارقین 369منه تكون المادة و  ". 387ة المنصوص علیها في الماد
الأصهار لغایة الدرجة الرابعة، امتیازات خاصة لا تشمل و  الحواشيو  المسروقات من الأقارب

ممن لا تربطهم بالضحایا أیة علاقة المساهمین و  المشاركینو  المخفینو  غیرهم من السارقین
  لا رابطة زوجیة.و  قرابة

إلا  الدعوى العمومیة الامتیازات في غل ید النیابة العامة في تحریك وممارسة تتمثل هذا     
بناءا عن شكوى یقدمها المجني علیه، ضد سارق أو مخفي الأشیاء المسروقة، وكذلك في 
تمتع الضحیة بحق الصفح أو بالأحرى التنازل عن الشكوى وسحبها، بغرض تمكین المتهم 

  .2من وقف إجراءات المتابعة ستفادةالاالقریب أو المتهم الزوج، من 

من ق ج م، التي نصت على ما یلي: " الإعفاء  574ففي هذا المعنى سارت المادة      
تطبق على  572إلى  534من العقوبة، وقیود المتابعة الجنائیة، المقررة في الفصول 

  ". 572و 571الإخفاء المشار إلیها في الفصلین 

بأداء التعویضات المدنیة المخفي في الأحوال  التزامهفى مع وانطلاقا مما تقدم یع     
  التالیة: 

                                                
 .114عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص   ،نظرا - 1
ففي هذه الحالة یجب على وكیل الجمهوریة أو النیابة العامة بصفة أوسع أن توقف الإجراءات حالا بمجرد قیام  - 2

بأي حال من الأحوال حتى لا یكون المشتكي من سحب شكواه مع الملاحظة أنه لا یجوز التراجع عن سحب الشكوى 
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من نفس القانون  534إذا كان المال المخفي مملوكا لأحد فروعه. وذلك طبقا للمادة  -
وهذا هو الفرق الجوهري بین القانون الجنائي المغربي وقانون العقوبات الجزائري الذي 

  ع.وسع الإعفاء وجعله یشمل حتى الفرو 

 إذا كان المال المخفي مملوكا لزوجه.  -      

إضافة إلى ذلك أنه لا یجوز متابعة مخفي المال المسروق الذي تتوفر فیه الصفة      
السابقة، إلا بناءا على شكوى من الشخص المتضرر، وفي حالة التنازل عنها یضع حدا 

كان المال المخفي مملوكا لأحد من هذا القانون، إذا  535للمتابعة، وذلك وفقا لنص المادة 
 534طبقا لنص المادتین و  أصول المخفي أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المساهمون طالما لم تتوفر  فیهم و  من ق ج م لا ینطبق هذا الحكم على المشاركون 535و
   .1من نفس القانون 536الصفات المنصوص عنها في المادة و  الشروط

  : العناصر المكونة للجریمة.انيالفرع الث

تتكون جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة كغیرها من الجرائم العمدیة من عنصرین أساسین      
ذا اقترف هذه الجریمة أحد الأصول ضد ممتلكات أحد و  ،2الآخر معنويو  أحدهما مادي ٕ ا

هذه الجریمة إلى  الفروع أو العكس أو ارتكبها أحد الأزواج ضد أموال الزوج الأخر، فتحتاج
  .3الزوجیةو  عنصر القرابةو  المخفي مسروقا الشيءعنصرین آخرین هما عنصر كون 

  

  

  

                                                
إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  ،نظرا - 1

 .588مجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص وأحكام ال
. وأنظر أیضا إیهاب عبد 397لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  ،نظرا - 2
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  أولا: الركن المادي. 

مبددة أو المختلسة؛ أي یتمثل هذا الركن في إخفاء كل أو بعض الأشیاء المسروقة أو ال     
لیس و  لأشیاءومحل هذه الجریمة ینصب على ا. 1ها من جنایة أو جنحةلیالمتحصل ع

الأشخاص كما هو في جریمة إخفاء المسجونین، كما یتعین أن تكون الأشیاء المخفیة 
  مختلسة أو مسروقة أو مبددة من جنحة أو جنایة.

بمعنى یجب أن ترتكب السرقة من الأشخاص ویقوم بإخفاء الأشیاء المسروقة أحد      
قبل الفصل في دعوى الإخفاء أن  على المحكمةو  الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأزواج،

تتأكد أولا من وقوع جریمة السرقة أو أي جنایة أو جنحة أخرى كانت مصدر الأشیاء 
  المخفیة.

هذا ویتحقق الإخفاء مادیا بمجرد تسلم الشيء، أو حیازته، أو حجزه، فلا تقوم هذه      
اربي لم یبین الصفة التي الجریمة إلا إذا دخل الشيء فعلا في حیازة المتهم، فالقانون المغ

شيء أو المكنت حصول المخفي على الحیازة، لذا یعتبر مخفیا كل من توصل إلى حجز 
ة دیسواء كانت شراء أو ه بأیة طریقة  لیهالمبدد أو المختلس أو المتحصل عحیازة الشيء 

  أو ودیعة أو هبة...الخ.

ل على إخفائها، من أجل عمو  ستلم الأشیاء من السارق نفسه أو من وسیطا سواءو      
أدلتها حتى یفلت المتهم من العقاب، أو من أجل و  مساعدة الجاني على طمس معالم الجریمة

  .2أن یحصل على منفعة شخصیة من الشيء المسروق

                                                
ة؛ لأنه لا یمكن أن تنطبق جریمة إخفاء یجب أن تكون الجریمة الأصلیة من طبیعة جنائیة أو من طبیعة جنحی   - 1

الأشیاء على جریمة من طبیعة مخالفة؛ نظر لتفاهتها من جهة وما یتحصل منها إن أمكن أن یتحصل منها شيء یجوز أن 
یجرى في شأنه الإخفاء من جهة ثانیة. إضافة إلى ذلك لقد ارتبطت جریمة الإخفاء بالسرقة في أغلب الأحیان، لكن في 

 لویا، المنتقى في القضاء الجزائيمر فهي مرتبطة بجرائم أخرى. لمزید من التفصیل أنظر لحسین بن شیخ آث محقیقة الأ
. وأنظر أیضا إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون 395المرجع السابق، ص 

 : المجلد الرابع، المرجع السابق بي ومحكمة النقض المصریةالجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغر 
 .584ص 

 .  115عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص   ،نظرا - 2
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لجریمة إخفاء  اطالما أن الشيء موجود في حیازة الجاني، یعد هذا الأخیر مرتكبو      
ُ و  الأشیاء، َ لا یشترط أن یتملك الم یحوزها عمدا، ویستوي في ذلك ، بل یكفي أن خفي الأشیاء

أخفاها عن أعین الناس، أو تركها في بیته، فالقانون یشترط الحیازة مع علمه بأنها  سواء
  ناتجة عن جنحة أو جنایة.

فالإخفاء بهذا الوصف یعتبر جریمة مستمرة، لا تنتهي إلا بخروج الشيء من حیازة      
كانت عملیة الإخفاء نفسها تكون جریمة الإخفاء جریمة وقتیة، إذا  مخفیه، كما یمكن أن

  نتهاء حالة الإخفاء، كمن یأكل طعام مسروقا مع علمه بذلك.اتتضمن 
لا یمكن أن نتصور قیام جریمة إخفاء الأشیاء إلا بعد وقوع جریمة أصلیة تامة، ترتكب و      

 ارق الشيء لا یعتبر مخفیا لهن سمن شخص آخر غیر الذي ارتكب الجریمة الأولى؛ لأ
حتى ولو بقى في حیازته مدة من الزمن؛ لأن الإخفاء هنا یعد من آثار الجریمة ونتیجة 

  .1طبیعیة لها
  ثانیا: الركن المعنوي.

لا یهم و  یشترط القانون الجنائي المغاربي أن یكون الإخفاء حاصلا عن قصد أو عمد،     
ن الشيء المخفي مسروق أو مختلس مادام أنه كان قد بأ اأن یكون المتهم أو الجاني عالم

ن جریمة أبالشيء المختلس، ویستفاد من ذلك  الاحتفاظمادام أنه قد استمر بو  اســتــلمه
  .الاستلامیعاقب على  لاو  ن القانون یعاقب على الإخفاء،أو  ، الإخفاء جریمة مستمرة

مة التي تحصل فاء عالما بنوع الجریمنه لا یشترط أیضا أن یكون من قام بجریمة الإخو      
ها أو بمكان ارتكابها أو الوقت التي و ، ولا حتى الأشخاص الذین اقترفي منها الشيء المخف

للقانون التونسي، لا یعتبر  االقانون المغربي وخلافو  ؛ لأن القانون الجزائري ارتكبت فیه
نما یعتبرها جریمة ي المخف، التي تحصل  منها الشيء جریمة الإخفاء اشتراكا في الجریمة ٕ ، وا

  قائمة بذاتها.

                                                
إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  ،نظرا -1
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، لارتكابهاإضافة إلى ذلك أن القانون المغاربي لا یولي اهتماما للغایة أو الباعث الدافع      
جریمة، فلا ینفعه أن یدعي أنه لم یقصد  مصدر منم الجاني أنه حاز الشيء فمتى ثبت عل

  زته بنیة التملك.إضرار الغیر أو غشه، كما لا یشترط أن تكون حیا

مسألة علم المتهم بأن الشيء مسروق أو مبدد أو مختلس أو متحصل من جنحة أو و      
جنایة، هي مسألة موضوعیة یترك تقدیرها لمحكمة الموضوع، هي التي یجب أن تثبت ذلك 

    .1في منطوق حكمها

  .اثالثا: كون الشيء المخفي مسروق

 535و 534ن االمادتو من ق ع ج،  388و 387 نالقد نصت على هذا الركن المادت     
من ق ج م، التي اشترطت لقیام هذه الجریمة لابد من توفر هذا العنصر، الذي یتمثل في 
كون الشيء المخفي شیئا مسروقا. أي متحصلا من جنحة أو جنایة، ویعتبر هذا العنصر 

  مكملا للركن المعنوي.
ا أو بإمكانه أن یعلم بأن الأشیاء المتخفیة إضافة إلى ذلك اشتراط كون المتهم عالم     

  هي نفس الأشیاء المعروضة علیه أو نفس الأشیاء المقدمة له.و  متحصل عنها من جریمة،
علیه فالشرطان السابقان هما عنصران متلازمان، لقیام جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة و      

بت أن أحد الأزواج أو الفروع أو أو المختلسة، بین الأقارب أو بین الأزواج. ومنه إذا ث
الأصول قد أخفى شیئا للآخر، ولم تثبت المحكمة أن هذه الأشیاء المخفیة مختلسة مسروقة 

    .2د للعقابو بالتالي لا وجو  أو متحصل عنها من جنایة أو جنحة، فلا تقوم هذه الجریمة

  رابعا: عنصر القرابة أو الزوجیة.

هذه الجریمة، فقد  عناصر التي اشترطها القانون لقیامیعتبر هذا العنصر من أهم ال     
من ق ج م، توفر  535و 534ن تاالمادو من ق ع ج،  388و 387ن ااشترطت المادت

الفروع أو علاقة الزوجیة، بین مرتكبي جریمة السرقة أو و  القرابة تحدیدا الأصول يعنصر 
                                                

القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح ،نظرا - 1
 .585وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، نفس المرجع ، ص 

 .116عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص  ،نظرا - 2
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الشخص الذي قام  بینو  أو أي جریمة أخرى یتحصل منها الأشیاء من جهة سالاختلا
  بجریمة الإخفاء من جهة ثانیة.

ن علوا..الخ. و الجدات الشرعیو  الأمهاتو  الأجدادو  نعني بالأصول أولئك الآباءو       ٕ ن وا
ن نزلوا المنحدر و  البناتو  ونعني بالفروع أولئك الأبناء ٕ ن من أصلابهم بطریقة و أولادهم وا

هم العلاقة الزوجیة الشرعیة طتربلذین شرعیة وفقا لعمود النسب أما الأزواج فهم أولئك ا
 الثلاث )ة بطلاق بائن أو بطلاق التأبید (القانونیة التي لازالت قائمة، ولم تنحل هذه الرابطو 

لأن هذا الطلاق یفك العصمة الزوجیة، خلافا للطلاق الرجعي الذي لا یحل الرابطة 
  الزوجیة. 

یكون الفعل المادي متعلقا بجریمة لجریمة كافة عناصرها یتطلب أن ل وحتى تكتمل     
ف إلى ذلك ضأاختلاس أو بسرقة تقع بین أحد الأقارب أو أحد الأزواج المذكورین أعلاه، 

أن یكون الشخص المتهم بارتكاب جریمة إخفاء الأشیاء المختلسة، یعلم علم الیقین، أن هذه 
  الأشیاء التي یخفیها مصدرها جنایة أو جنحة.

علیه أن یثبت قیام رابطة الزوجیة أو إثبات صلة البنوة أو الأبوة إضافة إلى ذلك      
المجني و  الشرعیة وفقا لقانون الأسرة المغاربي، وكذلك الكفالة في حالة الرعایة، بین الجاني

علیه. وفي حالة تخلف عنصر واحد من هذه العناصر على الأقل لا یمكن الحدیث عن هذه 
 534المادتین أو من ق ع ج،  388و 387 المادتین تطبیقبالتالي یتم استبعاد و  الجریمة،

   .1من ق ج م. لتحل محلها نصوص قانونیة أخرى 535و

جریمة إخفاء الأشیاء المختلسة، إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع  فيالقول محصلة و      
ّ  ،2أو الأزواج المنصوص عنهم في القانون الجنائي المغاربي تحقق على المحكمة حین تأن

                                                
 .117 – 116سرة، نفس المرجع، ص عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأ ،نظرا - 1
من القانون الجنائي المغربي، التي فرقت بین صلة القرابة والزوجیة في جرائم السرقة  564مضمون المادة  ،نظرا - 2

خفاء الأشیاء المختلسة التي لا یوجد لها مثیل في قانون العقوبات الجزائري حیث تضمنت ما یلي:  غیر أنه لا تعد صلة  ٕ وا
كسبب للإعفاء من العقوبة إذا كان زوج المدین أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذین القرابة 

یختلسون أو یهربون أو یخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفلیسة لا یستفیدون من صلة القرابة كسبب 
نما الد للإعفاء من العقاب؛ لأن المتضرر في هذه الجریمة ٕ ئنین. لمزید من التفصیل والإیضاح  أنظر إیهاب الیس المفلس وا
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لها أن تقضي برد الأشیاء المسروقة أو و  من ذلك، إلا أن تقضي بإعفائهم من العقوبة،
  .الاقتضاءبالتعویض عند 

أما إذا كانت تهمة جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة، موجهة إلى أحد الأقارب أو      
مباشرة و  ریكالحواشي أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة، فإن النیابة العامة لا یجوز لها تح

قام و  الدعوى العمومیة إلا بناءا على شكوى الطرف المتضرر، أما إذا تنازل المجني علیه
 من ع ج 389بسحب شكواه، فإن عمله هذا یضع حد للمتابعة الجزائیة وفقا لنص المادة 

  من ق ج م.       535المادة و 

ذا كان زوج المدین أو أصوله للإعفاء من العقوبة إ اغیر أنه لا تعد صلة القرابة سبب      
أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذین یختلسون أو یهربون أو یخفون أموالا 

من القانون الجنائي  564منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفلیسة وذلك طبقا لنص المادة 
في المجلة و  ت الجزائريلا یوجد ما یقابلها في قانون العقوبا اعتقادناحسب و  المغربي.

  سیة.الجنائیة التون

  على عناصر التركة. الاستیلاءالمطلب الثالث: جریمة 

 التضامن الأسريأشكال لقد أقرت الشریعة الإسلامیة، نظام التوارث لیشكل أروع      
ذوي القربى من أبناء العائلة و  أروع صور التكافل بین الأزواج أیضاولیشكل  والاجتماعي

صلة القرابة. ثم جاءت القوانین الوضعیة المغاربیة لتضع مجموعة من القوانین من  ممن لهم
بعضهم على  اعتداءالأشخاص الوارثین من و  الموروثة، توالممتلكا أجل حمایة الأموال

  بعض.

  في فقرتها الأولى من ق ع ج على ما یلي: "  363لذلك نصت المادة      
 3000إلى ثلاثة آلاف  500من خمسمائة  بالغرامةو  بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات

                                                                                                                                                   
عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس 

 . 547الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق ، ص 
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 دینار جزائري، ذلك الشریك في المیراث أو المدعي بحق في التركة الذي یستولي بطریق
  1ء منها قبل قسمتها ".الغش على كامل التركة أو على جز 

من ق ج م، على أنه: " یعاقب  523كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة      
 راثةغرامة من مائتین إلى ألف درهم ، أحد الورثة أو مدعي الو و  من شهر إلى سنة بالحبس
  ...".    اقتسامهاء منها قبل یتصرف بسوء نیة في التركة  أو جز الذي 

التي  277أما المجلة الجنائیة التونسیة فقد تطرقت إلى ذلك من خلال نص المادة      
لسجن مدة ستة أشهر وبخطیة تساوي ربع قیمة ما جرى نصها على النحو التالي: " یعاقب با

یحكم بترجیعه أحد الورثة أو الذي یدعي استحقاقا في میراث ویستولي  خیانة منه قبل 
  القسمة على المیراث كله أو بعضه...".

على عناصر التركة لا تقوم إلا إذا توفرت أركانها الأساسیة  الاستیلاءعلیه فإن جریمة و      
 عنصر استعمال نیة الغشو  ركن قیام صفة الشریكو  المادي الاستیلاءركن المتمثلة في 

  قبل القسمة.  الاستیلاءأخیرا عنصر وقوع و 

  المادي.                الاستیلاءالفرع الأول: ركن 

 على مكونات التركة من منقولات الاستیلاءیعتبر هذا الركن عنصرا أساسیا لقیام جریمة      
ه حق، على كل أموال التركة المباشر بدون وج الاستیلاءین تحقق فعل عقارات، حیث یتعو 

مكوناتها، ویستوي في ذلك أن یحرم من نصیبه من التركة كل الورثة و  ء من عناصرهاأو جز 
قبل القسمة وأثناء الملكیة  الاستیلاءإناثا أو ذكورا أو البعض منهم، شریطة أن یحدث هذا 

  الشائعة.

لقضاء التونسي لقیام هذه الجریمة نیة الإضرار، وذلك من خلال قرار هذا وقد اشترط ا     
حیث جاء فیه إن: " تصرف الشریك  1978أكتوبر  30المؤرخ في  2412تعقیبي له رقم 

                                                
 .119  – 118عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  ،ظرنا - 1
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في المیراث قبل القسمة لا یعد خیانة إلا إذا كان القصد منه الإضرار المفضي للاستئثار 
    .1بمناب شریكه "

كثیرة تتضمن أراضي  مثلا في صورة، كأن یهلك هالك ویترك أموالا ءالاستیلایتمثل و      
 بأس به من المحلات التجاریة لا اددعو  نقدیة مودعة في أحد المصارف، أموالاو  زراعیة

ل بحصص الورثة افیستأثر أحد الورثة بالمحلات التجاریة ویستثمرها لحسابه الخاص غیر مب
  ن هؤلاء الورثة غیر ممنوعین من الإرث.  على أن یكو  ،2الآخرین أو البعض منهم

ماي  28المؤرخ في  17084هذا ما أكده القضاء التونسي في قرارا تعقیبي له رقم و      
على میراث هي أن تكون لمن استولى على  الاستیلاءحیث أنه : " من أركان جریمة  1986

    .3لمیراث "بمناب شریكه في ا الإضرارالمیراث سوء نیة یعني أن تكون له نیة 
تفویتها أما البیع أو الرهن أو غیر و  كما أضاف القضاء المغربي أن التصرف في التركة     

  وحده لا یكفي لقیام هذه الجریمة علیها الاستیلاءذلك، یؤدي إلى قیام الجریمة، فمجرد 
     .19814نوفمبر   26الصادر بتاریخ  24/ 239القرار رقم 

  صفة الوارث. الفرع الثاني: عنصر قیام

له حق في و  یتطلب هذا العنصر توفر صفة الوارث أو صفة شخص یزعم أنه وارث     
ء منها أو استولى علیها كاملة  وفقا لنص الفقرة الأولى على جز  الاستیلاءالتركة التي قام ب

 277نص المادة و  من ق ج م، 523الفقرة الأولى من المادة و  من ق ع ج، 363من المادة
  ت.من م ج 

                                                
أیضا في هذا الموضوع بخصوص الركن المادي، إیهاب عبد  ،نظرا. 329اخم، المرجع السابق، ص رضا خم ،نظرا  - 1

ي في ضوء الفقه وأحكام المجلس المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغرب
 .242الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق ،  ص 

إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  ،نظرا - 2
. أنظر كذلك عبد 242المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص  وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض

 .120العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص 
 .220، ص 1987مقتبس عن نشریة  محكمة التعقیب، القسم الجزائي، العدد الأول،سنة  - 3
نائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الج ،نظرا - 4

 . 243وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
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منه یعتبر هذا الركن هو العنصر الذي یبین أن المال المستولى علیه هو ملكیة شائعة و      
لتالي لا باو  منه، االمجني علیه )، بدلیل أن الشخص المستولي یملك جزءو  للطرفین ( الجاني

 ٕ ٍ یمكن معاقبته كسارق، وا أو محتال، حتى یمكن أن تطبق  نما یعاقب على أساس أنه مستول
  لنصوص الجنائیة المغاربیة السابقة الذكر.علیه ا

م هذا اعدانعلى التركة إلى جریمة سرقة في حالة  الاستیلاءلكن قد تتحول جریمة      
التي عادة ما تكون  الاستیلاءالعنصر وبالتالي تتحول العقوبة من العقوبة المقررة لجریمة 
ر صفة المتهم من شریك في مخففة، إلى عقوبة السرقة التي تعتبر أكثر شدة، بسبب تغی

  المیراث إلى شخص غریب، الذي ینجر عنه تغیر التكییف القانوني للجریمة.

  الفرع الثالث: استعمال وسیلة الغش.

 یتمثل هذا العنصر في استعمال أي وسیلة أو طریقة من طرق التحایل أو الغش     
  أجزاء الأموال الموروثةل أو بعض ، على كالاستیلاءالخدیعة، بنیة الوصول إلى عملیة و 

  قبل اقتسامها، التي لا تزال ملكیة شائعة أو مملوكة لجمیع الورثة الشرعیین. 

المتهم شراء ما استولى علیه مستظهرا  اءدعا مثلوتتمثل الخدیعة أو التحایل  في  هذا     
خلق حكم أو قرار مستندات أو وثائق مزورة أو وهمیة. أو كأن یسعى إلى إحداث أو 

، یحمل في طیاته قسمة مشبوهة وغیر صحیحة، تمكنه من الحصول على ما لا ضائيق
    .1یستحقه

  قبل القسمة. الاستیلاءالفرع الرابع: وقوع 

 على الأموال الموروثة الاستیلاءیعتبر هذا العنصر هو آخر عناصر أو أركان جریمة      
سمة؛ لأنه في حالة وقوع القسمة قبل وقوع عملیة الق الاستیلاءویعني ذلك أن ترتكب عملیة 

القانونیة بین الشركاء أو إن صح التعبیر بین الورثة، حاز كل وارث على نصیبه و  الشرعیة
 وقع الاستیلاءحیازة مادیة أو قانونیة ( حكمیة ). وبالتالي لا یتصور وقوع هذه الجریمة؛ لأن 

                                                
 .  120عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع ، ص  ،نظرا - 1
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تمثل الأول في عنصر قیام ن من أركان هذه الجریمة، یابعد القسمة، وبالتالي یتخلف ركن
  قبل القسمة. الاستیلاءالثاني في عنصر وقوع و  صفة الشریك،

ذا غاب هذا العنصر یتغیر وصف الجریمة من جریمة و       ٕ على التركة إلى  الاستیلاءا
وبالنتیجة یتم استبعاد تطبیق نص الفقرة الأولى من  ،1أموال الغیر واختلاسجریمة سرقة 

من  277نص المادة و  من ق ج م، 523الفقرة الأولى من المادة و  من ق ع ج، 363المادة
  العقوبات المقررة لها.و  م ج ت.

الأزواج إذا تحققت شروطها وفقا لنص و  كما یمكن تكییفها على أنها سرقة بین الأقارب     
  .من م ج ت 266المادة و  من ق ج م، 534المادة و  من ق ع ج، 368المادة 

فصل نرى أن النصوص الجنائیة المغاربیة التي تحكم جرائم القتل وفي خلاصة هذا ال    
 بالأشخاص، التي تعتبر من قبیل الجرائم الماسة  الأسرةوالضرب و الجرح الواقعة على 

وجرائم السرقات الواقعة على الأسرة التي تعد من الجرائم الماسة بالأموال. فجمیع هذه الجرائم 
تعدیلها وتحسینها وتطویرها. إلا أنها لا یمكن أن یتوفر لها ورغم  وأنواعهاشكالها أبمختلف 

خاصة إذا لم یكن توجه استراتیجي شمولي سیاسیا واجتماعیا  الفعالالتطبیق العملي 
  واقتصادیا وثقافیا یهدف إلى حمایة الأسرة.

   الجرائم الماسة بكیان الأسرة. الفصل الثاني:

التي  مشاكلالفي دول المغرب العربي الكبیر أغلب تشكل الجرائم الماسة بكیان الأسرة      
ات صارخة على شرف وكرامة العائلة في هذه اعتداءالأسرة المغاربیة؛ لأنها تمثل  تعترض

المجتمعات، ویعد هذا الفصل محاولة لمعرفة المشاكل الجنائیة المتعلقة بالجرائم الأخلاقیة 
 علیهو  هة وجرائم الإجهاض من جهة أخرى.في الخیانة الزوجیة وزنا المحارم من ج المتمثلة

ص بجرائم تسنقسم هذا الفصل إلى مبحثین یعنى المبحث الأول بالجرائم الأخلاقیة والثاني یخ
  الإجهاض.

  
                                                

 . 121لجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع ، ص عبد العزیز سعد، ا ،نظرا - 1
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  المبحث الأول:الجرائم الأخلاقیة.

 الآفات الاجتماعیةو  لا خلاف في أن جرائم مواقعة الإناث، تعتبر من أشد الأمراض     
أن ما یفسره  هذا مختلف التشریعات السماویة، التي و  لبشریة، قدیما وحدیثا،التي عرفتها ا

لا زالت تسعى إلى توقیع أشد العذاب على الجناة الذین یقترفون هذه الجرائم، وتأتي و  كانت
  الشریعة الإسلامیة على رأس هذه الشرائع السماویة، وحتى الیهودیة جرمت مثل هذه الأفعال. 

  أو أنثى ار شریعة الإسلامیة عن فعل الزنا، مهما كان فاعله، سواء كان ذكعاقبت ال لقد    
، وعاقبت حتى ذوي الأرحام الذین یأتون هذه الأفعال. ولهذا سوف  غیر متزوج وأ امتزوج

 نتناول في هذا المبحث جریمة الخیانة الزوجیة في القوانین المغاربیة في المطلب الأول
  الأرحام في المطلب الثاني.    نتطرق إلى الفاحشة بین ذويو 

  .                                  ربیةاالمطلب الأول: جریمة الخیانة الزوجیة في القوانین المغ

نما حددتها بصیغو  ،للخیانة الزوجیةلم تضع القوانین الوضعیة المختلفة تعریفا         ٕ  ا
" ارتكاب الوطء غیر المشروع من وعبارات مختلفة. فقد عرفها بعض فقهاء القانون بأنها: 

كما عرفها ( موران)  .1شخص متزوج، مع امرأة برضاها حالة قیام الزوجیة فعلا أو حكما"
 L’adultère est la ،2انتهاك حرمتها بتمام الوطءى أنها تدنیس فراش الزوجیة و عل

profanation du lit nupital  la violation de la foi conjugale consommée 
corporellement     

على أن الزنا هو علاقة  BORDASوجاء في الموسوعة الكبیرة الفرنسیة " بورداس "    
 جنسیة لشخص متزوج خارج إطار الزواج. ویمیز بین نوعین من الزنا: زنا بسیط 

ADULTERE SIMPLE   وهو الزنا الذي یرتكبه الشخص المتزوج مع شخص غیر
، وهو زنا یرتكبه شخص متزوج مع شخص  ADULTERE DOUBLEوزنا ثنائي  متزوج.
  .3متزوج

                                                
 .1958  قدمة لكلیة الحقوق جامعة القاهرةانظر، احمد حافظ نور، جریمة الزنا في القانون المصري والمقارن، رسالة م - 1
 . 605، ص 2004  عبد الحكیم فودة ، الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض، دار الكتب القانونیة، مصر،انظر،   - 2

3 - En cyclopedie ,BORDAS  tome 1 , SGED , Paris 1984. 
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، وتیرة واحدة، بخصوص جریمة الزنا لم تذهب التشریعات المعاصرة المختلفة علىو  هذا   
إذ نجد أن الشریعة الإسلامیة تعاقب عقابا شدیدا على هذه الواقعة الإجرامیة، بغض النظر 

ن مع وجود التفرقة في العقوبة المقررة لها، فیما إذا كان الجاني متزوجا أم غیر متزوج، لك
فإن كان الجاني أو الفاعل متزوجا یكون عقابه الرجم حتى الموت، وأما إذا كان الفاعل غیر 

فالشریعة الإسلامیة تعاقب على الواقعة في حد  1أو غیر محصن، فعقوبته الجلد، متزوج
  . 3به المشرع المغربي ذ، وهو ما أخ2ذاتها، بغض النظر عن تعدي أثرها إلى الغیر

خاصة -فإن هناك بعض القوانین الوضعیة لا تجرم الزنا  ،وعلى العكس من ذلك     
ن كان الفاعل الأصلي زوج -القوانین الغربیة ٕ أو زوجة، كما هو الحال في القانون  احتى وا

 بل -بعدما كان یشكل جریمة فیما سبق -الإنجلیزي الذي أصبح لا یعاقب على هذا الفعل
طلب التطلیق  لاقیة ومدنیة، تسمح للزوج المضروریعتبر واقعة الزنا مجرد خطیئة أخ

والتعویض على أساس أن العقاب لن یردع من یتردد في الإقدام على هذا الفعل، إذ لم تعد 
أقوى من العقاب،  ومن هذه القوانین أیضا القانون  ل دونه اعتبارات اجتماعیة ودینیةتحو 

النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة الزنا بموجب القانون الصادر  ىغأل؛ الذي الفرنسي
بناءا على توصیة أصدرها المؤتمر الدولي التاسع في قانون العقوبات، الذي  41975سنة

، وذلك لأسباب عدیدة أهمها عدم جدوى العقاب، لمن لم تردعه 1923 عقد في لاهاي سنة
ب إثارة الفضیحة التي قد ینجم عنها من الضرر المبادئ العامة، إضافة إلى تجنو  الأخلاق

                                                
كما نلاحظ أیضا اختلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تعریف جریمة الزنا وفي تحدید أركانها فمنهم من یرى أن للزنا    - 1

و الوطء المحرم وهـذا مـا ذهـب إلیـه الحنفیـة ركنین وهما الوطء المحرم والقصد الجنائي ومنهم من یرى أن للزنا ركن واحد وه
أما الفریق الثالث والمتمثل في جمهور الفقهاء فیرون أن جریمة الزنا ثلاثة أركان ویقصـدون الـوطء المحـرم والفـاعلان (الزانـي 

 والزانیة ) بالإضافة إلى القصد الجنائي.
لى الأخلاق والآداب العامة والأسرة، مكتبة دار الثقافة انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات ، الجرائم الواقعة ع - 2

؛ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، مطبعة 247، ص 1994للنشر والتوزیع، عمان، سنة 
 .   302، ص 1984جامعة القاهرة، 

ركة المغربیة لتوزیع الكتاب، الدار انظر، عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي(القسم الخاص)، الش - 3
 . 211-209، ص 2009البیضاء، الطبعة الثانیة، 

 . 247مقتبس عن، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
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ما لا یمكن للأسر أن تتحمله، لكن الأمر في الولایات المتحدة الأمریكیة مختلف؛ إذ تعتبر 
  .الزنا جریمة في قوانین أكثر من نصف عدد الولایات

 بین المذهبین السابقین، فهي اوسط اخذت موقفات الأخرى التي بعض التشریعات هناكو       
تعاقب على الفعل باعتباره رذیلة في حد ذاتها؛ بل أولت العقاب على الفعل الذي یحصل  لا

من متزوج باعتباره خیانة زوجیة، وقیدت تحریك الدعوى العمومیة بناءا على شكوى الزوج 
المضرور، الذي له الحق وحده في تقدیم الشكوى وفي التنازل عنها في أیة مرحلة كانت 

حذو الشریعة   اه القوانین العربیة التي لم تحذُ قد أخذت بهذا الاتجعلیها الدعوى، و 
 قانون العقوبات الجزائري الذي لم یجرم واقعة الزنا إلا في إطار الخیانة منها،  1الإسلامیة
منه وهذا ما ذهب إلیه القانون الجنائي التونسي  339وذلك من خلال نص المادة  ،2الزوجیة

  .3ن المجلة الجنائیةم 236من خلال نص المادة 

 ذلك حیث جرم الزنا أیا كان فاعلهأما قانون العقوبات المغربي، فقد ذهب إلى أبعد من      
ترف فعل ن الشخص الذي یقأسواء كان متزوجا أو غیر متزوج، غیر أن الملاحظ هنا هو 

                                                
، 2009 العاشرة، دار هومه، الجزائرطبعة انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ال - 1

 .130ص 
، وقانون العقوبات القطري في 407وذلك على خلاف القوانین العربیة الأخرى، كقانون العقوبات اللیبي في مادته  - 2

، انظر فاضل محمد، جریمة الفساد في القانون الجنائي 194، والقانون الجزائي الكویتي في المادة 212،  211المادتین  
 حمد الخامسلمغربي،( رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا)، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الرباط جامعة ما

 .   65، ص 1984/ 1983
  238، 227،237تها من خلال الفصول في هذا الصدد، نص القانون التونسي على جرائم مواقعة أنثى وتحویل وجه - 3

المشرع التونسي قد جرم مواقعة الأنثى برضاها في غیر إطار الزواج، إذا كان عمرها دون العشرین  ، وبالتالي یكون239
سنة ورتب من جهة أخرى على زواج الجاني بالمجني علیها إیقاف التبعات وآثار المحاكمة، إن لم یطلق الجاني المجني 

، 2005  لیة في القانون التونسي والمقارني، الحصانة العائعلیها خلال السنتین الموالیتین لتاریخ الدخول. انظر محمد اللجم
نما بمواقعة تشكل 131تونس، ص  ٕ ضافة إلى ذلك إن هذا الفعل في حقیقة الأمر لا یتعلق بالاغتصاب، وا ٕ لا  اعتداء. وا

یس عدوانا على أساس أن الجاني استغل صغر سن المجني علیها ول اعتداءمحالة، ولكنه لا یصل إلى درجة للعدوان، فهو 
لوجود الرغبة والمطاوعة، الذي قد یعتبر توفر شبه رضا، خاصة بالنسبة للفتاة التي تجاوزت سن الثامن عشر ولم تتجاوز 
ن ما یلفت الانتباه في هذا الفصل هو هذه الحمایة المبالغ فیها التي تمتد إلى العشرین عاما والتي  ٕ سن العشرین، خصوصا وا

ي سن الثامنة عشر كحد أقصى للحمایة الجزائیة للطفل. وعلى هذا، فإن هذه الحالة لا تعدو كان من الممكن أن تتوقف ف
الطبعة الثالثة، تونس،  خماخم، القانون الجنائي التونسي إلا أن تكون جریمة زنا في ثوب جریمة اغتصاب. انظر، رضا

 .         260، ص 2003
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وفقا  ،1عتبر مرتكبا لجریمة الفساد التي هي لیست محل الدراسةا الزنا إذا كان غیر متزوج
: " كل علاقة بین رجل وامرأة لا تربط نصمن القانون الجنائي المغربي، التي ت 490 للمادة

یعاقب علیها بالحبس من شهر واحد إلى سنة ". و  فساد،بینهما علاقة زوجیة تكون جریمة 
من  490، فإنه یعد مرتكبا لجریمة الخیانة الزوجیة طبقا للمادة اأما إذا كان الفاعل متزوج

فس القانون، التي جاء فیها:" یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین أحد الزوجین الذي یرتكب ن
لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناءا على شكوى من الزوجة أو و  جریمة الخیانة الزوجیة،

  الزوج المجني علیه....". 

نه عاقب كل إإذ  ؛ةالمغربي أقرب إلى الشریعة الإسلامیالجنائي لاحظ أن القانون ن     
غیر متزوج في حال إقدامه على هذا الفعل  وشخص ذكرا كان أم أنثى، متزوجا كان أ

لم یعاقبا و التونسي، اللذین انحازا إلى المذهب الوسطي و  المجرم، خلافا للمشرعین الجزائري
نما قصرا العقاب على الفعل  ٕ یحصل من شخص الذي على كل وطء في غیر حلال، وا

المشرع كل من وهكذا لا یجیز ، 2لحرمة الزوج الآخر اً ن فیه انتهاكأاعتبار متزوج على 
المغربي المتابعة، إلا بناءا على شكوى یقدمها الزوج المضرور، غیر أن و  التونسيو  الجزائري

عاطى المشرع المغربي في هذا الصدد یسمح للنیابة العامة بمتابعة الزوج الآخر، الذي یت

                                                
جریمة الفساد في القانون المغربي حیث یقصد المشرع الجزائري بجرائم  جرائم الفساد في القانون الجزائري تختلف عن - 1

الفساد   تلك الجرائم التي تمتاز في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا تصدر إلا من شخص یوصف بصفة 
المتعلق بالوقایة  2006فبرایر  20المؤرخ في  01 -06معینة وهي الموظف ومن في حكمه، حیث تناولها في القانون رقم 

  من مكافحة الفساد وقد حددها في الصور التالیة:
  التستر على جرائم الفساد. -   
  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة. -  
  جریمة الرشوة. -  
  جریمة اختلاس الممتلكات والإضرار بها. -  
اد وجرائم المال والأعمال وجرائم التزویر، الجزء انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفس -

 .  05، ص 2009الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  - 2

 .  130صة، المرجع السابق، ص الأموال، وبعض الجرائم الخا
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 بیةخارج تراب المملكة المغر  ظاهرة في حالة غیاب الزوج المضرور الخیانة الزوجیة بصفة
  .1من القانون الجنائي المغربي 491 قا لنص الفقرة الثانیة من المادةطب
فإن  ،في جریمة الخیانة الزوجیة مغربيالو  التونسيو  إذا كان ذلك حكم المشرع الجزائري     

إلا    تقوم هذه الجریمة بالنسبة للزوجلك، حیث لاأبعد من ذالمشرع المصري قد ذهب إلى 
إذا وقع منه فعل الزنا في بیت الزوجیة، بینما تعد الزوجة مرتكبة لجریمة الزنا إذا ارتكبتها 

  في أي مكان، وتعاقب بالحبس لمدة سنتین، أما الزوج فیعاقب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 
ل أو العفو على الزوج دون ناز ن القانون المصري قد قصر التأ ،الأكثر من ذلكو      

فهو حق للزوج فقط، ولهذا ینتقد الفقه المصري هذه التفرقة في العقاب، ویعزوها إلى  الزوجة
لا  ن منعدمة، وكان هذا الفعل المجرمالقانون الروماني، الذي كانت فیه المساواة بین الزوجی

    .2یرتكب إلا من طرف الزوجة

ة التي جاء بها القانون الجنائي المصري من حیث اشتراط أن وقد یستنتج من هذه التفرق     
یكون الزاني زوجا بصرف النظر عما إذا كانت شریكته متزوجة أم لا، والزانیة زوجة بصرف 

إذا كان  یكها متزوجا أم لا، وتقوم جریمة الزنا في واقعة واحدةالنظر عما إذا كان شر 
ا مستقلة عن جریمة شریكه زنلجریمة  ن متزوجین؛ بحیث یصبح كل زوج فاعلااالطرف

   .3وبالتالي فإن هذا التعدد معنوي باعتبار أن الجریمتین قامتا بفعل واحد المتزوج

 ه الآثارذلا مجال لهو  .4وتدخل جریمة الزنا ضمن الجرائم ذات الصفة الخاصة     
لا  جریمة واحدة ت صفتهما یشتركان فيالإشكالات في القوانین المغربیة، فالزانیان مهما كانو 

مع غیره في الجریمة، وذلك طبقا جریمتین، حیث كل واحد منهما یعتبر فاعلا أصلیا یشترك 
 من المجلة الجنائیة التونسیة 236من القانون الجنائي الجزائري، والمادة  339نص المادة ل

  من القانون الجنائي المغربي. 491والمادة 
                                                

 .217انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
؛ انظر، محمود 238انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 2

 .331محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 
 . 239اقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، نفس المرجع، ص انظر كامل السعید، الجرائم الو  - 3
؛ محمود محمود 595، ص 1986انظر محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 4

 . 337مصطفى، المرجع السابق، 
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 ان هناك أوجهغیر أالزنا في القوانین المغاربیة، ة هذه أوجه الاختلاف في جریم إذن    
للاتفاق تتمثل في بعض الأحكام الشكلیة أهمها ألا مجال لملاحقة الجاني إلا بناءا على 
شكوى الزوج المضرور. لكن المشرع المغربي أجاز للنیابة العامة المتابعة في حالة غیاب 

  .1هذا الأخیر

وفقا لما هو مستخلص من القوانین المغربیة، نقسم هذا ولدراسة جریمة الخیانة الزوجیة     
الثاني  الفرعالأول إلى أركان الجریمة، ونفرد  الفرع: بحیث نخصص فرعینإلى  المطلب
  الجزاء.و  للمتابعة

  الفرع الأول: أركان جریمة الخیانة الزوجیة. 

 الوطء غیر المشروعتتطلب قیام جریمة الخیانة الزوجیة توافر الشروط التالیة: هي وقوع     
  مع توفر القصد الجنائي. حال قیام الرابطة الزوجیة

  أولا: حصول الوطء غیر المشروع.

 ،2یتمثل فعل الخیانة الزوجیة في حدوث اتصال جنسي رضائي صحیح بین ذكر وأنثى  
لا عد اغتصابا. حیث عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الوطء بأنه: إیلاج الرجل عضو و  ٕ ا

فالوطء یكون في  نفرج المرأة مقدار اختفاء الحشفة، أو قدرها بین الشفرین. إذ ذكورته في
دخال الحشفة أو قدرها یعتبر زنا ولو دخل  ٕ الفرج كما المیل في المكحلة والرشاء في البئر وا

أم لم یحدث.  قذفالذكر في هواء الفرج ولم یمس جدره، كما أنه یعتبر زنا سواء حدث 
ن الوطء المحرم المعتبر زنا هو الذي یحدث في غیر ملك فكل وطء والقاعدة العامة هي أ

  من هذا النوع عقوبته الحد ما لم یكن مانع شرعي من هذه العقوبة.

فقا للقوانین المغاربیة، فالاتصال الجنسي أو المواقعة أو الوطء الطبیعي؛ یعني إیلاج و و     
هذا الفعل أو  ،3الفرج أي ي جسم المرأةالعضو التناسلي الذكري في المكان المعد له طبیعیا ف

                                                
 من القانون الجنائي المغربي. 491/2المادة  ،انظر - 1
 .240سعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،  المرجع السابق، ص انظر، كامل ال- 2
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  ،انظر - 3

 . 131الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
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لا عبرة بعد ذلك فیما إذا كان الرجل أو و  النشاط هو الذي یقوم علیه الركن المادي للجریمة،
المرأة قد نال شهوته من الجماع المحرم، أم لم ینل شهوته منه، كما أن الاعتیاد لقیام هذه 

لا مجال ف فإن لم یحدث الإیلاج .1الجریمة غیر مطلوب، بل یكفي لذلك عملیة وطء واحدة
لقیام جریمة الخیانة الزوجیة، وبذلك تشترك جریمة الزنا في القانون الجنائي الجزائري مع 

  .2جنایة هتك العرض في هذا الشرط

ذا لم و  .3وتشترك هذه الجریمة مع جریمة الفساد في الشرط ذاته في القانون المغربي      ٕ ا
واقعة الخیانة الزوجیة؛ لأن هذه الأخیرة لا تقوم بأفعال  لقیامیحدث الإیلاج فلا مجال 

التحرش أو الأفعال التي هي دون الإیلاج من أفعال الفاحشة الأخرى، التي یرتكبها أحد 
تیان المرأة من الدبر، إلى غیر ذلك  الزوجین مع غیره، ٕ مثل القبلات والملامسات الجنسیة، وا

ه القضاء التونسي في القرار التعقیبي عدد یلإذهب  وهذا ما ،4من الأفعال المنافیة للحیاء
قائلا: " مجرد الاتصال الجنسي تتم به جریمة الزنا  1980جانفي  14المؤرخ في  3482

ن الشروع في هذه الجریمة غیر أخاصة إذا علمنا  5ولو بوجود الدلك فلا یشترط الإیلاج"
دة تقول: ألا عقاب على الشروع معاقب علیه قانونا؛ لأنها جریمة ذات وصف جنحي، والقاع

   .6في الجنح دون وجود نص قانوني صریح
لا تقوم جریمة الخیانة الزوجیة بمجرد تحقق الخلوة بین رجل وامرأة  ،وانطلاقا مما تقدم    

متزوجة، إذا لم تصاحب هذه الخلوة وطء أو إیلاج، إضافة إلى ذلك لا یعد وطئا فض غشاء 

                                                
 . 212العلمي، المرجع السابق، ص  عبد الواحد ،انظر - 1
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال،  ،انظر - 2

 . 131وبعض الجرائم الخاصة، نفس المرجع ، ص 
 . 212مقتبس عن، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 3
توفر في هذا المقام، ولنفس الأسباب لا تقوم جریمة الخیانة الزوجیة بتلقیح اصطناعي؛ بمعنى تلقیح وهو ما لم ی  - 4

بویضة امرأة من خلیة منویة لرجل لا یحل لها برضاها، ففي هذه الحالة إن كان تلقیح البویضة من خلیة هذا الرجل 
     لخیانة الزوجیة.الأجنبي، اعتبر المولود ولد غیر شرعي، دون اعتبار وجود جریمة ا

 . 280رضا خماخم، المرجع السابق، ص  ،انظر - 5
 . 240كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،  المرجع السابق، ص  ،انظر - 6
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خاصة إذا كان الغرض من العقاب في هذه  .1عضو التناسليبكرة امرأة متزوجة بغیر ال
 الأنساب، لذلك فإن مجرد الوطءط لاختلاا الجریمة هو صیانة الحرمة الزوجیة، ولیس منع

حدهما متزوجا ولیس الوقاع الفعلي كاف لتكون الركن المادي أأنثى إذا كان و  أي التحام ذكر
  للجریمة.

من شیخ أو صبي لم یبلغ الحلم أو من عنین أو مع ومنه یمكن حدوث هذه الجریمة      
لذلك نجد  امرأة بلغت سن الیأس أو كانت حالتها الصحیة تمنعها من الحمل أو كانت عقیما،

ن كان الاتصال الجنسي  حدوثب ىالقضاء في فرنسا قد قض ٕ جریمة الزنا بالإیلاج حتى وا
حیث تتم جریمة الزنا بمجرد ولقد ذهب القضاء التونسي إلى أبعد من ذلك  ،2غیر مكتمل

   .3الاتصال الجنسي ولو بوجود حائل خفیف أو بدون انتشار

تتحقق جریمة الخیانة الزوجیة متى كان الاتصال الجنسي واقعا بین رجل وامرأة  ،وعلیه    
المرأة بالرضا و  نه یتعین أن تحدث المواقعة بین الرجلألیست ملكا له أو حلا له، كما 

لا عدو  الصحیح ٕ   اغتصابا.  ا

  ثانیا: قیام الرابطة الزوجیة.

 ي العلاقة التي تجمع بین الزوجینیشترط وقوع الوطء أثناء قیام الرابطة الزوجیة، وه    
 بالإخلاصن الزوج والزوجة، مقیدین اخلاص للطرف الآخر. ویعتبر الطرفوتلزم كل زوج بالإ

تم فیها إبرام عقد الزواج، سواء كان ذلك المتبادل فیما بینهما بالأمانة التامة من اللحظة التي 
  حضورهما أم في غیبتهما.في 

                                                
 عات الجامعیةاصة بها، دار المطبو عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائیة الخ ،انظر - 1

 .74، ص 1989الإسكندریة، سنة 
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال،  ،انظر - 2

 .  131وبعض الجرائم الخاصة، المرجع  السابق، ص 
 .280؛ انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص 1980أكتوبر  29المؤرخ في  4520القرار التعقیبي عدد  ،انظر - 3
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هذا وقد قضت المحكمة العلیا في الجزائر بقیام جریمة الخیانة الزوجیة في حق الزوجة       
التي تزوجت بالفاتحة مع رجل آخر دون أن تنتظر الفصل في القضیة التي كانت بینها وبین 

   .1زوجها الأول

لا   جنائي المغربيلقانون الل خلافاالقانون الجنائي التونسي و  نون الجنائي الجزائريفالقا     
قبان على الوطء الذي یقع قبل الزواج حتى ولو حملت بسببه المرأة وتحقق وضعها منه ایع

بعد الزواج، إضافة إلى أن المرأة التي تخون خطیبها في مرحلة الخطوبة لا تعاقب إذا ما 
  .2نعقاد العقدفعلت ذلك قبل ا

في هذه الحالة لا یشترط أن یكون الزوج قد دخل بزوجته، لأن العلاقة الزوجیة لا و      
 یكون العقد ثابتا في ورقة رسمیة لا یشترط أیضا أنو  ،3تتوفر قانونا إلا إذا تم العقد الصحیح

                 .4بل یكفي الزواج العرفي متى أمكن إثبات وجوده

تعاقب القوانین المغاربیة السالفة الذكر، على جریمة الخیانة الزوجیة التي  لا ،وأیضا    
وقعت أو تم التبلیغ عنها بعد الطلاق، لكن في هذا الموضع یجب التفرقة بین الطلاق 

  الطلاق البائن.و  الرجعي

لا یترتب علیه رفع أحكام الزوجیة و  الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي یقع لطلقة واحدة،ف   
العدة، وهذا الطلاق فترة  بل مضي فترة معینة من الزمن یطلق علیها في الشریعة الإسلامیةق

لا یزیل العصمة الزوجیة، بل یبقى الزواج قائما مادامت المرأة في عدتها؛ لأن الزوج في هذه 
خلال  ته في أي وقت شاء من الأوقات؛الحالة یجوز له مراجعتها وأن یردها إلى عصم

  .5فإن جریمة الخیانة الزوجیة تقوم إذا وقعت من المرأة أثناء هذه المدة العدة. وعلیه

                                                
، مقتبس عن أحسن بوسقیعة، الوجیز في 1986ماي  13، المؤرخ في یوم 281قرار قضائي غیر منشور، رقم انظر،  - 1

القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، وبعض الجرائم الخاصة،المرجع 
 .  131السابق، ص 

 . 131أحسن بوسقیعة، نفس المرجع، ص  ،انظر - 2
 .240كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،  المرجع السابق، ص  ،انظر - 3
 .76عبد السلام مقلد ، المرجع السابق، ص  ،انظر - 4
 .67عبد السلام مقلد، نفس المرجع ، ص  ،انظر  - 5
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جوان  6المؤرخ في  570وهذا ما ذهب إلیه القضاء الجزائري من خلال القرار رقم      
، حیث قضت المحكمة العلیا بقیام الزنا في حق الزوجة التي أبرمت عقد زواج مع 1989

كما سار على نفس  .1ینها وبین زوجها الأول نهائیارجل آخر قبل أن یصبح حكم الطلاق ب
 1975جانفي  25المؤرخ في  9522قم المنوال القضاء التونسي، في قرار تعقیبي له ر 

قائلا: إن إثارة جریمة الزنا من طرف الزوجة یعتبر ممن لها الصفة مادامت علاقة الزوجیة 
ذلك على مشروعیة قیام العلاقة  لا تأثیر للطلاق الواقع إثرو  قائمة عند وقوع الجریمة،

من المجلة الجنائیة التونسیة، وأكد ذلك القرار التعقیبي عدد  236الزوجیة، طبقا للمادة 
قائلا: إذا استأنف الزوجان حكم الطلاق استمرت الرابطة  1977جوان  4المؤرخ في  1323

ا دام الحكم لم حدهما ضد الآخر، بدعوى الزنا صحیح مأالزوجیة فیما بینهما وأن قیام 
   .2یصبح باتا

كما سار أیضا على نفس النهج القضاء الجنائي المغربي، في قرار للمجلس الأعلى      
قائلا: أن المطلقة أثناء فترة العدة تظل في حكم  1984أكتوبر  2المؤرخ في  7471عدد 

كبة لجریمة الخیانة الزوجة، ولذلك إذا ثبت اقترافها للفاحشة أثناء هذه العدة، فإنها تعتبر مرت
       .3الزوجیة ولیس جریمة الفساد

  أما الطلاق البائن في الشریعة الإسلامیة، ینقسم إلى قسمین، طلاق بائن بینونة صغرى   
نقضت العدة، لا یمكن للزوج مراجعة زوجته اا ذوطلاق بائن بینونة كبرى، فالطلاق الأول إ

ه الحالة یزیل العصمة الزوجیة، بینما إذا كان صداق جدیدین؛ لأن الطلاق في هذو  إلا بعقد
 ثم  غیره لا یجوز للمطلق أن یتزوج من طلیقته حتى تتزوج رجلافبینونة كبرى،  االطلاق بائن

یمكنه أو بالأحرى یجوز له أن یتزوجها  ئذیموت عنها، أو یطلقها، وبعد انتهاء عدتها، عند
  .4من جدید

                                                
ار غیر منشور، مقتبس عن أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد قر انظر،  - 1

 .131الأشخاص والجرائم ضد الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 .280رضا خماخم، المرجع السابق، ص  ،انظر - 2
 .221ص  مقتبس عن، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، - 3
 .76انظر، عبد السلام مقلد، المرجع السابق، ص  - 4
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بعد الطلاق البائن أیا كان نوعه، لا  حد الزوجینأ فإذا ارتكبت جریمة الزنا من طرف    
في القوانین المغاربیة، حیث أكد ذلك قائمة في هذا الفرض  تعتبر جریمة الخیانة الزوجیة

بقوله:" صدور  1976مارس  12المؤرخ في  507القضاء التونسي في القرار التعقیبي عدد 
تبعا لذلك تنتفي تهمة و  لاقة الزوجیة،الحكم بالطلاق واتصال القضاء فیه تنفصم بموجبه الع

   .1الزنا إذا أثیرت بعده"

للمجلس  لال قراركما سار على هذا النهج أیضا القضاء الجنائي المغربي، من خ    
ن المتهم لم أ:" لما أبرزت المحكمة جاء فیه، 1978فبرایر  16المؤرخ في  478الأعلى رقم 

الحالة هذه و  كان قد طلق زوجته فإن إدانتهنه أیكن متزوجا وقت فتح المتابعة ضده، و 
   .2بجریمة الفساد تكون مطابقة للقانون"

ین إذا وقع الوطء جریمة الخیانة الزوجیة، لا ترتكب في حق الزوجأن  ،مما سبقیتضح      
حتى ولو حصل الوطء أثناء الخطبة، وأیضا حتى ولو حصلت الواقعة بعد  قبل عقد الزواج

ها یرون بأن الزواج لا یلزم بقاؤه ءللشریعة الإسلامیة التي نجد أن فقها هذا خلافاو  الطلاق.
مستمرا لأجل إثبات صفة الإحصان لحین ارتكاب جریمة الزنا؛ لأن هذه الصفة دائمة و  قائما

فیحد بالرجم حتى  اوتبقي أبدیة لمن سبق له الزواج، حتى ولو طلق زوجته ، وبقي مجردا وزن
   .3الموت

ذا دفع المتهم أو و  لا تقوم رابطة الزوجیة،فكان عقد الزواج فاسدا أو باطلا، أما إذا       ٕ ا
، وجب إیقاف أو باطل ن زواجه فاسدأشریكه، بأنه مطلق أو أنه لم یكن متزوجا بتاتا أو 

الفصل في الدعوى الجنائیة، حتى تفصل محكمة الأحوال الشخصیة، في صحة أو عدم 
  .4قیامه من عدمهو  صحة عقد الزواج

                                                
 .280انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 1
 .221ص  مقتبس عن، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، - 2
 .56احمد فتحي بهنسي، المدخل لدراسة الفقه الجنائي الإسلامي، ص  ،انظر - 3
؛ انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء 77جع السابق، ص انظر، عبد السلام مقلد، المر  - 4

 . 131الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
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 متضرر، حال قیام الرابطة الزوجیةطرف الزوج الكون التبلیغ عن هذه الجریمة من وی    
لكن إذا حدثت و فإن حدث الطلاق بینهما، لا یجوز للزوج المتضرر المطلق أن یبلغ عنها. 

المواقعة أو الوطء وبلغ عنه الزوج المضرور، ثم وقع الطلاق بینهما، فلا یحول هذا الطلاق 
    .1على الزوج الجانيدون الحكم 

  ثالثا: القصد الجنائي.

یعني اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الواقعة الإجرامیة، مع العلم  إن القصد الجنائي    
  یلي: إذن یتطلب مافهو بتوافر أركانها القانونیة. 

 المعاقب علیه قانونا، سواء كان هذا الفعلو  توجیه الإرادة نحو ارتكاب الفعل المجرم - 
دته نحو تحقیق النتیجة المطلوبة، إذا طلب القانون ار إیجابیا، إضافة إلى توجیه إسلبیا أو 

  توفر نتیجة معینة للعقاب.
ویتطلب العلم بتوفر أركان الجریمة، خاصة إذا علمنا إن العلم هو إدراك الأمور على  - 

وأن  أركان الفعل المجرمم بتوفر جمیع النحو الصحیح، المطابقة للواقع، فلا بد للجاني أن یعل
   .ن القانون یعاقب على هذه الوقائع الإجرامیةأیعلم أیضا 

ما للجهل بالواقع أو و  ومنه ینتفي القصد الجنائي إما للجهل بالقانون أو الغلط فیه،       ٕ ا
  .2الغلط فیه

 الجنائيالقصد  التي یشترط لقیامها توافر إن جریمة الخیانة الزوجیة من الجرائم العمدیة     
 والقصد المطلوب هنا هو القصد العام، ویعتبر هذا القصد متوفرا في حق الزوج المضرور

رادةو  متى ارتكب الفعل عن علم ٕ   آخر غیر زوجه.  ابأنه متزوج یواقع شخص ا

 ت بإكراه في التشریعات المغاربیةألا عقاب على الزوجة التي وطئ ،ویتضح مما تقدم    
أو غلط، أو في حالة سكر إجباري أو  لزوج، إذا كان ضحیة إكراهعلى ا نفسه مویصدق الحك

  اضطراري، أو في حالة جنون.

                                                
 .77انظر، عبد السلام مقلد، نفس المرجع، ص   - 1
 .214ص  عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ،انظر - 2
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قد حصل بدون رضا الزوج، كأن  أن الوطءلا تقوم هذه الجریمة إذا ثبت  ،وتبعا لذلك    
یكره رجل على مواقعة أنثى ضد إرادته فیكون الفعل حینئذ هتكا لعرضه من قبل المرأة التي 

 كأن یتسلل رجل إلى فراش امرأةأو كما لو تم نتیجة للخدیعة أو المباغتة،  ى ذلك،أكرهته عل
فتسلم له نفسها ظنا منها بأنه زوجها. وبالمقابل تقوم جریمة الاغتصاب في حق من واقع 

       .1امرأة بدون رضاها

بعقد إن كان لا یزال مقیدا  ن الزوج الذي یتحجج بعدم معرفةألكن یثار التساؤل بشو     
ن الزوج المفقود قد مات، فهل یعتد بهذا أالزواج أم لا، خصوصا إذا اعتقد أنه مطلق أو 

  .؟ تالي انتفاء الواقعة الإجرامیةوبال نتفاء القصد الجنائي؟الجهل كسبب لا

هو: " عدم و  یجب أن یكون الجواب بالنفي لوجود مبدأ عام في القانون ألا ،في الحقیقة    
ما لم تنحل بطلاق نهائي، یقید  أن الرابطة الزوجیة تظل قائمةنون ". ذلك جواز الجهل بالقا

على هامش عقد الزواج، أو تنحل الرابطة الزوجیة قضائیا، بحكم موت المفقود طبقا لما هو 
   .2مقرر في إجراءات الأحوال الشخصیة

)، فإذا كان  أو خلیله ) متزوجة ( أو متزوج ه (ن خلیلتأویشترط أیضا علم الشریك، ب    
  یجهل قیام الرابطة الزوجیة أثناء إتیان الفعل، فإن القصد الجنائي ینتفي في هذه الحالة. 

ومن جهة أخري لا یعاقب الشریك إذا أقام الدلیل بأنه یجهل حقا أن خلیلته كانت غیر      
ا اشترط لنیابة العامة عبء إثبات علم الشریك بأن خلیلته متزوجة. وهكذایقع على و  متزوجة،

، حتى یعاقب االقضاء المغربي أیضا علم المشارك غیر المتزوج بكون الطرف الأخر متزوج
   .3بعقوبة المشاركة في جریمة الخیانة الزوجیة

                                                
؛ انظر ذلك أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي 214مقتبس عن، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
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إذا توفرت أركان جریمة الخیانة الزوجیة، وقام أحد الزوجین بتقدیم شكواه  ،وفي الأخیر    
الزوج الجاني من أجل توقیع العقوبة المقررة في  للنیابة العامة، قامت هذه الأخیرة بمتابعة

  التشریعات الجنائیة المغربیة. 

  الفرع الثاني: المتابعة والجزاء.

  :ة الخیانة الزوجیة، إلى قیدین تخضع المتابعة الجزائیة في جریم   

من  341یتمثل في إثبات الجریمة بإحدى الطرق الواردة حصرا في المادة  القید الأول:     
من  236الفصل  من القانون الجنائي المغربي، أما 493لقانون الجنائي الجزائري، والمادة ا

عها إلى لم یحدد أو یحصر مسألة الإثبات في مادة الزنا، بل أخضفالمجلة الجنائیة التونسیة، 
لمقدمة، بشرط تعلیل حكمها القاضي بالإدانة أو حسب الأدلة ا الاقتناع النظري للمحكمة

الأسانید القانونیة و  عالذي یكون ملما بجمیع الدفو  .بما هو ثابت في أوراق الملف بالبراءة
  .1في الجریمة تالتي لها تأثیر على وجه الب الجوهریة

یتمثل في الشكوى، حیث قید القانون تحریك الدعوى العمومیة في جریمة : القید الثاني    
هو حریة و  هذا استثناءا من الأصل العامالخیانة الزوجیة بناءا على شكوى الزوج المتضرر، و 

 الطریق تشریعات الدول المغاربیة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة، حیث ذهبت في هذا
ا سابقا، أجاز للنیابة العامة متابعة الزوج الذي یتعاطى الزنا غیر أن المشرع المغربي كما بینّ 

   .2المغربيبصفة ظاهرة في حالة غیاب الزوج الآخر خارج التراب 
للتطرق في هذا الموضوع، لا بد أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب     

  الأول، إثبات جریمة الخیانة الزوجیة، ونعالج في المطلب الثاني، شكوى الزوج المضرور. 
  
  
   

                                                
فیفري  25المؤرخ في  13671؛ القرار التعقیبي، عدد 1987افریل  18المؤرخ في  812القرار التعقیبي، عدد  انظر، - 1

 . 281، على التوالي، مقتبس عن، رضا خماخم، المرجع السابق، ص 1987
 . 217ع السابق، ص عبد الواحد العالمي، المرج نانظر  - 2
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  أولا: إثبات جریمة الخیانة الزوجیة.  

في المیدان الجنائي قاعدة الإثبات المقرر لمغربي عن لقد خرج المشرع الجزائري وا     
القائم أساسا على حریة القاضي الجنائي في تكوین  ،1القائم على مبدأ الاقتناع الوجداني

إلا بإحدى  ، لكن لا یجوز إثبات هذه الجریمةقناعته الشخصیة من أي دلیل یطمئن إلیه
 341ئري وفقا لنص المادة الوسائل الثلاثة، الواردة على سبیل الحصر في القانون الجزا

ما على إیقوم  339بقولها: " الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة 
ما بإقرار وارد في و  محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس ٕ ا

ما بإقرار قضائي"و  من المتهم ةرسائل أو مستندات صادر  ٕ    .ا

: " الجرائم المعاقب علیها في الفصلین على أن 493لمادة ل مغربي طبقانص القانون الو      
حد ضباط الشرطة القضائیة في ألا تثبت إلا بناء على محضر رسمي یحرره  491و 490

صادرة عن المتهم أو اعتراف على اعتراف تضمنته مكاتیب أو أوراق  احالة التلبس أو بناء
إلى قناعة  لتونسي إثبات أو عدم إثبات هذه الجریمةما أخضع القانون الجنائي ابین ."قضائي

  القاضي الشخصیة.

حین تعرضا في هذا الصدد إلى بیان  ،الجزائري والمغربي ینالقانون نأه فیومما لاشك     
قصدا من ذلك أنه لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه في حصول هذه الجریمة إلا  ،أدلة معینة

دة على سبیل الحصر. ومنه فإن الحكم الذي یدین المتهم في بناءا على الأدلة الثلاثة الوار 
  جریمة الخیانة الزوجیة، هو الحكم الذي یبنى على الأدلة التالیة:

  : حالة التلبس.1 -
یقصد بالتلبس مشاهدة الجاني وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة یسیرة من     

لعامة أو المجني علیه مباشرة أثناء أو إثر بها إذا تبعه ا االزمن، كما تعد الجریمة متلبس

                                                
 .248كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،  المرجع السابق، ص  ،انظر - 1
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ن و  وقوعها، أو إذا شهد بعد وقوعها بوقت لیس ببعید، وشهد معه أشیاء تدل على ارتكابها، ٕ ا
   .1ضبط معه في ذات الوقت دلائل أو آثار تفید أنه هو من فعل ذلك

  تكون بالرؤیةالذي یثار هنا أن مشاهدة الجریمة حال ارتكابها غالبا ما  التساؤللكن      
یكفي أن یكون الشاهد قد حضر ارتكاب  أنهأم  .فهل الرؤیة شرطا في كشف حالة التلبس

   سواء كان ذلك بالبصر أو السمع؟. أدرك وقوعها بأیة حاسة من حواسه،و  الواقعة أو الجریمة

الجزائري والمغربي صریحین في تعریفهما لأحوال قانونین ن البأنلاحظ الواقع، في       
التلبس، حیث ذهب المشرع الجزائري إلى إثبات جنحة التلبس في محضر یحرره ضابط من 

من قانون الإجراءات الجزائیة وهم:  15ضباط الشرطة القضائیة، وذلك طبقا لنص المادة 
 ضباط الشرطةو  محافظو الشرطة،و  ضباط الدرك الوطني،و  رؤساء المجالس الشعبیة،

  العسكریة للأمن .......الخ.  ضباط الجیش التابعین للمصالح و 

من نفس القانون التي نصت  41وأن تكون الجنحة متلبسا بها مثل ما ورد في المادة       
إذا ارتكب في منزل  ،في فقرتها الأخیرة أن التلبس یتم ولو في غیر الظروف المذكورة أعلاه

باط الشرطة وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ض
   .2القضائیة لإثباتها

 في جریمتي الفساد لة إثباتفقد نص على التلبس كدلیل من أد ،أما القانون المغربي     
 وذلك من خلال من القانون الجنائي المغربي، 493/1الخیانة الزوجیة، وفقا لنص الفصل و 

ولذلك  .لجریمةالمحضر المحرر من طرف أحد ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس با
    .291لفصل لفإن محاضر الشرطة القضائیة هي التي یوثق مضمونها ما لم یثبت مخالفتها 

التي تتضمن اعتراف بعض الأشخاص بجرائم الخیانة الزوجیة  ،أما المحاضر الأخرى     
ن كانت بمثابة الاعتراف و  الموقع علیها من طرف المعترفین بها، فهيو  أو جرائم الفساد، ٕ ا

                                                
 بي الحدیث، الإسكندریة، بدون سنةمصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب، المكتب العر  ،انظر - 1

 .83لمرجع السابق، ص ؛ انظر، عبد السلام مقلد، ا122ص 
انظر، أحس بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال،  - 2
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ذي تتضمنه مكاتب أو أوراق صادرة من المتهم، فإن ذلك منوط باقتناع قاضي الموضوع ال
    .1تبقى تلك المحاضر خاضعة للسلطة التقدیریة للمحاكمحیث بمحتوى هذا الاعتراف، 

لا یقوم التلبس قانونا إذا اكتشف عن طریق إجراءات باطلة، فلا  ،وانطلاقا مما تقدم    
ءا على مشاهدات یختلسها رجال الشرطة القضائیة من خلال ثقوب یجوز إثبات التلبس بنا

والأكثر من ذلك فقد اشترط المشرع أن تكون حالة التلبس قائمة على  .2أبواب المنازل
هو معاینة حالة التلبس والتأكد  ،والغرض هنا .محضر یحرره أحد ضباط الشرطة القضائیة

الزوجیة، وهكذا فإذا لم توجد مثل هذه  ولیس الغرض معاینة جریمة الخیانة .من وجودها
  .3بها الو كان متلبسو  المحاضر تنتفي جریمة الزنا بین الزوجین، حتى

  : الإقرار من المتهم الوارد في رسائل ومستندات.2 -

یقصد بها المحررات الصادرة من المتهم، والتي یكون من شأنها إثبات وقوع جریمة      
الوثائق، سواء وقعها و  المكاتیبو  هذا الإقرار في الأوراق الخیانة الزوجیة، فیكفي صدور

بتوقیعه الصریح أو بتوقیع رمزي، أو لم یوقعها إذا ثبت أنها بخطه، لكن من الضروري أن 
فالإقرار الشفهي أو الإقرارات  ،وعلى ذلك .الرسائل اعتراف المتهمو  تتضمن هذه المحررات
 یصلح كوسیلة مقبولة لإثبات جریمة الخیانة مستندات المتهم لاو  الواردة في غیر رسائل

في  االزوجیة، وهكذا أیضا لا نكون بصدد هذه الجریمة إذا كان الاعتراف على النفس وارد
رسائل ومستندات الغیر، لأن هذا الاعتراف لا یصلح أیضا كدلیل إثبات لأنه صادر عن 

نما ما یهم هو أن تتضمن اعترافا على النفس من الم ٕ    .4تهمالغیر، وا

وقد اشترط المشرع الجزائري أن یكون هذا الإقرار واضحا، لیس فیه لبس أو غموض      
یتناول مضمونه ذكر علاقات جنسیة، على أن یكون هذا الاعتراف واردا في صور أو في و 

                                                
 .215مقتبس عن، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
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. وهذا ما استقر علیه 1سند أو في أي محرر آخر، شریطة أن یكون صادرا عن المتهم
  .2القانون المغربي

أما بالنسبة للقانون التونسي، فإن المتصفح في القرارات التعقیبیة یجد أن القضاء     
 ن الجزائريال الإثبات التي نص علیها القانونالتونسي قد بنى بعض أحكامه على وسائ

قضي  1984جوان  13مؤرخ في  9637وهذا ما تضمنه القرار التعقیبي عدد   المغربيو 
لى اعتبار وسیلة إثبات دعوى الزنا إما بالإقرار الصحیح المدعم یلي " درج فقه القضاء ع بما

أو بضبط الجانیین بمكان الخطیئة أو وجودهما في وضع مستراب أو في حالة دالة على 
    .3قیام العلاقة الفاجرة بینهما "

 بالإقرارات الواردة في المستندات خذ والتمسككل من یرید الأ نفإ ،قواعد العامةوطبقا لل    
الرسائل عن المتهم في دعوى الخیانة الزوجیة، یجب أن یكون قد حصل علیها بطرق و 

الرسائل قد سرقت منه، و  في حالة عدم دفع المتهم بأن تلك المستندات أو الأوراقو  مشروعة،
أن یأخذها كدلیل إثبات. خاصة إذا علمنا أن القانون قد أباح لكل زوج  عندئذفیحق للقاضي 

سیرته، وبذلك إذا حامت على الزوجة شكوك و  خر، بحیث یتتبع أخبارهمراقبة الزوج الآ
لو خلسة على ما یشك بوجوده من و  وشبهات قویة عند زوجها، فلهذا الأخیر أن یستولي

تحت بصره، ثم له أن یستشهد بها و  أصدقائها في حقیبتها الموجودة في بیتهو  رسائل العشاق
ها بشروط عقد الزواج، ویكون للزوجة نفس الحق إذا علیها إذا رأى محاكمتها جزائیا لإخلال

    .4شكت هي الأخرى في زوجها

ووفقا لقرارات محكمة النقض المصریة، فإنه یجوز لأي زوج أن یضبط هذه المسودات     
والوثائق في الأمتعة الخاصة بزوجه التي یحوزها في منزل الزوجیة، وهذا یعني أن قرارات 

                                                
انظر، أحس بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال،  - 1

 . 134وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 .215انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 2
 .280انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 3
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الزوج الآخر بحثا عن تلك  ةالزوج في تفتیش أمتع ةمي إلى أحقیمحكمة النقض المصریة تر 
  الوثائق التي تدل على وقوع الفعل. و  الرسائل

واستدلت محكمة النقض المصریة، على أن الزوج في علاقته مع زوجه لا یعتبر من      
 وما یفرضه علیهما عقد الزواج من دد، فعشرة كل منهما وسكونه للآخرالغیر في هذا الص

تكالیف لصیانة الأسرة في كیانها وسمعتها، تخول له مراقبة سلوك شریكه حتى یكون على 
     .1بینة من عشیره

في  وبخصوص الصور الفوتوغرافیة التي تمثل الجاني في وضع مشبوه مع شریكه    
لا یجوز اعتبارها كدلیل إثبات في القانونین الجزائري  جریمة الخیانة الزوجیة، فإنه،

 .المستندات دون غیرهاو  ربي، لأن المشرع الجزائري والمغربي قصر ذلك على الرسائلوالمغ
غالبا ما تكون  لقیاس احتراما لمبدأ الشرعیة، إذلا یجوز أن تفسر القواعد الجزائیة بواسطة او 

   .الصور الفوتوغرافیة مركبة

ات التي تتضمنها أن تشیر إلى العبار  على المحكمة عندما تفضي بالإدانةیجب لذلك و      
تلك الأوراق والرسائل والمستندات، التي تؤكد ارتكاب جریمة الخیانة الزوجیة من طرف الزوج 

   .2الإشارة إلى أنها صادرة عن هذا الأخیر معالمتهم، 
  : الإقرار القضائي.3 -
 م باقتراف جریمة الخیانة الزوجیةالإقرار هو الاعتراف الصریح الصادر من نفس المته    

كان أمام النیابة العامة، أو أمام جهة التحقیق؛ أي أمام قاضي التحقیق، أو أمام جهة  سواء
 ن یكون هذا الإقرار صریحاألو كانت أمام جهة استئناف جزائیة. حیث یجب و  الحكم حتى،

  . 3واضحا حتى لا یحتمل أي تأویلو 

                                                
 . 250انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،  المرجع السابق، ص  - 1
 . 146، 145انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - 2
؛ أنظر، عبد السلام 249ق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلا - 3

؛ انظر، مصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب، المكتب العربي 84، 83مقلد، المرجع السابق، ص 
 . 123، 122الحدیث، الإسكندریة، بدون سنة، ص 
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شفاهة، مثل ما هو علیه لا یشترط أن یكون الإقرار القضائي كتابة، بل یصح أن یكون و     
الحال أثناء استجواب المتهم أمام المحكمة الجزائیة، بشرط تدونه في سجل المرافعات، حتى 
یمكننا الرجوع له عند الضرورة، إضافة إلى ذلك قد یصدر الاعتراف على النفس كتابة في 

قاضي مام أمحضر رسمي، كأن یقر المتهم على نفسه بقیامه بجریمة الخیانة الزوجیة، 
 الاستجواب في الموضوعالتحقیق في محضر السماع عند الحضور الأول، أو في محضر 

أو في المواجهة، أو في أي محضر، ویدون قاضي التحقیق ذلك الاعتراف أو الإقرار في 
    .1محضر رسمي، عن طریق كاتبه، ویوقع علیه المتهم

إلى ذلك أن یكون اعترافه  كما یجب أن یكون الشخص المقر، ممیزا وعاقلا، إضافة     
شرنا سابقا، على أن یأخذ بمنتهى الحذر؛ لأن المقر قد أصریحا لا یحتمل أي غموض كما 

تكون له دوافع أخرى، كالحصول على التطلیق مثلا أو الطلاق، كما لا یعتد بالاعتراف إذا 
التي دفعت  یجب على القاضي أن یبحث عن الدوافع هكان ناتجا عن تهدید أو إكراه؛ إلا أن

المعترف للإدلاء بأقواله، ویجب علیه أن یراعي الانسجام بین الإقرار ووسائل الإثبات 
     .2التحقیق ولو عدل عنه أثناء المحاكمةفي الأخرى، وأن یأخذ باعتراف المتهم على نفسه 

لى حد الجنائیة المغربي ع وهذا ما ذهب إلیه القانون الجزائي الجزائري، وقانون المسطرة     
بأن الإقرار هو اعتراف المتهم صراحة أمام القضاء بقیامه بجریمة الخیانة الزوجیة أو  السواء

  أما الإقرار أمام الشرطة القضائیة فلا یعتد به.  .3جریمة الفساد

على  ن القضاء التونسي قد نص في إحدى قراراته التعقیبیةأنرى  ،وفي هذا الصدد     
سیلة من وسائل الإثبات في جریمة الخیانة الزوجیة، وذلك في اعتبار الإقرار الصحیح و 

    .19844جوان  13المؤرخ في  9637القرار التعقیبي رقم 

                                                
الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون  - 1

 . 134وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص
 . 147لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  ،انظر - 2
أن الأشخاص الذین لقد جرم المشرع الجنائي المغربي الزنا أیا كان فاعله سواء كان متزوج أو غیر متزوج، غیر  - 3

عبد  نون الجنائي المغربي. انظرمن القا 490یرتكبون أو یقترفون جریمة الزنا یعتبرون مرتكبون لجریمة الفساد طبقا للفصل 
 . 211الوحد العلمي، المرجع السابق، ص 

 .280انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 4



  طبقـا للقواعد العامة  الجرائم الماسة بالأسرة                                                           الباب الأول:
  

106 
 

والمشرع المغربي، قد جعل  من المشرع الجزائري ، نلاحظ أن كلابناء على ما تقدمو      
قاضي أن یكون لا یجوز للو مسبقا وعلى سبیل الحصر،  ةأدلة الإثبات في جریمة الزنا محدد

وبهذا فإن المحكمة الجزائیة لا تقبل  .غیر الأدلة السالفة الذكر اقتناعه من الأدلة الأخرى
لإثبات جریمة الخیانة الزوجیة، مثل الشهادة وغیرها من وسائل الإثبات  الوسائل الأخرى

  لقانون التونسي والقانون اللیبي.ل خلافا الجنائیة

كثیر من الأحیان بنقض قرارات أدانت في  العلیا الجزائریة قضت المحكمة ،وتبعا لذلك     
متهمین بالخیانة الزوجیة، استنادا أو تأسیسا على قرائن غیر منصوص علیها في المادة 

   .1من قانون العقوبات الجزائري 341
من  341تقدیم الدلیل على قیام الجنحة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ولكن       

لا یمنع القاضي من استعمال سلطته التقدیریة، وهذا ما قضت به  عقوبات الجزائريقانون ال
حد قراراتها قائلة: بأن الإقرار القضائي في مجال الزنا شأنه شأن أي أالمحكمة العلیا في 

من قانون الإجراءات  213إقرار یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع وفقا لنص المادة 
  الجزائیة.

  شكوى الزوج المضرور.ثانیا: 

وتنطوي دراستنا في هذا الشأن على القید المتمثل في الشكوى، الذي یعد ذا أهمیة بمكان     
في متابعة الزوج المرتكب لجریمة الخیانة الزوجیة، لكن قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد 

  من إلقاء الضوء على تعریف الشكوى.

لك الإخطار أو البلاغ الذي یقدمه المجني علیه إلى لشكوى بمفهومها الواسع: هي ذفا      
السلطات المختصة، طالبا تحریك الدعوى العمومیة بشأن جریمة من الجرائم التي قید المشرع 

على شكوى المجني علیه. وقد أطلق المشرع الجزائري كلمة شكوى، كغیره من  بناء تحریكها

                                                
ئي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزا -1

 .135وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، 
 .  135انظر، أحسن بوسقیعة، نفس المرجع،  -2
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من المضرور من الجریمة جنایة كانت أو المشرعین التونسي والمغربي، على البلاغ المقدم 
  جنحة، إلى قاضي التحقیق والمصحوبة بالإدعاء المدني.  

أما الشكوى التي نحن بصدد دراستها هي ذلك البلاغ الذي یقدمه الزوج المضرور إلى      
السلطة المختصة طالبا منها تحریك الدعوى العمومیة ضد الزوج المتهم  بارتكابه لجریمة 

ة الزوجیة، الذي قید القانون حریة النیابة في تحریك الدعوى، مراعاة لمصلحة المجني الخیان
علیه بصفته فردا في الأسرة. هو إجراء جوهري یجب أن یتخذه الزوج أو الزوجة أمام 
الجهات المختصة یعبر فیه عن إرادته في تحریك الدعوى الجزائیة ضد الزوج الزاني بغیة 

ا علمنا إن هذه الشكوى هي حق شخصي للزوج المتضرر، وهذا توقیع العقاب، خاصة إذ
حتى ولو كان قد قرر تقدیم  1الحق ینقضي في حالة وفاته أو بالتنازل، فلا ینتقل إلى الورثة

  شروط الشكوى، ثم نعالج في في النقطة الأولى وعلیه سوف نتناول  .2الشكوى قبل وفاته
  آثار الشكوى. ةالثانی

  .: شروط الشكوى1 - 

إن جریمة الخیانة الزوجیة لا تتم متابعتها إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور، ویستوي     
في ذلك التشریع الجزائري، والمغربي، وحتى التشریع التونسي، حیث لا تتم متابعة الزوج إذا 

ذا كانت الزوجة هي الفاعل و  كان فاعلا أصلیا، إلا بناءا على شكوى تقدمها زوجته، ٕ ا
ن فلا تتم متابعتها إلا بناءا على شكوى یقدمها الزوج، أما إذا وقعت هذه الجریمة م الأصلي

ن یمتابعتهما بناءا على شكوى الزوج ن، وتكونین أصلییمتزوجین، فكلاهما یعتبران فاعل
    .3نیالمتضرر 

كن ومنه تستلزم جریمة الخیانة الزوجیة، كما بینا سابقا، أن یكون أحد الطرفین متزوجا، ل    
هل هذا الشرط یعني ضرورة بقاء هذا الطرف متزوجا إلى حین اقترافه جریمة الخیانة 

                                                
 .233انظر، محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، دار الثقافة والنشر والتوزیع، ص   - 1
على الأشخاص والأموال، دار النهضة  الاعتداءسرور ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم  انظر، طارق  - 2

 .258العربیة، ص 
 .56انظر، فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص  - 3
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الزوجیة؟. أم یكفي أن یكون قد سبق له أن تزوج ثم توفى عنه زوجه أو طلق زوجه طلاقا 
  بائنا، ولم یستمر متزوجا لوقت ارتكابه للجریمة؟.

یة المقارنة فقد شددت عقوبة الزاني بالنسبة للشریعة الإسلامیة، خلافا للقوانین الوضع    
المحصن، مقارنة مع الزاني غیر المحصن، لذلك نجد أن فقهاء الشریعة الإسلامیة یرون بأن 

فة الإحصان ثابتة، فبمجرد أن سبق له  یلزم بقاؤه مستمرا؛ لكي تبقى صعقد الزواج لا
صنا في نظر الزواج، ثم بعد ذلك انفصل عن زوجته لأي سبب من الأسباب، یعتبر مح

  الشریعة الإسلامیة، فإذا ارتكب فعل الزنا فیجب حده بالرجم حتى الموت.

لكن بالنسبة للقانون الجنائي الجزائري والتونسي والمغربي، فإن صفة الزوجیة؛ أي صفة     
الإحصان یستوجب قیامها أثناء اقتراف الجریمة؛ أي أن الفاعل إذا كان غیر متزوج عند 

فلا یعتبر  ،1ق زوجته طلاقا بائناوفى عنه زوجه مثلا، أو كان قد طل، كأن تارتكابه للجریمة
  مرتكبا لجریمة الخیانة الزوجیة.

طالما أن المشرع جعل جریمة الخیانة الزوجیة ذات طابع خاص، تهم الزوج المضرور     
أحد دون سواه وعلیه فلا تجوز المتابعة، عن أخ الزوج المضرور أو والده أو أخته أو أي 

سواه، كما لا یحق للنیابة العامة أن تباشر المتابعة القضائیة من تلقاء نفسها، خاصة في 
القانون التونسي، أما في القانون المغربي فقد أجاز هذا الأخیر للنیابة و  القانون الجزائري

في  العامة أن تقوم تلقائیا بمتابعة الزوج الآخر، الذي یتعاطى الخیانة الزوجیة بصفة ظاهرة،
  حالة غیاب أحد الزوجین خارج تراب المملكة المغربیة.

  ه لتقدیم الشكوىآخر ینوب عن اغیر أنه یجوز للزوج المجني علیه، أن یوكل شخص    
ُ لكن في شكل وكالة خاصة،  ّ ت ني جكما یجوز أیضا للزوج الم خصیصا لهذا الموضوع، رحر

على أن تكون هذه الشكوى ممضاة  أن یقدم شكواه في شكل عریضة، إذا كان مسافرا، علیه
  من طرف الشاكي؛ أي الزوج المضرور أو من قبل الوكیل.

                                                
ة لجریمة إن المطلقة أثناء فترة العدة تظل في حكم الزوج، ولذلك إذا ثبت اقترافها للفاحشة أثناء هذه الفترة، تعتبر مرتكب - 1

، مجلة القضاء والقانون عدد 1984أكتوبر  02بتاریخ  7471الخیانة الزوجیة، ولیس للفساد، قرار المجلس الأعلى عدد 
 .  221، أنظر هامش عبد الواحد العالمي ، المرجع السابق، ص 225ص  136 -135
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مع العلم أن هذه الشكوى لا تخضع إلى أیة إجراءات شكلیة معینة، بل یكفي فقط أن     
  یفصح الزوج المضرور عن رغبته أو نیته في توقیع العقوبة على الزوج الجاني.

یجوز للنیابة العامة أن تتصرف في شكوى الزوج المضرور؛ من وانطلاقا مما تقدم فإنه    
جل جریمة الخیانة الزوجیة، مثلها مثل الجرائم الأخرى، فلها حق المتابعة بأي طریقة كانت أ

( تلبس، تحقیق، استدعاء مباشر )، ولها كامل السلطة في استعمال طرق الطعن عند 
    .1صدور الحكم أو القرار القضائي

  سحب الشكوى.: أثار 2-

مادامت المتابعة الجزائیة مقیدة بشكوى الزوج المضرور، فإن التنازل على هذه الشكوى     
من القانون  339یضع حدا للمتابعة ضد الفاعل الأصلي وشریكه، طبقا لإحكام المادة 

  من المجلة الجنائیة التونسیة. 236الجنائي الجزائري، والمادة 

المغربي، فإن تنازل أحد الزوجین عن شكایته، حتى ولو كان بعد  أما في القانون الجنائي    
صدور حكم غیر قابل للطعن، فإنه یضع حدا لمتابعة الزوج المشتكى به عن جریمة الخیانة 

من  492الزوجیة فقط، مع الملاحظة أن الشریك لا یستفید مطلقا من التنازل وفقا للفصل 
   .2القانون الجنائي المغربي

لحكم یتفق مع القواعد العامة، التي تحكم الدعوى العمومیة، إذ نصت المادة وهذا ا    
السادسة الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة، إن الدعوى العمومیة تنقضي في حالة 

مما تجعل من  .3زما للمتابعةسحب الشكوى أو التنازل عنها، إذا كانت هذه الأخیرة شرطا لا
  ن سحب الشكوى طبقا للقواعد العامة للاشتراك.الشریك أن یستفید م

                                                
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، - 1

 .136الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 .222انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 2
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 /13/02المؤرخ في  04-82م بموجب القانون رق 339قبل تعدیل نص المادة و حیث     
كان القانون الجزائري یتماشى مع القانون المغربي؛ فكان لصفح الزوج المتضرر،  ، 1982

  لا یتعدى أثره إلى الشریك.و  أثر نسبي ینحصر في زوجه
اة الزوج الجاني: إذا توفى الزوج المذنب، قبل تقدیم الشكوى، فلا یجوز متابعة آثار وف -

  تتوقف إجراءات المتابعة، إذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى.    و  الشریك
آثار وفاة الزوج المتضرر: بعد تردد كبیر استقر القضاء الفرنسي إلى أن موت الزوج  -

  ر في المتابعة التي تبقى قائمة إلى غایة صدور الحكمالمتضرر بعد تقدیمه الشكوى، لا تؤث
على أساس أن الجریمة تمس كیان المجتمع ككل من جهة، وتخص النظام العام من جهة 
  أخرى، وهذا یتماشى مع النظام العام في المجتمعات المغاربیة.                              

جل أكوى بعد انحلال الرابطة الزوجیة، من آثار الطلاق: في حقیقة الأمر لا تقبل أي ش - 
وقائع سبقت حكم الطلاق؛ لأن الشاكي لم تتوفر فیه صفة الزوجیة، التي تتطلبها القوانین 
المغاربیة. غیر أن الشكوى المقدمة من طرف الزوج المتضرر قبل الحكم بفك الرابطة 

   .1الزوجیة، تستمر إلى ما بعد الحكم بالطلاق
  ثالثا: الجزاء.

تعاقب القوانین المغاربیة على جریمة الخیانة الزوجیة بجزاءات مختلفة، حیث یعاقب     
القانون الجزائري على هذه الجریمة بعقوبة الحبس من سنة إلى سنتین، دون تمییز بین الزوج 

من قانون العقوبات  339والزوجة، وتنطبق نفس العقوبة على الشریك طبقا لنص المادة 
ب القانون التونسي على هذه الجریمة بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطیئة یعاقو  الجزائري،

قدرها خمسمائة دینار تونسي ویعاقب الشریك بنفس العقوبة المقررة للزوجة أو الزوج المرتكب 
 للجریمة، ویضیف القانون التونسي عندما تقع الجریمة بمحل الزوجیة، فإن الزوج الزاني

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  - 1
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من المجلة  236وذلك وفقا لنص المادة  ،1ظروف المخففةالشریكة لا یستفیدان من الو 
   .2الجنائیة التونسیة

منه، یعاقب بالحبس من سنة  491أما القانون الجنائي المغربي، فقد جاء في نص المادة    
ض إلى عقوبة الشریك إلى سنتین أحد الزوجین الذي یرتكب جریمة الخیانة الزوجیة، ولم یتعر 

تفید بأن المشرع قد عاقب المتزوج  491، منها أن صیاغة المادة تساؤلات مما یثیر عدة
أي أشكال إذا  هنا راالذي یرتكب الزنا، بعقوبة مشددة مقارنة مع عقوبة جریمة الفساد، فلا یث

ن؛ لأنهما سیعاقبان بالعقوبة المقررة لجریمة الخیانة الزوجیة، طبقا لنص یكان الطرفان متزوج
غیر متزوج فهل یعد مرتكبا لهذا  طرفینر، ولكن إذا كان أحد الالذك السالفة 491المادة 

النوع من الجریمة، وبالتالي یعاقب بالعقوبة المقررة لها، أم یعد مرتكبا لجریمة الفساد، ویعاقب 
  بعقوبتها ؟. 

ن النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة الخیانة الزوجیة في التشریع المغربي، لم تتعرض إ   
متزوجا وشریكه  ي العلاقة الجنسیة غیر المشروعةة، عندما یكون أحد الطرفین فلهذه الحال

غیر متزوج، مما یتحتم علینا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون الجنائي، لإیجاد الحل 
المناسب، ذلك لأن صفة الزوجیة تشكل ظرفا مادیا في الجریمة؛ لأنها تغیر من وصف 

ى جنحة الخیانة الزوجیة من جهة، ومن جهة أخرى تشكل ظرفا من جنحة فساد إل  الجریمة
  شخصیا مشددا للعقوبة یرتبط بشخص الفاعل.

بجریمة الزنا، التي تشدد العقوبة أو تخففها، فإن مفعولها  ةأما الظروف العینیة المرتبط   
    .3لو كانوا یجهلونهاو  المساهمین في الجریمة حتىو  ینتج بالنسبة لجمیع المشاركین

غیر أن القضاء المغربي في هذا الصدد، یشترط علم الشریك غیر المتزوج بكون الطرف    
، حتى یعاقب بعقوبة المشاركة في جریمة الخیانة الزوجیة. وهذا ما یستفاد من االآخر متزوج

حیثیات قرار المجلس الأعلى الذي جاء فیه: " حیث أن الثابت من تنصیصات الحكم 

                                                
 .153انظر، لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - 1
 .277خماخم، المرجع السابق، ص  انظر، رضا - 2
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عن ضبط في حالة تلبس بالاتصال الجنسي مع المرأة مع علمه بأنها المطعون فیه أن الطا
ن مشاركة یكو و  لزوجیة بالنسبة للمرأة المذكورة،متزوجة، وأن هذا الفعل یكون جنحة الخیانة ا

    .1بالنسبة للطاعن " في الجنحة المشار إلیها

وهو  492مادة وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي، استعمل مصطلح " المشارك " في ال   
یقصد المساهم في الجریمة؛ بمعنى الطرف الآخر في العلاقة الجنسیة غیر المشروعة، 

لا مشارك الزوجة یستفید مطلقا من تنازل المشتكي، و  حینما قرر بأن: " لا مشاركة الزوج
  من القانون الجنائي المغربي.  129ولیس المقصود بالمشارك بالمفهوم الوارد في الفصل 

دمنا في الجزاء، فإن القانون الجزائري بوجه عام یجیز للجهة القضائیة الحكم على  وما   
مع العلم إن  ،2الزوج الجاني، بالعقوبات التكمیلیة المقررة للمحكوم علیه، عند إدانته بالجنحة

القوانین المغاربیة تشترط في هذه الجریمة، الاتصال الجنسي وفي نفس الوقت فهي لا تعاقب 
  روع.على الش

ج وزنا المغاربیة، قد سوت بین زنا الزو  الجنائیة ن القوانینأانطلاقا مما تقدم یتضح لنا    
زنا و  من كافة النواحي والأوجه، بینما المشرع المصري كان قد فرق بین زنا الزوج  الزوجة
  من عدة أوجه تتمثل فیما یلي:   الزوجة

  من حیث شروط الجریمة:  1-
ذا ارتكبتها في أي مكان، بینما لا إلخیانة الزوجیة في حق الزوجة، حیث تقوم جریمة ا   

   .3تقوم هذه الجریمة في حق الزوج إلا إذا ارتكبها في منزل الزوجیة
  
  

                                                
 .  129، ص 93، مجلة القضاء والقانون، عدد 1967/ 11/ 12المؤرخ في  61انظر، قرار رقم  - 1
لأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء ا - 2

 . 137الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
لا یقتصر منزل الزوجیة على السكن الذي یقیم فیه الزوجان عادة، أو في أوقات محددة، في شتاء، أفي صیف، أو في   - 3

ى ولو لم تقم فیه الزوجة؛ لأن على الزوجة أن تسكن ریف....الخ. بل یشمل كل سكنات أو بنیات، أو محلات الزوج ، حت
حیثما أتخذ لها زوجها السكن، كما لا یعتبر المنزل المملوك للخلیة أو الذي استأجرته بمالها الخاص، منزل الزوجیة. ولمزید 
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  من حیث المتابعة:  2-
بالنسبة للزوجة لا یجوز لها التنازل عن الشكوى، إلا قبل أن یصبح الحكم نهائیا أو باتا.    

  یعفو عن الزوجة حتى بعد الحكم علیها.للزوج أن یحق بینما 
  من حیث العقوبة: 3 -
یعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تزید على ستة أشهر، أما الزوجة فتعاقب على جریمة     

       .1الخیانة الزوجیة، بالحبس لمدة لا تزید عن السنتین

بي هو القانون وفي الأخیر من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتج أن القانون المغر     
لم یحصره في و  الأقرب إلى الفقه الإسلامي، على اعتبار أنه جرم فعل الزنا على إطلاقه،

التونسي، كما نلاحظ أن القانون التونسي قد وسع و  ن الجزائريانطاق الزوجیة كما فعل القانون
ا أدلة من وسائل وطرق إثبات هذه الجریمة، خلفا للقانونین الجزائري والمغربي الذین حصر 

  إثبات جریمة الخیانة الزوجیة في ثلاثة طرق هي:
  محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس.  -1
  إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادر من المتهم.   -2
  إقرار قضائي.  -3

 كواهفي حالة تنازل المشتكي عن ش كما نلاحظ أیضا إن المشرع المغربي عاقب الشریك    
  التونسي.     و  مشرع الجزائريللفا خلا

لذا یجب على المشرع المغاربي أن یتعدى هذه الفوارق لیصل إلى قانون شبه موحد على     
الأقل. وهذا لا یكون إلا بتجریم هذا الفعل على إطلاقه خصوصا في القانون التونسي 

 ئل إثبات هذه الجریمةصر طرق ووساوالجزائري، إضافة إلى حمل المشرع التونسي على ح
السابقة الذكر، إضافة إلى حمل المشرع المغربي على استفادة الشریك في  ةبالأدلة الثلاث

  الإعفاء في حالة تنازل أو صفح الزوج المضرور عن زوجه.

                                                
القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  انظر، أحسن بوبسقیعة، الوجیز في - 1
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ٕ هذا و      من أخطر الجرائم التي تقع على كیان  تعتبر ن كانت جریمة الخیانة الزوجیةا
استمراریتها، فإن هناك جریمة لا تقل خطورة عنها، تهدد و  استقرارهاالأسرة، وتهدد حیاتها و 

 الفروع، وتصل أیضا الأقاربو  هي الأخرى كیان العائلة التي تتعدى الزوجیة لتطال الأصول
الحواشي والأصهار، سماها القانون الجزائري بجریمة الفاحشة، وتسمیها بعض القوانین 

  اللبناني.    و  لسوريالعربیة بجریمة السفاح، كالقانون ا

  لمطلب الثاني: الفاحشة بین ذوي الأرحام في القوانین المغاربیة.ا 

ا؛ أي یرسله، وجاءت أیضا من التسافح حه سفحكلمة السفاح مأخوذة من سفح الدمع یسف    
  والمسافحة؛ أي الزنا والفجور، وسافحت المرأة مسافحة؛ أي أقامت مع رجل فجورا.

لسفح؛ لأنه حدث أو وقع دون وجود عقد، وهو مثل الماء المسفوح الذي ویسمى الزنا با    
ي الزنا بالمحارم من ذوي لا یعترض طریقه أي شي. فالمعنى اللغوي للسفاح هو الزنا؛ أ

ما من الناحیة القانونیة فزنا المحارم هي الجریمة التي أ. الأخوةو  كالفروع، والأصول، القرابة
جنسیة أو مضاجعات بین رجل وامرأة تربطهم علاقات  یرغت ترتكب عن طریق إقامة علاقا

  .1یجوز بینهم النكاح، حسب مختلف التشریعات المقارنة ممن لا سریة على مختلف درجاتهاأ

: " محصنین غیر مسافحین؛ أي متزوجین متعففین في هذا الصدد قال ابن قتیبة وقد    
كبیر لمعنى  عنى واسع، یقترب إلى حداللغوي م غیر زانین ". ومنه نلاحظ أن هذا المعنى

  الشریعة الإسلامیة، الذي یتضمن أو یشمل أي اتصال جنسي دون وجود أي عقد.

ي من نكاح ن" ولدت من نكاح لا من سفاح، لم یصبقال النبي صلى االله علیه وسلم :   
  الجاهلیة شيء ".

                                                
1 - «  sexual intercourse or cohabitation between a man and a woman who are related to 
each other whithin the degrees or family relation wherein marriage os prohibited”- ( Blacks 
Law dictionary, 1979, p 685.) see: A mother’s Nightmare incest, Apractical legal guide for 
parents and professionals, Sage publication INC, 1997, California, USA, p 18.   
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نى النكاح، فهو یتطلب عدم لمع اأو مغایر  امخالف اتخذ مفهومایتضح مما تقدم أن السفاح     
عن عمر بن حصین فوجود العقد، أو وجود العقد لكنه ناقص أو یشوبه فساد كعدم الإشهاد، 

   .1قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
د سماها قانون هذه الجریمة، فق ةقد تباینت واختلفت في تسمیأما عن القوانین المغاربیة ف    

العقوبات الجزائري بجریمة الفاحشة بین ذوي المحارم، وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه 
خر في المجلة الجنائیة آمدلول  هذه التسمیةل فیمامكرر منه،  337من خلال نص المادة 

من المجلة التي تقول: " یعاقب بالسجن  228ویتضح ذلك من خلال نص المادة  ،2التونسیة
  ة ستة أعوام كل من اعتدى بالفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.مد

ویرفع العقاب إلى اثني عشرة عاما إذا كان المجني علیه دون الثمانیة عشر عاما  -
  كاملة.

بفعل الفاحشة في الصورة  الاعتداءجن المؤبد إذا سبق أو صاحب سویكون العقاب بال -
ید أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو السابقة استعمال السلاح أو التهد

 تشویه أو أي عمل آخر یجعل حیاة المعتدى علیه في خطر ".
حتى القضاء التونسي في إحدى قراراته التعقیبیة؛ یقصد بفعل الفاحشة: " مجرد ملامسة و     

 رضيمن الفحش والخدش بالحیاء الع المتهم بعضو تناسله عورة المجني علیه، لما في ذلك
؛ أي استعمال القوة المادیة، بل یكفي  لا یشترط قانونا في تلك الجنایة إذا ارتكبت بالقوةو 

     .3إتیان الفعل الماس أو الخادش للحیاء العرضي بدون رضا المجني علیه "
 229لكن نص القانون الجنائي التونسي على هذا النوع من الجرائم، من خلال المادة     

فبرایر  27المؤرخ في  1989لسنة  23یة، التي نقحت بقانون عدد من المجلة التونس
                                                

، ( دراسة أعدت لنیل درجة الدبلوم في العلوم الجنائیة )، جامعة دمشق، انظر، محمد محمد ولید مسلط، جریمة السفاح - 1
 .5، ص 2005 -2004كلیة الحقوق، السنة 

إلى الفعل المخل بالحیاء. وهي المادة التي نقحت بموجب القانون   228فالمجلة الجنائیة التونسیة تشیر في  المادة  - 2
جاء بالتدرج في العقوبة ووسع مجال الحمایة لتشمل الأطفال الذین ، الذي  یلاحظ أنه 1995نوفمبر  09المؤرخ في 

یتعرضون للفاحشة وهم دون سن الثمانیة عشر عاما، تماشیا مع اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل  التي صادقت علیها 
 . 263تونس، أنظر رضا خماخم، المرجع السابق، ص 

. مقتبس عن رضا خماخم، المرجع السابق، ص  1960سبتمبر  12في المؤرخ  1229انظر، القرار التعقیبي عدد  - 3
263 . 
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مكرر من نفس القانون.  228و 228المادتین و  مكرر 227.التي أحالتنا إلى المواد 1989
  بما ینافي الحیاء ). الاعتداءتحت الفقرة الثانیة، ( 

تسمیة الفاحشة لا ل جودلا و  هفإنـــ حسب اعتقادي ـــ  أما بالنسبة للتشریع الجنائي المغربي    
قول أنه سایر القانون ال فلا یمكن، أیضا لتسمیة السفاح لا وجودكما في هذا القانون، 
  اللبناني والسوري.

من القانون الجنائي المغربي، التي أحالتنا  487لكن نص على هذه الجریمة، في المادة     
  انتهاك الآداب.  منه. تحت الفرع السادس 486و 485و 484بدورها إلى المواد 

نشیر أن القانونین التونسي والمغربي عندما نصا على جریمة الاغتصاب في المادتین   
  مع تشدید العقوبة.  -الأصل    –على التوالي، أضافا صفة الجاني  487و 229

ولقد شددت القوانین المغاربیة العقاب على جریمة السفاح بین الأقارب ومن هم في    
في حكمهم ومنزلتهم؛ لأن هذه الواقعة تشكل جریمة دینیة، فالعصاة بفعلهم  منو مكانتهم أ
إضافة لما تحمله من بشاعة واستنفار في  –عز وجل  -ون لأنفسهم ما حرمه االله هذا یحل

القیم الإنسانیة، مهما اختلفت و  الأخلاقو  عقول الناس، لما تتعارض مع الطبائع البشریة
   .2سطوة على هؤلاء الأفرادو  وما تحمله من استغلال ،1الدیانات والعقائد البشریة

الشرائع و  ،3إذن فوطء المحرمات من الإناث، جریمة تعاقب علیها كل القوانین الوضعیة   
  على المجتمع بكامله اعتداءالسماویة، وتنبذها المبادئ  الأخلاق الحمیدة؛ لأن إتیانها یشكل 

ن رابطة الدم والنسب والمصاهرة، هي التي تكون وتحطیم الركیزة الأساسیة في المجتمع؛ لأ
 والعلاقات في المجتمع، وجریمة السفاح هي التي تقوم بهدم الروابط تالروابط والصلا

                                                
هذا الأنصال مجرم حتى في المجتمعات أو الدول التي تبیح جریمة الزنا، ففي الشریعة العامة الإنجلیزیة كان السفاح  - 1

انون الزواج، الذي حددت  مباحا؛ أي لم یكن مجرما ، لكن المحاكم الكنسیة، كانت  تحاكم وتعاقب علیه، وعند صدور ق
بموجبه درجات القرابة، حظر الزواج في نطاقها، واعتبر هذا العقد باطلا وأصبح لا أساس له، والأكثر من ذلك إذا وقع 
اتصال جنسي في هذا الإطار  الضیق من درجة القرابة، یشكل جریمة جنائیة. انظر كامل السعید، المرجع السابق، ص 

261 . 
 .261السعید، نفس المرجع ، ص  كامل ،انظر  - 2

3- Stephen Robertson, Crimes against children, the university of north Carolina press, 2005, 
p39.   
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ُ وضع نصوص قانونیة إلى العلاقات الاجتماعیة، لذلك عمدت الدول و  ِ ت من هذه الجرائم  دُّ ــــح
خرى، وعلیه سوف نتناول هذه من جهة، وتحكم وتنظم العلاقات في المجتمع من جهة أ

نقوم بدراسة المتابعة والجزاء في و  ،أركان الجریمة الأول فرعنعالج في ال ین،فرعالجریمة في 
  الثاني.                فرعال

  الفرع الأول: أركان الجریمة.

 ن خلال النصوص القانونیة التالیةلقد تطرقت القوانین المغاربیة إلى جریمة الفاحشة م   
  من المجلة التونسیة 229المادة و  مكرر من القانون العقوبات الجزائري، 337ادة الم

  من القانون الجنائي المغربي.  488و 487والمادتین 

 من خلال هذه المواد نستنتج أن الفاحشة تقوم على ثلاثة أركان هي: الركن المفترض،و   
  ركن الرضاء، والركن المعنوي.و 

  فر صلة القرابة ).أولا: الركن المفترض ( تو 

لقیام جریمة الفاحشة لا بد من توفر عنصر القرابة، الذي نصت علیه القوانین المغاربیة    
ولكن لا یعني هذا   في المواد السالفة الذكر، فإذا لم تتوفر صلة القرابة لا تقوم هذه الجریمة

 ن الجنائي.        انتفاء صفة التجریم عن هذا الفعل، بل یمكن إخضاعه لنص آخر من القانو 
ـــز ســـــعد أن جریمـــــة الفاحشـــــة هـــــي: " كـــــل فعـــــل مـــــن أفعـــــال الاتصـــــال      یـــــرى عبـــــد العزیــ

ــــى ــــین شــــخص ذكــــرا كــــان أو أنث ــــي تقــــع ب بــــین أحــــد محارمــــه شــــرعا و  الجنســــي المباشــــر الت
 337حیـــــــث نصــــــــت المــــــــادة  .1مـــــــن أقاربــــــــه أو أصــــــــهاره أو غیـــــــرهم برضــــــــائهم المتبــــــــادل

ریم هــــذه الأفعــــال بقولهــــا: "  تعتبــــر مــــن الفــــواحش مكــــرر مــــن قــــانون العقوبــــات، علــــى تجــــ
  العلاقات الجنسیة التي تقع:

  الفروع و  بین الأصول -1
 الأخوات الأشقاء من الأب أو الأم و  الإخوة -2
 حد فروعهأابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع و  بین شخص -3

                                                
 لوطني للأشغال التربویة، الجزائرانظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان ا - 1

 .45 ، ص2002سنة 
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مـــــع أحـــــد آخـــــر  ابنـــــه أو مـــــع الأرمـــــل أو الأرملـــــةو  الـــــزوج أو الزوجـــــةو  الأم أو الأب -4
 من فروعه

 فروع الزوج الآخر و  والد الزوج أو الزوجة أو زوج أو زوجة الأب -5
 .1" ص یكون أحدهم زوجا للأخ أو الأختمن أشخا -6

: " ویكــــون العقـــــاب ضـــــعف علـــــى أنـــــهمـــــن المجلـــــة التونســــیة،  229وقــــد نصـــــت المــــادة    
ـــــــاعلون للجـــــــرائم المشـــــــار إلیهـــــــا بالفصـــــــل    مكـــــــرر 227المقـــــــدار المســـــــتوجب إذا كـــــــان الف

ـــــه أو  228و ـــــه مـــــن أي طبقـــــة أو كانـــــت لهـــــم ســـــلطة علی مكـــــرر مـــــن أصـــــول المجنـــــي علی
بإعانــــــة عــــــدة  الاعتــــــداءكـــــانوا معلمیــــــه أو خدمتــــــه أو أطبـــــاءه أو أطبــــــاء للأســــــنان أو كـــــان 

      .2أشخاص "
ــــص علــــى هــــذأمــــا بالنســــبة للقــــانو      ــــائي المغربــــي فقــــد ن  487الفعــــل فــــي المــــادة  ان الجن

ــــائلا: " إذ ــــه ق ا كــــان الفاعــــل مــــن أصــــل الضــــحیة أو ممــــن لهــــم ســــلطة علیهــــا أو وصــــیا من
علیهـــــا أو خادمـــــا بـــــالأجرة عنـــــدها أو عنـــــد أحـــــد مـــــن الأشـــــخاص الســـــالف ذكـــــرهم، أو كـــــان 
ــــه بشــــخص أو بعــــدة  ـــا أو رئیســــا دینیــــا وكــــذلك أي شــــخص اســــتعان فــــي اعتدائ ــــا دینیـ موظف

  أشخاص فإن العقوبة هي: 
  .484لحالة المشار إلیها في الفصل السجن من خمس إلى عشر سنوات، في ا-
الســــجن مــــن عشــــر إلــــى عشــــرین ســــنة، فــــي الحالــــة المشــــار إلیهــــا فــــي الفقــــرة الأولــــى مــــن -

  .485الفصل 
الســــجن مــــن عشــــرین إلــــى ثلاثــــین ســــنة، فــــي الحالــــة المشــــار إلیهــــا فــــي الفقــــرة الثانیــــة مــــن -

 .485الفصل 
فــــي الفقــــرة الأولــــى مــــن الســــجن مــــن عشــــرة إلــــى عشــــرین ســــنة، فــــي الحالــــة المشــــار إلیهــــا -

 .486الفصل 

                                                
 المتضمن قانون العقوبات. 08/06/1966المؤرخ في  66/156انظر، الأمر رقم  - 1
 .2004انظر ، المجلة الجنائیة، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، سنة  - 2
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السجن من عشرین إلى ثلاثین سنة، في الحالة المشار إلیها في الفقرة الثانیة من الفصل -
486 "1.  

مكرر من  337ومن خلال استقراء هذه النصوص القانونیة المغاربیة وخاصة المادة       
تلك المواقعة الني ترتكب بین القانون الجنائي الجزائري، یتبن لنا أن جریمة الفاحشة هي 

 الإخوةو  الشقیقات،و  ن وغیر الشرعیین، وبین الأشقاءو الفروع الشرعیو  وهم الأصول ،2الأقارب
وهذا ما لا ینطبق  -، أو من هم بمنزلة هؤلاء جمیعا من الأصهار الأخوات لأب أو لأمو 

  أبنائهم.  و  الأخوالو  لتشمل الأعمام  -على القانون المغربي والقانون التونسي 

القانون المغربي، و  ن القانون التونسيأبعد التعرض إلى هذه النصوص القانونیة، نلاحظ     
نما أشار  الم یشیر  ٕ إلى واقعة  ابأي طریقة كانت إلى جریمة الفاحشة أو جریمة السفاح، وا

درجة  االاغتصاب التي تقع من الأصول فقط، فبهذه الملاحظة یكون القانونان قد حصر 
فإن  والأكثر من ذلكغیر. ولأجل ذلك شددا العقوبة. ابة في أصول المجني علیه لا القر 

كل من لهم سلطة علیه أو كانوا معلمیه أو خدمته أو أطباءه أو أطباء  االقانونین أضاف
  بإعانة عدة أشخاص وحتى الخدم ومن في حكمهم. الاعتداءللأسنان أو كان 

القرابة والمصاهرة، حیث یشترط لقیام جریمة الفاحشة  وقد وسع القانون الجزائري علاقة     
بین ذوي المحارم وجود صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة بین مرتكبي جریمة الفحش أو وجود 

من قانون  30إلى  24أحد أو بعض أسباب التحریم المنصوص علیها في المواد من 
  .3الأسرة

                                                
قانونیة والقضائیة انظر، مجموعة القانون الجنائي، المملكة المغربیة ( وزارة العدل )، منشورات جمعیة نشر المعلومة ال - 1

 . 2009، فبرایر 03سلسلة المعلومة للجمیع، العدد 
تمیز معاجم القانون الفرنسي، بین المفهوم الواسع والضیق للقرابة، فالمفهوم الواسع یشمل كل الأشخاص المرتبطین  - 2

عتبر القرابة مباشرة إذا كانت  بعلاقة الدم من جهة، وبین المفهوم الضیق للأقارب الذي یشمل الأب ولأم من جهة أخرى، وت
تربط أشخاص منحدرین من بعضهم البعض، وعلى العموم فإن مفهوم القرابة ینضوي ویتضمن الآباء والأبناء والأخوة 
والأزواج  وأبناء الإخوة ، وأیضا الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام والأخوال. انظر، محمد اللجمي، المرجع السابق، ص 

193  . 
نظر، علي عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات القسم الخاص،  منشورات الحلب الحقوقیة،  بیروت لبنان، سنة ا - 3  

 .509، ص 2001
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قاعدة: " یحرم من الرضاع ما یحرم یثار في شأن الرضاع عدة تساؤلات، فهل تطبیق و     
من النسب ". قیاسا على تحریم الزواج بذوي الأرحام ؟. فیكون الجواب بنعم مع حصر 

من قانون الأسرة  28أخواته طبقا لنص المادة و  التحریم في الطفل الرضیع وحده دون إخوته
 زوجهاو  ضعةللمر  اأخواته ولیدو  التي نصت على: " یعد الطفل الرضیع وحده دون إخوته

   .1"على فرعهو  یسري التحریم علیهو  أخا لجمیع أولادهاو 

  .ثانیا: ركن الرضا

تقتضي جریمة الفاحشة توفر ركن الرضا، الذي هو مستخلص من مختلف النصوص     
لجریمتي الزنا والاغتصاب، فهذه الجریمة لا تعدو أكثر من كونها واقعة  ةمظالقانونیة المن

قرابة أو العلاقة المحددة في النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة زنا، أضیف لها شرط ال
ن الأمر كذلك فإن وجود شرط فإذا كا  ة المغاربیةالسابقة الذكر من القوانین الجنائی ،2السفاح
المعتد به أمر محتم لقیام جریمة المواقعة، وأیضا لقیام جریمة الفاحشة؛ لأن  الرضا

 ااحتیاطیة، أو بالأحرى مرجع ایمة المواقعة، تعتبر نصوصالنصوص القانونیة التي تحكم جر 
بالنسبة للنصوص القانونیة التي تحكم جریمة الفاحشة؛ لأن هذه الأخیرة تضمنت جمیع 

   .3وسعت من دائرة الأفعالو  خر هو القرابةآ االعناصر، وأضافت إلیه عنصر 

في هذه الجریمة على مجرد انطلاقا مما تقدم یتضح لنا أنه لا تقتصر العلاقة الجنسیة    
الوطء فحسب، الذي یتم بمجرد إیلاج العضو الذكري في فرج المرأة، بل یتعدى ذلك لیشمل 
أي إیلاج جنسي، سواء كان الإیلاج في الدبر، أو في الفم، كما یتسع هذا الاتصال الجنسي 

  غیره. و  لیشمل أیضا الدلك

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  - 1

. وأنظر  كذلك في هذا المجال عبد العزیز سعد، المرجع 139ابق، ص الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع الس
 .76السابق، ص 

 .  265انظر، كامل السعید، المرجع السابق، ص  - 2
تجدر الإشارة إلى أن الركن المادي لجمیع الجرائم الجنسیة هو نفس الركن المادي لجریمة الفاحشة، الذي یتمثل في  - 3

ع، لكن ما یمیز هذا الركن عن الأركان الأخرى، هو الشروط الخاصة به التي تشكل الحد الاتصال الجنسي غیر المشرو 
 .11الفاصل بین كل جریمة وأخرى. والتي تتمثل في عنصر القرابة.  أنظر محمد محمد ولید مسلط، المرجع السابق، ص 
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شمل وبذلك ت  ارى الجاني مذكرا أو مؤنثحإضافة إلى ذلك لا یهم إن كان الفاعل أو بالأ   
حاق واللواط. لكن شریطة أن تتم العلاقة الجنسیة غیر الشرعیة هذه العلاقة الجنسیة حتى الس

 ابالحیاء، أو اغتصاب مخلا برضا الطرفین، فإذا لم یتحقق الرضا، اعتبر هذا الفعل، إما فعلا
  مع استعمال العنف حسب الحالة.

الذي لم  غیر ممیز اأو تحت إكراه، أو قاصر  إن كان الفاعل مجنونا، كما ینتفي الرضا   
أو فعل مخل  ي یوصف هذا الفعل على أنه اغتصاببالتالو  ،ةعشر  ةیتجاوز سن السادس

  بالحیاء.

 لو كان الفاعلانو  مكونا للواقعة الإجرامیة، حتىو  ن الوطء یعد صحیحاأوتجدر الملاحظة   
سن لا یسمح بحصول الحمل أو یجعله مستحیلا، كحالة العقم  المفعول فیهما أو أحدهما فيو 

  أو وجود مرض.

لأن الغرض الأساسي من العقاب هو الحیلولة دون الاتصال الجنسي غیر المشروع    
لیس منع اختلاط الأنساب، أو حصول الحمل. وبالتالي یعاقب على و  ومعاقبة مرتكبیه،

في السن، أو امرأة بلغت سن الیأس، أو شیخ طاعن  من لو كانو  الوطء متى حصل، حتى
         .1صبي لم یبلغ الحلم

  ثالثا: الركن المعنوي.

عنصراه العلم و  ،2إن جریمة السفاح هي جریمة قصدیة، یتطلب فیها القصد الإجرامي   
وذلك من خلال علم الجاني بما  ،3لا یختلف القصد فیها عن جریمة الخیانة الزوجیةو  والإرادة

من ثم اتجاه إرادته لتحقیق النتیجة الإجرامیة، المتمثلة و  عاقب علیها قانونا،یأفعال یأتیه من 
  .4في الاتصال الجنسي غیر المشروع

                                                
 .10انظر، محمد محمد ولید مسلط، المرجع السابق، ص  - 1
لب هنا هو القصد العام الذي یشمل عنصر الإرادة وعنصر العلم، ولیس القصد الخاص، فالقصد إن القصد الذي یتط - 2

العام یكفي لقیام جریمة السفاح، ولا أهمیة للقصد الخاص، سواءا  كان قصد الفاعل الانتقام أو شيء أخر، فالأمر سیان 
 .     14لط، نفس المرجع، ص أنظر محمد محمد ولید مس -فبمجر توفر القصد العام تترتب المسؤولیة. 

 .265كامل السعید، المرجع السابق، ص  ،انظر - 3
 .14انظر، محمد محمد ولید مسلط، نفس المرجع، ص  - 4
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     -الفاعل والمفعول فیه  – فالركن المعنوي لجریمة الفاحشة، یتطلب علم الطرفین   
بأن هذه الأفعال التي یأتونها مجرمة قانونا، ورغم ذلك تتجه إرادتهما الحرة  مرتكبي الجریمة

إلى ارتكاب الفعل، وبالتالي تتحقق النتیجة المرجوة، التي تتمثل في حدوث الاتصال الجنسي 
  غیر المشروع. 

درایة بوجود القرابة و  وبمعنى آخر یجب أن یكون الجاني قد أتى الفاحشة عن وعي   
من  229والمادة  من قانون العقوبات الجزائري 337 المنصوص علیها في المادة العائلیة،

من القانون الجنائي المغربي، فإذا ثبت جهله بالقرابة  488و 487المجلة التونسیة، والمادتین 
   .1وي الأرحامذانتفت جریمة الفاحشة بین 

لا یشكل جریمة و  ا فقطفي هذه الحالة یبقى التكیف القانوني للواقعة یشكل فعل الزن   
الفاحشة، ومنه یثار التساؤل التالي فهل یفترض أن یعلم الطرفان بالصلة الجنسیة غیر 
المشروعة بینهما ؟ الجواب هو نعم، خاصة لو افترضنا إن الطرفین أو أحدهما كان یعتقد 

في أنه یقیم علاقة جنسیة مشروعة، وبالنتیجة ینتفي القصد الجنائي عنه، وبالتالي تنت
    .2المسؤولیة

خر ، ففي لآالطرف ایجهلها  و وفي هذا الصدد قد یكون أحد الجناة على علم بهذه القرابة   
تنتفي في حق و  هذه الحالة تقوم جریمة الفاحشة في حق الجاني الأول الذي یعلم بالقرابة،

   .3الثاني الذي یجهلها

ــــــار مســــــألة أخــــــرى بحــــــدة فــــــي القصــــــد الجنــــــائي عنــــــدما یتعلــــــ    ق الأمــــــر بــــــالمحرم مــــــن تث
ــــة فالرضــــاع، فهــــل ی ــــم بهــــذه القراب ــــم یثبــــت العكــــس، ؟. الإجابــــة نعــــمتــــرض أیضــــا العل  مــــا ل
ـــــث إن عـــــبء  ـــــهحی ـــــى المـــــتهم نفســـــه، إذ یتعـــــین علی ـــــع عل ـــــات یق ـــــدلیل علـــــى  الإثب إقامـــــة ال

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد   - 1

 . 139مرجع السابق، ص الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، ال
 . 14انظر، محمد محمد ولید مسلط، المرجع السابق، ص  - 2
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد   - 3

 .139الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، نفس المرجع ، ص 
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عـــــن  ان أي تــــأثیر علـــــى إرادة أحـــــد المتهمــــین یجعـــــل مـــــن الفعــــل خارجـــــأو . 1جهلــــه بالقرابـــــة
  ص القانونیة السابقة الذكر.  نطاق تطبیق النصو 

  . العقوبةو  الفرع الثاني: المتابعة

ــــى كیفیــــة المتابعــــة و  نتعــــرض فــــي هــــذا المطلــــب بالشــــرح    م بعــــد ذلــــك نتنــــاول ثــــالتحلیــــل إل
العقوبــــات المقـــــررة لجریمــــة الفاحشـــــة فـــــي القــــانون الجزائـــــري، وعقوبــــات الاغتصـــــاب الواقـــــع 

  نائي التونسي والمغربي.قانون الجمن الأصول على ذوي الأرحام في ال

  أولا: المتابعة.

یخضع هذا النوع من الجرائم إلى القواعد العامة، في مباشرة وتحریك الدعوى العمومیة،    
لا تكون هذه و  على العكس من جریمة الخیانة الزوجیة، التي اشترط فیها المشرع الشكوى

ذا كان الزوج هو الفاعل ،2ن الزوج المضرورمالأخیرة إلا  ٕ الأصلي، فلا تتم المتابعة إلا  وا
ذلك لأن جریمة الفاحشة بین ذوي الأرحام تعتبر من الجرائم التي  ،3بناءا على شكوى الزوجة

أحسن صنعا عندما  ، لذلك نعتقد إن المشرع المغاربيتزعزع المجتمع وتمس بكیان الأسرة
  ترك أمر تحریكها ومباشرتها للنیابة العامة.

ذا كـــــان الأمـــــر كـــــذل    ٕ ـــــف وا ك فقـــــد وســـــع مـــــن وســـــائل وطـــــرق إثباتهـــــا؛ فهـــــي تثبـــــت بمختل
مـــــــا فیهـــــــا الأدلـــــــة ي نصـــــــت علیهــــــا النصـــــــوص المغاربیـــــــة، بوســـــــائل الإثبـــــــات التـــــــو  طــــــرق

بهـــــذا تكـــــون جریمـــــة الفاحشـــــة قـــــد خالفـــــت و  وســـــائل الإثبـــــات الحدیثـــــة.و  طـــــرق وأ 4الشـــــفویة
ـــــة، التـــــي حـــــدد ـــــات علـــــى ســـــبیل الحصـــــر جریمـــــة الخیانـــــة الزوجی فـــــي ت فیهـــــا طـــــرق الإثب

                                                
یز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد انظر، أحسن بوسقیعة، الوج  - 1

 .139الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
  من القانون الجنائي المغربي، 491انظر، الفقرة الأولى من الفصل  - 2

الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء  - 3
 . 131الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، نفس المرجع، ص 

سنة   وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرانظر، محمد صبحي نجم، رضا المجني علیه وأثره على المسؤولیة الجنائیة، دی - 4
 .264، ص 1983
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ــــــــري ــــــــائي الجزائ ــــــــى  493المــــــــادة و  341المغربــــــــي مــــــــن خــــــــلال المــــــــادة و  القــــــــانون الجن عل
  التوالي.

  ثانیا: الجزاء.

فقد عاقب المشرع الجزائري على هذه الجریمة على حسب وصفها جنایة كانت أم جنحة    
  مع درجة القرابة.

  الحالة الأولى: التي توصف فیها الجریمة بالجنایة. –أ 
ـــــي ترتكـــــب فیهـــــا الفاحشـــــة بـــــین الأقـــــارب مـــــن الفـــــروع أو الأصـــــولوهـــــي الحـــــالا       ت الت

ـــوات الأشـــــقاء مـــــن الأب أو الأم. وتقـــــدر العقوبـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذه الحـــــالاتو  الإخـــــوةو    الأخــ
ـــــــات  20إلـــــــى  10بالســـــــجن مـــــــن  ســـــــنة. إضـــــــافة إلـــــــى العقوبـــــــات الأصـــــــلیة، تطبـــــــق عقوب

    .1تكمیلیة على المحكوم علیه
  صف فیها الجریمة بالجنحة.الحالة الثانیة: التي تو  –ب 

وتوصـــــف بهـــــذا الوصـــــف فـــــي الحـــــالات الأخـــــرى، التـــــي تكـــــون فیهـــــا العقوبـــــة الحـــــبس      
  من خمس إلى عشر سنوات في الحالات التالیة: 

  ابن أحد إخوته أو أخواته أو أحد فروعه.و  شخص - 
 أرمل أو أرملة الابن أو أحد فروعه.و  زوجة أو زوجو  بین الأم أو الأب - 
  أحد فروع الزوج الآخر.و  د الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأبول - 

 س سنوات في الحالة الأخیرة، وهيمخوالتي تطبق علیها عقوبة الحبس من سنتین إلى    
أما . 2جنحة فعل الفحش المقترف بین أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت الآخر

عاقب على الاغتصاب التي یتعرض له  النصوص المقارنة الأخرى تونس والمغرب، فقد
  المحارم من خلال نصوصها الجنائیة.     

                                                
زائي الخاص، الجزاء الأول الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج - 1

 . 140 - 139وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزاء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد  - 2

 .  140ع ، ص الأموال، وبعض الجرائم الخاصة، نفس المرج
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لكن ما یمكن ملاحظته عن هذه النصوص القانونیة، خاصة منها التونسیة والمغربیة، إن    
من القانون  487المادة و  من المجلة التونسیة، 229صفات الفاعل الواردة في المادة 

ة، جاءت على سبیل الحصر ولیس ساسها شدد المشرع العقوبالجنائي المغربي، التي على أ
جدد  الا القاضي المغربي، أن یضیف أشخاصو  ثال؛ وبذلك فلا یحق للقاضي التونسيالم

  قیاسا على الصفات التي وردت في المادتین السابقتین.

 إنه لا یجوز للقاضي أن یشدد العقوبة في جریمة الاغتصاب، إذااستنادا على ما سبق    
كان المغتصب شقیق المغتصبة، ونفس الحكم یطبق بالنسبة للحالة التي یكون فیها الفاعل 
فرعا للمجني علیها، كأن یغتصب أحد الأبناء والدته، حیث لا یجوز تشدید العقوبة على 

أي صفة الفرع  –الجاني؛ لأن المشرع التونسي المغربي على التوالي، لم یوردا هذه الصفة 
القانون  من المجلة التونسیة، 487و 229لعقوبة في بدایة المادتین كظرف مشدد ل  -

    .1الجنائي المغربي على التوالي

من ظروف التشدید  ،2وفي الحقیقة نلاحظ أن المشرع تناسى اعتبار الحالتین السابقتین   
على أرض الواقع.  في ذلك إلى قلة وقوع هذه الأفعالفي جریمة  الاغتصاب، ویرجع السبب 

كن نرجو من المشرع أن یتدارك هذا النقص في التعدیلات التي قد تطرأ على القانون ل
  الجنائي.

من القانون الجنائي المغربي نلاحظ أن  488فقي الحالة المنصوص علیها في المادة    
رة، وأما إذا كان االمشرع قد شدد العقوبة على الفاعل إذا صاحب الاغتصاب فض غشاء البك

السلطة علیهم ....ألخ. فإن العقوبة  يص من أصول المجني علیهم أو ذو هؤلاء الأشخا
سنة إذا كان  20منه وهي السجن لمدة  488تكون طبقا للفقرة الأخیرة من نص المادة 

                                                
 .207انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 1
لكن المشرع المغربي قد تدارك وتنبه إلى ضرورة تشدید عقوبة الاغتصاب  إذا كان سن المجني علیها یقل عن ثمان  - 2

حسب نص الفقرة الثانیة  عشرة سنة كاملة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلیة أو كانت حاملا  وذلك
 . 486من المادة 



  طبقـا للقواعد العامة  الجرائم الماسة بالأسرة                                                           الباب الأول:
  

126 
 

سنة إذا كان سنها لا  30لمدة و  سنة كاملة، 18، لا یقل عمرها عن االمجني علیها قاصر 
  .1سنة 18یتجاوز 

الوضعیة قد غلظت العقوبة على هذه الجرائم، فإن في الفقه الإسلامي  فإذا كانت القوانین   
فقهاء الحنفیة، والمالكیة، ذهب جمهور  فقدشدید العقوبة في هذه الواقعة، لت الا نجد أثر 

زنا بالمحارم یعاقب بحد الزنا، مستدلین على الأن إلى  الظاهریةو  والشافعیة وبعض الحنابلة
ي لم تمیز بین زنا ذوي الأرحام وغیرهم من الأفراد. من قوله ذلك من عموم نص الآیة الت

  .2تعالى: ( الزاني والزانیة فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة )

رأیت الذي یزني بأمه التي ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات  ل الإمام مالك " أقد سئو    
ن كان بكرا جلد مائة،رحم محرم منه أو بخالته ؟. فقال: أ ٕ  رى أنه زنا إن كان ثیبا رجم، وا

    .3غرب عاما "و 

وفي الأخیر نلاحظ إن القوانین المغاربیة، اختلفت في شأن جریمة الفاحشة كما بینا    
قانونیة تحكم هذه  االقانون الجنائي المغربي، لم یخصصا نصوصو  أعلاه، فالمجلة التونسیة

القرابة المتمثل في ( الأصل ) في جریمة الاغتصاب، عكس إلى عنصر  االجریمة، بل أشار 
قانونیة خاصة بهذه الجریمة، إضافة إلى أنه حدد  االمشرع الجزائري الذي خصص نصوص

  عنصر القرابة بدقة متناهیة.

ـــــــر ، ك اذهـــــــذا و رغـــــــم و     ـــــــة تعتب ـــــــة الزوجی مـــــــن أخطـــــــر  انفـــــــإن جریمـــــــة الفاحشـــــــة والخیان
ــــــالي تفســــــد وتفكــــــك الــــــروابط الاجتماعیــــــة داخــــــل الجــــــرائم التــــــي تهــــــدد كیــــــان الأســــــر وب الت

حتمــــا إلــــى القیــــام  بالإنســــانالأمــــم، لمــــا لهــــا مــــن آثــــار ســــلبیة تصــــل و  المجتمعــــات والــــدول
ـــــــرغم مـــــــن أن جریمـــــــة  یمـــــــة الإجهـــــــاضبجر  ـــــــتج عـــــــن تلـــــــك الأفعـــــــال حمـــــــل. علـــــــى ال إذا ن

ــــاء  ــــد ترتكــــب نتیجــــة لحمــــل جــــاء مــــن ســــفاح، اتق ــــد ترتكــــب لالإجهــــاض، ق لعار،كمــــا أنهــــا ق
 تى ولو كان لحمل جاء نتیجة من عقد قران مشروع.     ح

                                                
 .208انظر، عبد الواحد العلمي، نفس المرجع ، ص  - 1
 .02سورة النور الآیة رقم   - 2
على ذوي الأرحام، ( رسالة قدمت لنیل درجة الماجستیر )، جامعة  الاعتداءعبادة فوزیة خالد أحمد،  ،مقتبس عن - 3

 .70، ص 2011طین، سنة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، فلس
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  جریمة الإجهاض في القوانین المغاربیة. المبحث الثاني: 

تعرضت لها القوانین الوضعیة، والتي  یعتبر الإجهاض من أكثر المواضیع الشائكة التي   
قبل رجال أثارتها القوانین الجنائیة المعاصرة، إذ حظیت هده الجریمة باهتمام كبیر من 

  القانون وفقهاء القانون الجنائي.

علیه مبدئیا في أغلب القوانین الجنائیة  امتفق اأمر  ضفإذا كان تجریم واقعة الإجها   
ما اتقاء لإما  ، فرضتهو  1أباحته عدیدة  المقارنة، إلا أن هناك استثناءات ٕ  لفضیحةللضرورة وا

سفاحا؛ نتیجة علاقة جنسیة بینها وبین  أوالعار، كأن تكون المرأة قد حملت الجنین كرها؛ و 
ما عن و  أحد المحارم الذي یحرم الزواج به شرعا، كالقانون البولوني، أو القانون الإیطالي، ٕ ا

ما لضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر، أو لضرورة المحافظة علیها فقط  ٕ جراء اغتصاب، وا
ما لأسباب .2كالقانون السویسري ٕ   .3ي القانون الصینيسیاسیة كما هو الشأن ف وا

تونس والمغرب والجزائر تعاقب على ارتكاب هده الجریمة ، لكن بفكل القوانین المغربیة     
القوانین و  حالات، یسمح فیها الفقه الإسلامي ةتطبیق العقوبة  الیوم أصبح مقیدا بوجود عد

حامل ، أو على القد یشكل خطرا كبیرا على صحة الأمالوضعیة بتوقیف الحمل؛ الذي 
  القیام بعملیة الإجهاض.إلى ن ینفسها، مما یضطر الزوج

                                                
لما تفشت الإباحة في الدول الغربیة والدول الشرقیة كان الحمل الذي جاء سفاحا ( غیر الشرعي ) یشكل مشكلة  - 1

عویصة سیواجهها المجتمع، حیث یتحمل عبء أبناء لیس لهم آباء یعیلهم أو ینتسبون لهم، الشيء الذي جعل من المجتمع 
لص من هذه الأجنة غیر المرغوب فیها أو غیر المرحب بها في المجتمع، وقد وصلت هذه أن ینادي بأعلى صوته بالتخ

الأصوات والآراء إلى مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، التي تفشت فیها ظاهرة الزنا والفاحشة والفساد، التي تعتبر في عرف 
جهاضه فبل مجتمعاتها جریمة نكراء وكبیرة من الكبائر، وعار لا یمكن الخلاص منه م ٕ دى الحیاة، إلا بواسطة القضاء وا

خرجه حیا، حتى لا یكشف أمره/ ویكون مرتكبا لجریمة، ویتعرض لأشد العقاب وهذا هو السبب الذي جعل بعض الدول 
الغربیة المطالبة بتشریع قانون یبیح الإجهاض. أنظر علي الشیخ إبراهیم المبارك، حمایة الجنین في الشریعة الإسلامیة 

  ,.  170, ص 2009انون، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، السنة والق
انظر، عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي: القسم الخاص، الطبعة الثانیة، الشركة المغربیة لتوزیع  - 2

 . 295، ص 2009الكتاب، سنة 
3 - Louise Melançon, l’avortement dans une société pluraliste, éditions Paulines, 1993, 
Paris, p 23. 
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على الرغم من عدم وجود تعریف قانوني وطبي موحد  لجریمة الإجهاض، إلا أن أطباء     
، فمفهوم الإجهاض ى ر خالتولید یمیزون بین الإجهاض من جهة والولادة المبكرة من جهة أ

یضة، أو طرد الجنین الذي یعلق خلال المائة عندهم یعني إسقاط الجنین من یوم تلقیح البو 
هذه الحالة قد یكون الإسقاط طبیعیا أو عفویا، أو قد ي فو  .1من الحمل الأولىوالثمانین یوما 

ن، مظهرا علاجیا ییكون مثارا بفعل شخص ما، مما قد یجعل من هذا الإسقاط یكتسي مظهر 
كن التمییز بین هذین المظهرین ویم إذا صرح الطبیب المختص بذلك. .2أو مظهرا إجرامیا

  .3عن طریق النیة الإجرامیة فقط

ما الولادة المبكرة فتعرف طبیا: بأنها خروج الحمل أو الجنین من رحم أمه بعد مرور أ     
ستة أشهر من الحمل، وهم یمیزون أیضا بین ما إذا كانت الولادة المبكرة تلقائیة أو مثارة. 

  نادر أن تتم عملیة الولادة المبكرة لغایات إجرامیة.لكن في حقیقة الأمر أنه من ال

نما یستعملون و  فقهاء القانون الجنائي، لا یتبنون هذا التمییز الطبي لواقعة الإجهاض، لكن   ٕ ا
هذه الجریمة، بحیث لا یراعون إلى زمن الحمل الذي سقط فیه الجنین مفهوما آخر لواقعة 

اض قانونا هو أكثر ضیقا باعتباره یحدد أفعالا خارج رحم أمه، وبالتالي فإن مفهوم الإجه
ها جنائیا، وفي الحین نفسه فإن مفهومه أكثر اتساعا؛ لأنه یشمل مدة الحمل لیع امعاقب

كاملة، وعلیه یمكن تعریف الإجهاض: بأنه تلك الجریمة التي تكمن في أفعال آثمة ترتكب 
  بغرض إسقاط الحمل. 

یة على تحریم الإجهاض مهما كانت الدوافع، لكن وجود لقد أجمع فقهاء الشریعة الإسلام   
القاعدة الفقهیة التي تقضي بأن " الضرر الأشد یدفع بالضرر الأخف ". قد تبیح إمكانیة 

  الإجهاض بغرض إنقاذ حیاة الأم الحامل. 

                                                
انظر، مبارك السعید بن القائد، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الأولى، بابل للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، سنة  - 1

 .175، ص 2000
بدون   لتقنیات المستحدثةض الحوامل في اأمیرة عدلي أمیر، جریمة إجها ،نظرالمزید من التفصیل  في هذا الموضوع   - 2

 .  17،ص2007طبعة، منشاة المعارف بالإسكندریة، سنة
3 -Stephan Viller, l’avortement et la justice, une répression illusoire, presse universitaire de 
Louvain, 2009, Belgique, p 29. 
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في التشریعات الجنائیة المقارنة، فإن المبدأ العام هو العقاب على الإجهاض، باستثناء و    
انون الصیني بصورة خاصة الذي ذهب إلى إجبار الأم على الإجهاض في محاولة منه الق

     .1للحد من النمو الدیمغرافي

أما بالنسبة للتشریع الجزائري والتونسي والمغربي، لم تكن هناك نصوص خاصة بجریمة    
سبانیة الإجهاض، في فترة الاستعمار باستثناء النصوص الفرنسیة  إضافة إلى النصوص الإ

التي عاقبت  في المملكة المغربیة، إلى أن صدرت التشریعات الجنائیة في الدول المغاربیة،
على الدعایة والتحریض على  التقلیل من الإنجاب، وهذا ما یفید اتجاه نیة المشرع المغاربي 

  إلى خطر الإجهاض.
ث تحدید الموقع هذا ولم تجر التشریعات الجنائیة المقارنة على وتیرة واحدة من حی   

    .2الطبوغرافي لجریمة الإجهاض، ویمكن تقسیم هذه الاتجاهات إلى ثلاثة
  الاتجاه الأول:      -

عتبرها من نطاق جرائم الأخلاق والآداب العامة، بسبب أن محل العدوان في هذه ا   
ه العبارة أو الآداب العامة، إلا أن القوانین المقارنة لم تعرف مدلول هذو  الجریمة هي الأخلاق

الفضائل و  الآدابو  تحدد نطاقها، فقد عرفت محكمة النقض السوریة على أنها: " تلك القواعد
حیث حدد الفقه هدف  .3أصبح انتهاكها یؤذي مشاعرهم "و  التي تعارف الناس على احترامها

إلى الأخلاق والآداب العامة، على أنه السمو بالسلوك الإنساني إلى مرتبة الكمال، وتوجهه 
الأردن من الدول و  وتبنى هذا الاتجاه سوریا ولبنان ،4تحقیق الخیر للآخرین ومنع الأذى عنهم

    .5العربیة

 
                                                

 . 175انظر، مبارك السعید بن القائد، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأخلاق ولآداب العامة ولأسرة، مكتبة دار الثقافة  - 2

 .   186، ص 1994للنشر والتوزیع، عمان، سنة 
خمسة ، 1980 -1949انظر، یاسین الدركزلي، المجموعة الجزائیة لقرارات محكمة النقض السوریة خلال ثلاثین عاما  - 3

 .276 -275، ص 1981أجزاء، دار الأنوار للطباعة، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 
 .117،ص1968انظر، رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة  - 4
 .186لسابق، ص انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع ا - 5
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  الاتجاه الثاني:  -

حیث أدرج هذه الجریمة في إطار النظام القانوني للجرائم، الواقعة على الإنسان، بسبب    
وقد سار مع هذا الاتجاه وقوعها على الأشخاص الطبیعیین، وبالخصوص على النساء، 

  قانون العقوبات المصري والعراقي وغیرهما.

  الاتجاه الثالث: -

فقد نظمها في إطار سلك الجرائم الواقعة على العائلة، ویمثل هذا الاتجاه قانون العقوبات    
   .1السوفیاتي

دید لعدم دقتهما في تح افي حقیقة الأمر إننا لا نرى صحة الاتجاهین الأخیرین نظر    
للجریمة، وبالتالي فهي لا تعتبر  الموضوع المادي لهذه الجریمة، فالمرأة الحامل لیست محلا

  علیها بل المجني علیه هو الجنین القابع في بطن أمه. امجنی
  القانون الجزائري، والقانون التونسي -ولقد تعرضت النصوص القانونیة المغاربیة    

  ض من خلال المواد التالیة:لجریمة الإجها –والقانون المغربي 
. أما 313إلى غایة المادة  304فقد نص علیه قانون العقوبات الجزائري، في المواد    

. وقد تطرق القانون المغربي 214القانون الجنائي التونسي فقد عالج الإجهاض في المادة 
  منه. 458حتى المادة  449إلى جریمة الإجهاض في المواد 

  . ن جریمة الإجهاضالمطلب الأول: أركا

قبل التطرق إلى أركان جریمة الإجهاض، فلا بد لنا من الوقوف على تعریفه بإمعان    
  النظر في النصوص القانونیة للتشریعات المغاربیة المختلفة، یتبین لنا بأنها لم تأت بتعریفه

  تعریفه الفقهي.و  ف على معناه اللغوي،و ومنه فلا بد لنا من الوق
؛ یعني إسقاط الجنین قبل أوانه  معنى اللغوي: فالإجهاض مصدر فعل لازممن حیث ال   

ند الفعل إلى المرأة نفسها، فیقال أجهضت المرأة فهي مجهض؛ أي ویس ،2حتى لا یعیش
                                                

 .  276 -275، ص 1964انظر، حمید السعدي، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، سنة - 1
 .177انظر، محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص - 2
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ولا یقال في اللغة أجهضها؛ أي جعلها تسقط الجنین، لذلك یقول العرب  ،1أسقطت جنینها
ى ألقت ولدها لغیر تمام، ویقال للولد مجهض أجهضت الناقة إجهاضا، وهي مجهض؛ بمعن

نفخ فیه الروح من غیر أن و  إذا لم یستبین خلقه، وقیل الجهیض؛ أي السقط الذي تم خلقه
  .2یعیش

وانطلاقا مما تقدم لا یمكننا القول في القانون الجنائي، ضرب امرأة فأجهضها؛ لان    
ول ضربها فأسقطها؛ أي بمعنى الصحیح في اللغة ضربها فأجهضت، كما لا یصح لنا الق

بمعنى طرحت جنینها قبل أوانه بسبب  ،3جعلها تسقط جنینها، بل یقال ضربها فأسقطت هي
  الضرب. 

 خراج الجنین من الرحم قبل الأوانومنه یتضح لنا أن التعریف اللغوي یقوم على أساس إ   
ل الطب، لكنه یختلف كبیر تعریف رجا وهذا التعریف یشبه إلى حد ،4وهو غیر قابل للحیاة

عن الوضع المبتسر؛ الذي یعني إخراج الجنین قابل للحیاة قبل موعده المحدد، كما یختلف 
أیضا عن الوضع غیر الحقیقي الذي یشمل بالإضافة كل ولادة مبسترة، كل طرد للبویضة 

     .5الملقحة
ستعمال بأنه : " ا الإجهاض بعض الفقهاء العرب عرف من حیث التعریف الاصطلاحي:

    .6ذا تم بقصد إحداث هذه النتیجة "إوسیلة صناعیة تؤدي إلى طرد الجنین قبل موعد الولادة 
  
  

                                                
 .114انظر، بن وارث.م، المرجع السابق، ص  - 1
 ة، أمیرة عدلى أمیرة، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، بدون طبعة، منشأة المعارف، بالإسكندریانظر  - 2

 .14، ص 2006السنة 
نلاحظ: (  أن كلمة إسقاط تشمل جمیع صور الإجهاض ؛ لأن الصورة التي ینفصل فیها الجنین عن الأم هي الصورة  - 3

ن الكل بجزئه الأهم إذ قد عادة العرب على إلحاق الصفة الغالبة للشيء بالشىء كله ). الغالبة، ومن المقبول لغة التعبیر ع
 .15انظر أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص 

 .188انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
 .532قعة على الأشخاص، ص انظر، حمید السعدي، الجرائم الوا - 5
، 1965سنة ي، القاهرة، الطبعة الخامسةعلى الأشخاص والأموال، دار الفكر العرب الاعتداءانظر، روؤف عبید، جرائم  - 6

 .  228ص 
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وعرفه الفقیه جارو بأنه: " الطرد المبستر الواقع إرادیا لمتحصل الحمل في حین عرفه    
إماتة  الفقه الإنجلیزي بأنه تدمیر متعمد للجنین في الرحم أو أي ولادة سابقة لأوانها بقصد

   .1الجنین "

أما عن الإجهاض الجنائي فهو تعمد إنهاء حالة الحمل؛ بإعدامه داخل الرحم أو القیام     
أیا كانت الوسیلة المستعملة، قبل الموعد المحدد و  بإخراجه من الرحم، بأي طریقة من الطرق

و الحامل على لولادته، ویصدق هذا التعریف على كافة جرائم الإجهاض سواء ارتكبها الغیر أ
     .2نفسها، بأي وسیلة كانت

  انین الجزائیة المقارنة المتنوعةفكل هذه التعاریف المختلفة، تعبر عن عدم إفصاح القو    
عن رغبتها من وراء تجریم الإجهاض، فهل غایتها حمایة حیاة الجنین أم غایتها ضمان 

أن   ل یتوصل إلى نتیجة مفادهاأي الأو بالر  ؟. فمن أخذر حیاة الحمل الطبیعياستمراو  تطور
بالرأي الثاني یصل إلى القول بقیام الجریمة  تقوم إذا لم یمت الجنین، ومن أخذالجریمة لا 

 ةكلما توقف تطور الجنین بواسطة أي وسیلة من الوسائل أیا كان نوعها، تعد الجریمة قائم
  یمت الجنین. لم حتى ولو

بالرأي الثاني، ونقترب في نفس الوقت من تعریف  اعتقادنا نمیل إلى الأخذ إذا كان في   
جارو للإجهاض، إلا أننا نرى أن هذا التعریف لا یحیط بكل أوجه وجوانب الإجهاض، في 

، ولهذا یمكن تعریف هحالة انفصال الجنین عن الرحم بعد وفاة الأم أو عدم انفصال
ى المرأة قبل الوضع الطبیعي، الإجهاض بأنه: " القیام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لد

 إذا تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتیجة ".  
  هي:  ،3ومن هذا التعریف یتضح لنا أن جریمة الإجهاض تتكون من ثلاثة أركان   

                                                
انظر، ایضا  .189انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 1

حمد الرواشدة، عقوبة الاعتداء على الجنین بالإجهاض دراسة فقهیة موازنة، مجلة جامعة دمشق للعلومالاقتصادیة و محمد ا
 .431 -430، ص 2007، العدد الأول، سنة 23القانونیة، المجلد 

 .18انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص  - 2
  هي: یذهب البعض إلى أن لهذه الجریمة أربعة أركان - 3
  ) الركن الأول: الفعل المادي الموصل للإسقاط.1- 
  ) الركن الثاني: وسیلة مؤدیة للإسقاط. 2-
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  الركن الأول: وجود الحمل وهو الركن المفترض في الجریمة.
  الركن الثاني: الركن المادي.

      .1ويالركن الثالث: الركن المعن

  الفرع الأول: وجود الحمل.

فإن لم یكن  ،2وهو الركن المفترض في هذه الجریمة؛ إذ یفترض وقوعها على  امرأة حامل   
 ألو ظن المتهم خطو  هناك جنین، فلا مجال للتحدث عن القیام عن هذه الجریمة، حتى

ستحیلة استحالة بوجود الحمل، إلا في التشریعات الجنائیة التي تعاقب على الجریمة الم
ن هذه التشریعات تتضمن إمطلقة، التي تعتبر السلوك أو الأفعال في هذه الحالة شروعا، إذ 

     .3غلب الأحیان نصوصا صریحة تتعلق بهذا الموضوعأفي 

وعمل بهذا المعنى المشرع المغاربي، إذ یعاقب كل من أراد إجهاض امرأة بغض النظر    
في الجریمة متى  لك، إضافة إلى ذلك فقد اعتبر المرأة شریكةإذا كانت حاملا أم لم تكن كذ

  .كانت راضیة بذلك

من قانون العقوبات الجزائري نصت  على ما یلي: " كل من  304  حیث نجد المادة    
والمادة  أكولات.......أو شرع في ذلك...."أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها م

: " كل من تولى أو حاول أن یتولى إسقاط تي نصت على أن ال من المجلة التونسیة 214
من القانون الجنائي المغربي  449المادة و  حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة......"،

بقولها: " من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو یظن أنها كذلك، برضاها أو 
  بدونه....."

                                                                                                                                                   
  ) الركن الثلث: امرأة حامل. 3-
) الركن الرابع: قصد جنائي. انظر، هامش كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع 4-

 .   190السابق، ص 
انظر، محمد صبحي نجم شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1

 .61، ص 2005الجزائر، السنة 
 .587، ص 1996انظر، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، السنة  -2
 .190عید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة،نفس المرجع، ص انظر، كامل الس - 3
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أن المشرع المغاربي عاقب على مجرد من خلال استقراء النصوص السابقة یتبن لنا    
الشروع في هذه الجریمة من جهة، وعاقب على ذلك سواء وقع الفعل أو ارتكبت تلك الأفعال 
على امرأة حامل فعلا أو یعتقد فقط أنها حامل من جهة ثانیة. خلافا لبعض التشریعات 

  .1العربیة كالقانون الأردني
  لسبل التي نستطیع من خلالها تحدید وقت الحملفالإشكال الذي طرح نفسه هنا ما هي ا   

  حتى نجرم الأفعال التي تأتي بعده، أو متى تعتبر المرأة حاملا ؟ 
لم تتعرض القوانین المغاربیة لهذه المسألة إطلاقا، مما یفهم أنها ترك المجال للفقه حیث    

دوث الولادة أن الحمل یتكون من یوم تلقیح البویضة إلى غایة ح غلب الفقهاءأیرى 
    .2الطبیعیة

لأولئك النساء  اكبیر  الكن الانتقاد الموجه لأصحاب هذا الاتجاه أن هذا الرأي یشكل خطر    
اللواتي یتناولن أدویة لتنظیم النسل أو یستعملن أدوات أو لوالب إذ تؤدي هذه الأدوات إلى 

م ثم بعد ذلك تنزل إلى الإجهاض؛ لأن البویضة الملقحة تمكث في قناة الرحم مدة ثلاثة أیا
الرحم لتبقى فیه لمدة عشرة أیام كاملة، ثم بعد ذلك تلصق في جدار الرحم ثم یبدأ تشكیل 

                                                
في هذا الصدد لا یعتقد الدكتور كامل السعید قیام الجریمة عند عدم وجود الحمل، لأن في نظره عدم وجود الحمل  - 1

 یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار یؤدي إلى تخلف ركن أساسي من أركان الجریمة ألا وهو ركن وجود الحمل، وبالتالي لا
اعتقاد وجود الحمل مثل وجود الحمل، بحیث لو أراد المشرع هذا التساوي لنص علیه صراحة أسوة بالقانون السوري، فمن 
غیر الممكن ملاحقة المتهم على معتقدات مخالفة للحقیقة، ولا عقاب في القانون الأردني على الاستحالة المطلقة. أنظر 

 . 191سعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، كامل ال
كذلك في هذا الصدد محمود محمود مصطفى، شرح   ،نظرا. و 297العلمي، المرجع السابق، ص عبد الواحد  ،نظرا - 2

 . 277، ص 1964قانون العقوبات القسم الخاص، دار مطابع الشعب، القاهرة، الطبعة السادسة، السنة 
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منع ن أدوات وأجهزة منع الحمل، تإوتسمى هذه العملیة بعملیة الزرع، حیث  ،1الجنین
     .2نزراعالبویضة الملقحة من عملیة الا

فإن  4أو هو البویضة الملقحة، ،3أ من یوم التلقیحإذا كان الحمل یبد ،ویتضح مما تقدم   
 مجهضة وتبعا لذلك فهي غیر مشروعةهذا یعني إن تلك الوسائل والأدویة جمیعها تعتبر 

بهذا المفهوم فإن هذا الرأي یؤدي إلى مشروعیة و  لیست مانعة له.و  لأنها مجهضة للحمل
شكلات الطبیة المعاصرة، إضافة الممارسات الطبیة، والأكثر من ذلك فهو یقدم الحلول للم

                                                
یمر الجنین في مرحلة تخلیقه ونشأته بعدة مراحل، یبدأ من مرحلة السلالة التي یستلها االله من التراب إلى أن تصبح  - 1

نطفة في ماء الرجل وبویضة في رحم المرأة ثم تنتقل إلى عملیة التلقیح؛ أي تمتزج مع الحیوان المنوي الذكري لتتحول إلى 
لنطفة ( الأمشاج )، ثم تنمو لتصیر مضغة مخلقة، ثم عظاما ولحما ثم یتكون بهدوء شیئا فشیئا بویضة ملقحة، تدعى با

حتى یصبح مهیأ لنفخ الروح، لیكتمل في الأخیر بشرا سویا، یعد للحیاة خارج الرحم، وتكون هذه المراحل على النحو التالي: 
 -6مرحلة العظام واللحم،  -5مرحلة المضغة،  -4ة، مرحلة العلق -3مرحلة النطفة،  -2مرحلة التراب والسلالة،  -1

 .        34ومایلیها حتى  19مرحلة نفخ الروح. ولمزید من التفصیل أنظر علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص 
طویلة داخل الرحم، إن هذه الأدویة والأجهزة بمقدورها منع أن تمنع البویضة من التلقیح أو تقف دون بقائها ملقحة لمدة  - 2

والأكثر من ذلك أن مفعول تلك الأجهزة والأدویة یدوم أو یبقى ساري المفعول مدة اثنتین وسبعین ساعة بعد العملیة الجنسیة 
 .192( الجماع ) أنظر كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، نفس المرجع ، ص 

  لقیح:حیث قد یكون هذا الت - 3
  نتیجة لأنصال جنسي مباشر : الحمل -أ ) 

  وهو الحمل الذي یكون نتیجة لنكاح صحیح، أو نتیجة لنكاح غیر صحیح، كجریمة الزنا والفاحشة.   
  الحمل بغیر الأنصال الجنسي المباشر : -ب) 

المرأة، بأسالیب وطرق  الحمل نتیجة لتلقیح صناعي: الذي هو عبارة عن نقل الحیوان المنوي للرجل ووضعه في رحم -
طبیة تختلف عن الأنصال المباشر السالف الذكر، وللتلقیح الصناعي طرق متعددة، فقد یكون داخلیا عن طریق حقن 
الحیوان المنوي الذكري داخل رحم الزوجة ، كما قد یكون خارجیا بحیث یتم الإخصاب خارج الرحم كأطفال الأنابیب. أو عن 

  الأخرى مثل: طریق التقنیات المستحدثة
  الحمل في ظاهرة تأجیر الرحم. -
  الحمل في ظاهرة بنوك الأجنة والبویضات الأنثویة. -
  الحمل نتیجة لظاهرة الاستنساخ البشري. -
 وما یلیها. 40المزید من التفصیل أنظر أمیرة عدلي أمیرة، المرجع السابق، ص  
 د نجیب حسني، شرح قانون العقوبات. وانظر، محمو 54ص انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق،  - 4

. انظر، كذلك منال مروان منجد، الإجهاض 502 -501، ص 1994الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، السنة 
القانون . انظر، أیضا أحسن بوسقیعة، الوجیز في 44، ص 2002في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، السنة 

 .  39الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
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 تب على ذلك ذبح الكائنات البشریةلذلك إذا اعتبر الحمل قائما بمجرد التلقیح فإنه یتر 
  بواسطة الاستعمال الیومي لوسائل تحدید النسل.

وبهذا المعنى فإن  ،1نزراعخر یرى أن الحمل یبدأ من لحظة الاآ اإلا أن هناك اتجاه   
ي أي وقت؛ سواء كان حدث في بدایة الحمل أم في نهایته أو الإجهاض یمكن أن یحدث ف

في وسطه، ومنه فقد قررت المحكمة المصریة: " بأنه لا یقبل دفاع المتهم عن نفسه في هذه 
ر، وأن الجنین الذي لم یتجاوز أربعة أشهالجریمة، بأن الشریعة الإسلامیة تبیح إجهاض 

ه الشریعة، فإن ما ورد عن الشریعة لیس أصلا من قانون العقوبات تبیح ما تبیح 60المادة 
نما هو اجتهاد انقسم حوله الرأي فیما بینهم "و  ثابتا في أدلتها المتفق علیها، ٕ    .2ا

غیر أن المشرع التونسي رخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من    
و صحیة أو في طرف طبیب مباشر لمهنته بصفة قانونیة لكن في مؤسسة استشفائیة أ

یفهم و  ،3من المجلة الجنائیة التونسیة 214مصحة مرخص فیها، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 
 لال الثلاثة الأشهر الأولى للحملمن هذه الفقرة أن المشرع التونسي لم یجرم الإجهاض خ

  في الفقرة الرابعة. ة جاءت مطلقة ولیست مقیدة كمالأن الفقرة في هذه الماد

 الجنین حیا أو قابلا للحیاةبقا للرأي الراجح في القانون الفرنسي لا یشترط أن یكون فط   
 یتشكل الجنین، أو تدب فیه الحركةلو ارتكبت قبل أن و  تقوم جریمة الإجهاض حتى  حیث

                                                
  لمزید من التفصیل أنظر أیهاب یاسر  أنور علي، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق - 1

ئي، دار النهضة . أنظر كذلك منال مروان منجد، الإجهاض في القانون الجنا333، ص 1994جامعة القاهرة، السنة 
 . 45، ص 2002العربیة، القاهرة، السنة 

. انظر كذلك       193انظر ،كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
) هامش أحسن بوسقیعة، الوجیز في  952، ص 190رقم  10مجموعة أحكم النقض س  1959نوفمبر  23( نقض 

 .40لقانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ا
 .234 -233لمزید من التفصیل أنظر  رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 3
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لو كان الحمل قد مات موتا طبیعیا قبل الإخراج و  الأكثر من ذلك یسأل الجاني عن فعلهو 
   .1العمدي له

ب اعتقادنا یفهم من النصوص المغاربیة، أنها حذت حذو المشرع الفرنسي في هذه حس   
المسألة، ما دام أنها تتبنى المذهب الشخصي، في نظریة الشروع أو المحاولة، التي مفادها 
أنها تعاقب على الجریمة المستحیلة. حیث نجد أن قانون العقوبات الجزائري، بدوره یعاقب 

لجریمة، سواء تحققت النتیجة المرغوب فیها أم لم تتحقق بنص على الشروع في هذه ا
القانون. وذهب إلى أبعد من ذلك إذ أنه یعاقب على الجریمة المستحیلة أیضا، عندما یتعلق 

من ق ع ج، على قیام الجریمة  304الأمر بالإجهاض من طرف الغیر، وفقا لنص المادة 
    .2على المرأة الحامل أو المفترض حملها

من المجلة التونسیة یستفاد أن المشرع التونسي أیضا عاقب على  214وطبقا لنص المادة   
مجرد المحاولة في هذه الجریمة وبالتالي فمن باب أولى على الجریمة المستحیلة، خاصة إذا 
علمنا أن جریمة الإجهاض تتوفر عند وجود حمل ظاهر أو محتمل؛ أي یكفي أن یعتقد 

ل حتى یتحقق هذا الشرط، إضافة إلى قیام الفاعل بعمل مادي من الفاعل أن المرأة حام
  .3شأنه أن یسبب الإجهاض

رة الجریمة المستحیلة كما فالمشرع الجنائي المغربي بدوره، قد ركز على المحاولة في صو    
من القانون الجنائي المغربي الذي یعاقب فیه على كل من قام  449في نص المادة  هو جلي

ة حبلى أو یظن أنها كذلك ". فبمجرد إتیان السلوك المادي لجریمة أمر ا: " بإجهاض 

                                                
انظر، محمد صبحي نجم شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1

نفس المرجع ،   الأخلاق والآداب العامة والأسرة أنظر كامل السعید، الجرائم الواقعة على. 61، ص 2005الجزائر، السنة 
 ,193ص 

 . 40انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، نفس المرجع، ص  - 2
 .234انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 3
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ن لم تتحقق النتیجة نكون أمام الجریمة الناقصة التي ، و الإجهاض تقوم إذا تحققت النتیجة ٕ ا
   .1یعاقب علیها المشرع المغربي بنص صریح

ستوي في ذلك أن كما ی ،2فلا یهم إن كان الحمل طبیعیا أو اصطناعیا ،انطلاقا مما تقدم   
تكون العملیة الجنسیة مشروعة أو غیر مشروعة، حیث إذا كان الجنین من علاقة غیر 
  مشروعة فهذا لا یعني أنه لا یتمتع بالحمایة الجنائیة، وبالتالي ینتفي عنه وصف الجنین

    .3فالنصوص القانونیة جاءت مطلقة، ولم تفرق بین الأجنة مهما كان سبب وجودها
ار فقهاء القانون الجنائي مسألة حكم منع الحمل، فهل یعد مجرما وبالتالي یعاقب وقد أث   

المقصود بمنع الحمل: نعني به الحیلولة  بة عن هذا السؤال لابد أن نوضحللإجاو  علیه ؟.
  بوسیلة ما لمنع تلقیح البویضة داخل رحم المرأة.

القانون المقارن، لا یوجد نص و  النصوص القانونیة المغاربیة ءن ما نستشفه من استقراإ   
ن مبدأ الشرعیة في القانون إوتأسیسا على ذلك  ف .4قانوني صریح یجرم أو یحظر منع الحمل

لا عقوبة إلا بنص، وما دام الأمر كذلك فإني أكاد أجزم و  الجنائي، یقوم على قاعدة لا جریمة
هم إلا إذا تم منع الحمل إن القانون الجنائي المغاربي لا یعاقب على هذه الممارسات. الل

                                                
" من أجهض أو حاول إجهاض امرأة  449. كذلك نص المادة 297ع السابق، ص انظر، عبد الواحد العلمي، المرج - 1

حبلى أو یظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة الطعام أو الشراب أو عقاقیر أو تحایل أو عنف أو أیة 
  وسیلة أخرى، یعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتین إلى خمسمائة درهم.

ذ     ٕ  ا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرین سنة ".وا
عادة یتم اللجوء إلى عملیة التلقیح الاصطناعي في الحالات التي لا یستطیعن فیها الزوجات من الإنجاب بسبب ضعف  - 2

 حها.الخصوبة أو انسداد القنوات المهبلیة أو عدم تمكن الحیوان المنوي من الوصول إلى البویضة كي یلق
إضافة إلى ذلك لا یهم سن المرأة فیما إذا كانت قاصر أم بالغة بلوغ تام، فنجد مثلا القانون الجنائي السویسري نص في  - 3

على كلمة أو عبارة( شخص حامل ) مما یدخل في مدلولها كل أنثى حامل مهما كان سنها، على العكس من  18المادة 
حیث من خلال النصوص المغاربیة المقارنة یتضح أنها أیضا  -نثى الحامل البالغة.استعمال " كلمة " امرأة التي تفید الأ

لمزید من التوضیح انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق  –جاءت بمعنى یفید المرأة الحامل دون تحدید سنها 
 .194والآداب العامة والأسرة المرجع السابق، ص 

بالفعل لا یعد إجهاضا حتى ولو تم ذلك بعملیة جراحیة، بل یعتبر عقما. انظر، محمد  إن منع الحمل قبل حدوثه - 4
 .61صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، المرجع السابق، ص 
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یعتبر الفاعل مرتكبا لجنایة  حینئذ، 1بعملیة جراحیة نتج عنها إصابة المریض بالعقم الدائم
العاهة المستدیمة، على أساس أن التعقیم یختلف عن وسائل وطرق تحدید النسل؛ لأن العقم 

 ذكرللیم سواء كان لا یستطیع الأطباء إصلاحه، أو إعادة الطاقة الإنجابیة إلى الشخص العق
  نثى. الأأو 
لعتنا للنصوص العربیة المقارنة، نلاحظ أن القانون السوري في امن خلال مطو  هذا    

ونفس  ،2دي إلى منع الحملؤ وصف الأسالیب التي تو  یجرم إذاعة 524و 523المادتین 
     .3الحكم یطبق بالنسبة للأشخاص الذین یتاجرون بهذه المواد ویروجون لها

  ع الثاني: الركن المادي.الفر 

ن الركن المادي وفقا للقواعد العامة یتكون من السلوك الإجرامي الذي یأتیه معلوم أال من   
الجاني أو الجناة، الذي یتسبب في إسقاط الحمل، وعلى هذا الأساس فإن الركن المادي 

العلاقة و  جرامیةالنتیجة الإو  یتشكل من ثلاثة عناصر: هي السلوك الإجرامي أو الفعل المادي
    .4السببیة

  

  
                                                

وعاهة العقم لا تتم إلا بعملیة جراحیة، الغرض منها تعطیل الإخصاب الجنسي عند المرأة والرجل، أو عن طریق   - 1
استئصال الأعضاء التناسلیة، بالنسبة للرجل كالعضو الذكري أو جریمة الأخصاء، أو كاستئصال الرحم والمبیض عند 

 المرأة.   
  حكم منع الحمل في الشریعة الإسلامیة:  - 2

ات " سواء كان لقد أجمع فقهاء الشریعة على إباحته في حالة الضرورة، استنادا للقاعدة الفقهیة " الضرورات تبیح المحظور    
المنع دائما أو مؤقتا، لكن یثور الخلاف عند عدم وجود حالة الضرورة، في هذا المجال ذهب جانبا من الفقه، إلى القول 
بإباحته كأصل عام لكنه غیر مستحسن؛ لأنه مخالف لغایة التكاثر، لقول الرسول صلى االله علیه وسلم: " تناكحوا تناسلوا 

  القیامة ". فإني مباه بكم الأمم یوم
لكن یرى جانب آخر من الفقه، إباحته بشرط أن یكون غیر دائم ؛ أي مؤقتة وهذا الرأي أعتمد علیه أغلب المذاهب    

 الفقهیة، أما إذا كان غیر ذلك، فیعتبر مخالفا لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مسألة النكاح.
 .194الآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص انظر،  كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق و  - 3
انظر، عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،السنة  - 4

 .277. انظر، كذلك محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 225، 2009
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  أولا: السلوك الإجرامي.   
بخصوص الألفاظ الدالة على  اواحد اإن القوانین الجنائیة المغاربیة لم تستعمل مصطلح   

المشرع المغربي كلمة و  ستعمل المشرع الجزائريافقد  ، النشاط الإجرامي المكون لهذه الجریمة
ستعمل المشرع التونسي اعلى التوالي، بینما  449دة الماو  304" إجهاض " في المادتین 

ستعمل أیضا عبارة او  من المجلة الجنائیة التونسیة، 214مصطلح " إسقاط " في نص المادة 
وهما على أي حال . 1ن لفظ إجهاض أو القطع الإرادي للحملم" إبطال الحمل " عوضا 

     .2متعددة لمعنى واحد ایعتبران ألفاظ

نه القیام بأفعال تؤدي إلى إبطال حالة الحمل أو إقلنا و  یما سبق الإجهاضلقد عرفنا ف   
موعد الطبیعي لولادته إذا تم ذلك بنیة إحداث النتیجة. وهذا الخروج الجنین من بطن أمه قبل 

    .3ما یسمى بالنشاط الإجرامي

دي إلى التي تؤ و  حیث یقصد به تلك الحركات العضویة الإرادیة التي تصدر من الفاعل   
وكما هو معلوم لا یتأثر النشاط الإجرامي  ،4إنهاء الحمل وقطع الصلة بینه وبین أمه

فقد جاءت أغلب النصوص  باستعمال الجاني مختلف الوسائل لقیامه بهذا النشاط، هذا
الوسائل المستعملة، طالما كانت هذه و  بعبارات عامة تنصرف إلى كل الأدوات القانونیة

داث النتیجة، ومتى كانت النتیجة النهائیة خروج الجنین من الرحم، سواء الأدوات صالحة لإح
   .5كان میتا أو حیا

من قانون  304فقد نصت القوانین المغاربیة على هذا النشاط من خلال نص المادة     
حملها بإعطائها مأكولات أو  االعقوبات الجزائري: " كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض

                                                
 .232سابق، ص انظر، رضا خماخم، المرجع ال - 1
 .197انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص   - 2
فإذا خرج الجنین بصورة تلقائیة من الرحم؛ أي بسبب تقلصات عضلات الرحم الطبیعیة، وهو ما یسمى بالولادة  - 3

النصوص صریحة في هذا المجال، على أساس أن أي وسیلة تؤدي إلى تحقیق المبتسرة، ففي هذه الحالة لا وجود للجریمة، ف
 .162النتیجة الإجرامیة. انظر، كامل السعید، الأحكام العامة للجریمة، ص 

 .44، ص 1998انظر، عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة للجنین، دار النهضة، القاهرة، السنة  - 4
. انظر، أیضا محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات 206المبارك، المرجع السابق، ص  انظر، علي الشیخ إبراهیم - 5

 .62 – 61 – 60، ص 2005الجزائري، القسم الخاص، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، السنة 
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ویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت مشروبات أو أد
من المجلة الجنائیة  214/1نص المادة و  على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك....".

التونسیة: " كل من تولى أو حاول أن یتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة 
 .1اء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه...."أو مشروبات أو أدویة أو أیة وسیلة أخرى سو 

  من القانون الجنائي المغربي: 449نص المادة و 

" من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو یظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء  
  كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقیر أو تحایل أو عنف أو أي وسیلة أخرى،...". 

وسائل جاءت على و  وص القانونیة السابقة أن ما ذكرته من أدواتویتضح من هذه النص    
سبیل المثال لا الحصر؛ لأن المشرع المغاربي لم یعدد كل صور النشاط المكونة للركن 

نما سرد بعض الأمثلة لهذا النشاط فقط ٕ فقد تضاف وسائل أخرى كیمائیة مثل  ،2المادي وا
ت في عضلات الرحم تكون سببا في إسقاط إعطاء مادة إلى امرأة حامل، تؤدي إلى تقلصا

الأكثر من ذلك قد تكون أداة میكانیكیة، كإدخال أداة أو و  الجنین، أو دس مادة قاتلة للحمل،
آلة في الرحم تقوم بإخراج الجنین، أو قتله في بطن أمه، أو عن طریق أشعة توجه إلى بطن 

 جنین، وقد تكون أیضا وسائل عادیةالمرأة تؤدي إلى انقباضات في الرحم ینتج عنها إسقاط ال
    .3دي إلى طرد الجنین إلى خارج الرحمؤ التدلیك تو  بریئة في ظاهرها كالحمامات الساخنةو 

الجرح والضرب و  انطلاقا مما سبق، فإنه یكون النشاط فعلا مادیا، كالضغط على الجسم   
 داء الأحزمة الضاغطةإضافة إلى الریاضة البدنیة العنیفة التي تمارسها المرأة، أو ارت

   .5كما یصح للجاني استعمال الأدویة الطبیة ،4الملابس الضیقةو 
                                                

 .1965المؤرخ في غرة جویلیة  1965لسنة  24نقح بالقانون عدد  - 1
 .296واحد العالمي، المرجع السابق، ص انظر، عبد ال - 2
 .261انظر، منال مروان منجد، المرجع السابق، ص  - 3
انظر، عبد المهیمن بكر سلم، الوسیط في شرح قانون الجزاء الكویتي، القسم الخاص، الطبعة الأولى، مطبوعات  - 4

 الأخلاق والآداب العامة والأسرة لى. أنظر كامل السعید، الجرائم الواقعة ع185، ص 1972خاصة، الكویت، السنة 
 . انظر، أیضا رؤوف عبید277بق، ص . انظر، كذلك محمود محمود مصطفي، المرجع السا198المرجع السابق، ص 
 .299المرجع السابق، ص 

 الجسدیة أو الأمراض كمرض الزهري إن الأسباب الطبیة لا تعد عنصرا أو ركنا في جریمة الإجهاض، كالإصابات - 5
ا ما یعرف بالإجهاض الطبیعي، ولا یعتبر أن تظل المرأة على قید الحیاة بعد ممارسة الإجهاض علیها من عناصر وهذ
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كما یتضح من النصوص المغاربیة أیضا، أن الشروع أو المحاولة یعتد به ویعاقب علیه     
في جریمة الإجهاض، إذا لم تتحقق النتیجة المرغوبة، كما یستشف من ذات النصوص 

قب على الجریمة المستحیلة، على العكس من المشرع المصري الذي القانونیة أنها أیضا تعا
  لا یعاقب على ذلك.

 الو كانت المرأة مفترضو  هذا وقد استقر القضاء الفرنسي على قیام هذه الجریمة حتى    
  ، وتنطبق هذه الصورة أیضا على المرأة التي تجهض نفسها. احملها ولیس محقق

وص المغاربیة وخاصة المشرع الجزائري؛ التي هي في وهنا مكمن الخلاف بین النص    
النص المصري الذي یشترط وجود الحمل لقیام و  الأساس متأثرة بالنصوص الفرنسیة من جهة

   .1جریمة الإجهاض من جهة أخرى

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد، هو مادام النشاط یصح أن یكون فعلا    
كون معنویا ؟ أو بعبارة أخرى هل تقع جریمة الإجهاض بمجرد مادیا، فهل یصح أیضا أن ی

  ؟.القول لا الفعل

قوال أو حسب اعتقادنا أنه من الناحیة الواقعیة وحتى من الناحیة القانونیة، یمكن للأ   
 الأفعال المعنویة أن تؤدي إلى وقوع هذه الجریمة، فتهدید الحامل بالضرب والقتل أو تخویفها

ضافة إلى ذلك و اخ علیها أحیانا یؤدي إلى إسقاط الحمل، الصر و  ترویعها،و  ٕ یمكن تصور ا
حدوث هذه الجریمة بالسلوك السلبي؛ الذي یطلق علیه الامتناع، إذا فصیام الحامل أو 

   .2سلبیة، یقع بها جرم الإجهاض سلوكاتتجویعها,,,ألخ، كلها تعتبر 

یعیة المغاربیة وحتى التشریعات إن ما یمكن قوله في هذا المجال، هو إن النصوص التشر    
  انقسمت إلى قسمین هما: و  المقارنة أیضا قد اختلفت في هذا الشأن

                                                                                                                                                   
النشاط الإجرامي، فبمجرد قتل الجنین تتحقق جریمة الإجهاض، حیث من یقدم على قتل الحامل مع علمه بذلك واتجهت 

ین. لمزید من التفصیل انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع إرادته لذلك الفعل، یعد مرتكب لجریمة قتل الأم مع الجن
 .207السابق، ص 

 . 40انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، نفس المرجع، ص  - 1
،كامل السعید، الجرائم حتى تفجیر القنابل الصوتیة الشدیدة الانفجار بمقربة من المرأة قد یؤدي إلى الإجهاض. انظر   - 2

. انظر، أیضا علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع 198الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص 
 .207السابق، ص 
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أولهما: یجب على القانون ألا یكتفي بالإشارة إلى بعض الوسائل التي تؤدي إلى إسقاط  
نما یجب إضافة عبارة " استعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك " من و  الحمل، كالإیذاء ٕ الأدویة، وا

في الدول الغربیة قوانین  الاتجاهیمثل هذا و  ل عدم تضییق دائرة تجریم الإجهاض،أج
 قوبات الإنجلیزي على سبیل المثالالعقوبات في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقانون الع

  وقانون العقوبات المصري في الدول  العربیة مثلا.

نما تذهب إلى إطلاق عبارة و  بعینها،ثانیهما: أن هنالك بعض القوانین لا تلتزم بذكر وسائل   ٕ ا
  .2قانون العقوبات الأردنيو  ،1" بأیة وسیلة " مثل القوانین الجنائیة للدول المغاربیة

ومهما كانت الوسیلة المستعملة، یتوجب إقامة الدلیل على سبب الإسقاط، حتى یستطیع 
 قاضي الموضوع الفصل في هذه المسألة. 

  ثانیا: النتیجة الإجرامیة.

كما هو معلوم تتمثل النتیجة الإجرامیة في طرد الجنین أو الحمل؛ أي إسقاط الحمل من    
رحم أمه قبل أن یحین موعد ولادته، أو أن یكتمل نموه الطبیعي، حیث تعتبر هذه الصورة 
هي الشائعة واقعیا؛ أو بالأحرى في الحیاة العملیة، إلا أن هناك حالات أخرى تؤدي لقیام 

الة عدم خروج الجنین من الرحم إذا أنهیت حالة الحمل، وهذا ما ذهبت له الجریمة، كح
  محكمة النقض المصریة قائلة:

لو ظل و  تتوافر أركان الجریمةو  " ....إن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان. 
ن الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها، ولیس في استعمال القانون لفظ الإسقاط ما یفید أ

خروج الحمل من الرحم ركن من أركان الجریمة، ذلك أنه یستفاد من نصوص القانون أن 

                                                
انون من الق 449من المجلة الجنائیة التونسیة، والمادة  214من قانون العقوبات الجزائري، والمادة  304انظر، المادة  - 1

الجنائي المغربي. والمشرع كما هو ظاهر في مواده السابقة، لم یعتد بعمر الجنین أو بمدة الحمل، حیث یفهم من ذلك أن 
إتیان السلوك المادي الذي ینصب أو یقع على الحمل أو الجنین، بقصد إسقاطه یعاقب علیه بغض النظر عن المرحلة التي 

غیر مخلقة، بل یشترط فقط وجود الجنین ابتداء تكوینه بتلقیح البویضة بماء الرجل، یكون فیها الجنین مثل مضغة مخلقة أو 
 .297ولم یحن بعد موعد وضعه. انظر، عبد الواحد العالمي، المرجع السابق، ص 

 . 199 – 198انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
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فترض بقاء الأم على قید الحیاة، لذلك استخدم لفظ الإسقاط ولكن ذلك لا ینفي قیام االمشرع 
   .1لو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل "و  الجریمة متى أنهیت حالة الحمل قبل الأوان

طلاعنا على النصوص المغاربیة في هذا الصدد نرى أنها بدورها افترضت بقاء وحسب ا   
كتفت بلفظ الإسقاط فقط. فعلى العموم فإن النتیجة الإجرامیة تتخذ االأم على قید الحیاة لأنها 

  صورتین هما:

على حق الجنین في  اعتداءهي موت الجنین داخل الرحم، وهذا یشكل و  الصورة الأولى:   
وهي الصورة التي لا یتم فیها خروج الجنین من الرحم، لكن مع استحالة مواصلة  ،2الحیاة
نموه الطبیعي، ففي هذه الحالة أیضا یتم إنهاء الحمل عن طریق تدمیر الموطن و  تطوره

      .3القضاء  تماما على ظروف معیشته أو بقائهو  الطبیعي للحمل أو الجنین

لو كان حیا أو قابلا للحیاة قبل الموعد الطبیعي و  تىالصورة الثانیة: هي طرد الجنین ح   
الولادة الطبیعیة و  على حق الجنین أو الحمل في النمو الطبیعي اعتداءوهذا یعد  ،4لولادته

بحیث لا  ،6وتعني هذه الصورة خروج الجنین من الموطن الأول الطبیعي له ،5داخل الرحم
بمجرد أن یطرد من الرحم یشكل جریمة یستطیع في أغلب الأحوال العیش أو الحیاة. إذ 

الإجهاض بصرف النظر عما إن كان حیا أم میتا في التشریعات الجنائیة المغاربیة، التي 
  على تطور ونمو الجنین المعتاد. الاعتداءتجعل سبب التجریم هو 

                                                
، مقتبس عن كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق 2ق  21أحكام النقض، س  1970كانون أول  27نقض   - 1

 .200والآداب العامة والأسرة، نفس المرجع، 
 .207انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص  - 2
اض یستوجب موت الجنین، أما إذا أدى سلوك حیث ذهب في هذا الصدد جانب من الفقه الجنائي، إلى أن الإجه - 3

الجاني فقط إلى خروج الجنین حیا من رحم أمه ، فإن فعله هذا حسبهم یعتبر شروعا فقط، والشروع في جریمة الإجهاض لا 
من قانون العقوبات المصري. وأنظر  264تعاقب علیه بعض القوانین كالقانون المصري. لمزید من التفصیل أنظر المادة 

 .262ك منال مروان، الإجهاض في القانون الجنائي، المرجع السابق، كذل
 .39انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  - 4
 .207انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، نفس المرجع ، ص  - 5
الإجهاض یستوجب طرد الجنین قبل أوان ولادته الطبیعیة، فإذا لم في هذا الصدد أیضا یرى جانب آخر من الفقه أن  -6

یتحقق هذا الخروج والطرد كنتیجة مباشرة لفعل السلوك الإجرامي ( الإسقاط )، فإن هذا الفعل یعتبر شروعا لا غیر. لمزید 
 . 262من التفصیل انظر، منال مروان، الإجهاض في القانون الجنائي، المرجع السابق، 
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 نعلى حیاة الجنی الاعتداءوذلك خلافا للتشریعات الجزائیة، التي تعتبر سبب التجریم هو    
فإذا لم یتم إخراجه میتا لا تقوم هذه الجریمة، ویمثل هذا الرأي قانون حمایة الأطفال الرضع 

، الذي حددت بموجبه مدة ثمانیة وعشرین أسبوعا للجنین 1929في إنجلترا الصادر سنة 
حتى یستطیع أن یكون قابلا للحیاة، حیث بعد هذه المدة یمكن أن یولد حیا حسب التجارب 

            .1إنجلتراالطبیة في 

ومنه لو قصد أحد الأطباء إنهاء حالة الحمل، وقام بإخراجه بعد مضي مدة ثمانیة    
وعشرین أسبوعا، لا یعد الطبیب مرتكبا لجریمة الإجهاض، ما دام لم تتوفر لدیه النیة 

 لو حدثت الوفاة بعد الولادةو  الإجرامیة، التي تتمثل في القضاء على حیاة الجنین، حتى
 بإنهاء الحمل قبل مضي هذه المدة مباشرة. على الخلاف من ذلك حیث لو قام الطبیب

حتى و  فیعتبر مرتكبا لجریمة الإجهاض؛ لأن الجنین في هذه الحالة لا یكون قابلا للحیاة
  الولادة حیا وفقا للقانون والقضاء الإنجلیزي. 

ة تطبیقات في هذا الصدد، حیث من الناحیة العملیة لقد أشار الفقه الإنجلیزي إلى عدو    
یعتبر الجاني قاتلا عمدا لا مجهضا، إذا ولد الطفل حیا تم توفى ما دام توفرت للجاني النیة 

ص وقائعها في أن هذا ما یستشف من قضیة وقعت في نیوجیرسي، التي تتلخو  الإجرامیة.
ستخراج اء من ق النار على امرأة حامل عمدا قصد قتلها، فتمكن الأطباأحد الأشخاص أطل

جنینین لها من رحمها على قید الحیاة عن طریق عملیة قیصریة، لكن بعد مضي مدة قصیرة 
  .2توفیا، فاعتبر الجاني مسؤولا عن قتل الطفلین عمدا

في بعضهما البعض،  نورغم استقلالیة الصورتین السابقتین، إلا أنه كثیرا ما تتداخلا   
ذا ما خرج قبل موعد بحیث إنه إذا ما توفى الجنین داخل  ٕ الرحم، فیتعین علینا إخراجه، وا

     .3ولادته فإنه من النادر أن یبقى على قید الحیاة
  

                                                
 .200ظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ان - 1
 .201 – 200انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، نفس المرجع، ص  - 2
. وأنظر كذلك عبد العزیز محمد محسن 366ص انظر، خالد جمال أحمد، الحمایة القانونیة للجنین، المرجع السابق،  - 3

 .208. أنظر أیضا علي الشیخ إبراهیم المبارك، نفس المرجع ، ص 50الحمایة الجنائیة للجنین، المرجع السابق، ص 
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  ثالثا: العلاقة السببیة.

إن المبدأ العام المقرر في التشریعات الجنائیة المقارنة، هو أن الشخص لا یسأل عن أیة    
وكه، تسمى هذه الرابطة المادیة فقها نتیجة إجرامیة إلا إذا كانت ناتجة عن نشاطه أو سل

التي تربط السلوك الإجرامي بالنتیجة الإجرامیة، بحیث یكون السلوك هو  ،1بالعلاقة السببیة
سبب حدوث النتیجة؛ وبمعنى آخر فإن النتیجة تعتبر ثمرة السلوك المجرم، فإذا انتفت 

   .2بیة بینهماالعلاقة كأن وقعت النتیجة بسبب سلوك آخر، انتفت العلاقة السب

د العامة كأصل عام فإن موضوع العلاقة السببیة لا یبحث هنا؛ لأنها خاضعة للقواع   
ما نجد فقیها تعرض للعلاقة السببیة في جریمة الإجهاض؛ وذلك لأن للجریمة، لهذا السبب قل

  هذا الأمر یعتبر من مواضیع القسم العام في أغلب التشریعات الجنائیة المعاصرة.

العلاقة  اللبناني قد حددو  زائي السوريالمشرع الج من كلا أننا في هذا الصدد نجد أن إلا   
من قانون العقوبات على  204المادة و  203السببیة في هذه الجریمة من خلال المادة 

 3الفقهو  التوالي، عكس القانون الأردني، والمشرع الجنائي المغاربي، الذي ترك الأمر للقضاء
یحدث عنه اختلاف في الحلول القضائیة في القضایا المتشابهة، وما ینجم الذي قد  يءالش

  ختلالات بموازین العدالة في الدول المغاربیة. اعنها من 

 من القانون الجنائي الجزائري 304لكن من خلال النصوص الجنائیة المغاربیة المادة    
ائي المغربي، یتبین لنا أن من القانون الجن 449الفصل و  من المجلة التونسیة 214الفصل و 

المشرع المغاربي اكتفى كما هو واضح بالإحالة إلى النظریة العامة للقانون الجنائي، التي 

                                                
العلاقة السببیة هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي، وهي أصلا مشكلة فلسفیة حیث لاحظ الكثیر من  - 1

وقوع أي نتیجة معینة یستلزم وجود عدة عوامل إذ  یعتبر كل عامل من هذه العوامل ضروریا لحدوثها، ولا الفلاسفة، أن 
یمكن أن تكون نتیجة لعامل واحد. لمزید من التفصیل انظر هامش عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم 

 .   233،ص 2009ائر، سنة العام، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجز 
 .210انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص  - 2
. وانظر كذلك رؤوف عبید، الجرائم الواقعة على 278انظر، كذلك محمود محمود مصطفى، القسم العام، ص  - 3

 .231الأشخاص والأموال، المرجع السابق، ص 
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  بیة على العموم من توضیح معالمهاتكفلت بدراسة الإشكالیات التي یطرحها موضوع السب
   .1وقد تصلوا إلى معاییر  أو نظریات

لموضع تعود إلى قاضي الموضوع الذي یعود له الأمر وحسب نظرنا أن الكلمة في هذا ا   
 عدمهاتوفر العلاقة السببیة بین الفعل الضار والنتیجة الإجرامیة من  استخلاصوحده في 

 نظریة من نظریات العلاقة السببیةعلى ضوء الملابسات دون أن تفرض على القاضي أي 
   .2شریطة أن یقوم بتعلیل موقفه

لو و  قبل الفاعل جراء هذه النتیجة، حتىمن سؤولیة الجنائیة الكاملة وتبعا لذلك تقوم الم   
تداخلت عدة عوامل أخرى بین فعله وبین النتیجة الإجرامیة، سواء أكانت شاذة وغیر مألوفة 
 أم متوقعة، وسواء أكانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة، إلا إذا كان العامل الأجنبي مستقلا

النتیجة، وحینئذ یسأل الفاعل في هذا الصدد عن مقدار فعله أو  منفردا وكافیا وحده لإحداثو 
الذي یعاقب علیه المشرع  .3بر فقها بالشروع أو المحاولة في جریمة الإجهاضعسلوكه، الم

من قانون العقوبات  60المغاربي كما بینا سابقا، بما في ذلك القانون اللیبي طبقا لنص 
  .4اللیبي

                                                
قوع النتیجة الإجرامیة، وعدم معرفة أي منها ینسب له لإقامة الرابطة السببیة نظرا لتداخل عدة أسباب مختلفة في و  - 1

ظهرت ثلاثة نظریات حاولت كل واحدة منها وضع معیار مناسب من خلاله نستطیع تقریر مدى وجود الرابطة السببیة بین 
نظریة السبب الأقوى أو  2-الأسباب. نظریة تعادل  1-السلوك الضار والنتیجة الإجرامیة، وتتمثل هذه النظریات فیما یلي: 

نظریة السبب الملائم. لمزید من التفصیل أنظر عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،  3-الفعال. 
 وما یلیها.     234المرجع السابق، ص 

 .238انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 2
جریمة الإجهاض، بأنه كل محاولة أو إذا بدأ الفاعل في التنفیذ ثم خاب أثره أو وقف لأسباب لا ویعرف الشروع في  - 3

دخل له فیها، وتحققت الجریمة الموقوفة، إذا لم یستنفذ الفاعل كل سلوكه الإجرامي، كأن تدخلت عوامل خارجیة أو إرادة 
 ها هي من إتمام الجریمة إذا حاولت إجهاض نفسها.أخرى حالت دون ذلك كمقاومة المرأة التي یحاول إجهاضها أو منع

من قانون العقوبات  532ولقد جرم أیضا الشروع في الإجهاض وعاقب علیه كلا من القانون السوري طبقا لنص  - 4
من قانون العقوبات اللبناني. انظر، عبد العزیز محمد محسن، الحمایة  547السوري والقانون اللبناني وفقا لنص المادة 

 .53 – 38، ص 1998لجنائیة للجنین، دار النهضة ، القاهرة، سنة ا
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 المتعلقة بزجر الجریمة المستحیلةربیة إلى النظریة الذاتیة وهنا تمیل النصوص المغا    
ن كان موضوع الجریمة و  فالعقاب أو الجزاء الجنائي، في هذه الفرضیة، یظل ممكنا حتى ٕ ا

  منعدما؛ أي حتى في حالة انعدام وجود الحمل.

 لفقهيد ابتعد عن الخلاف والجدل ایتضح لنا أن المشرع المغاربي، ق ،انطلاقا مما تقدم    
أراد من الناحیة الواقعیة تسهیل المتابعة، بإتباعه التزاما یقضي بموجبه على كل ممارسات و 

على حیاة وصحة الأم بغض النظر عن النتیجة  االإجهاض؛ لان هذه الواقعة تشكل خطر 
هكذا أصبح الإجهاض بالنسبة للمشرع هو استعمال وسائل من شأنها أن توقف و  المتوخاة.

       .1 یظن الجاني وجودهاصطناعیا حملا
خلافا لقانون العقوبات المصري الذي لا یعاقب على الشروع في الإسقاط وفقا للمادة     
ن الحكمة التي توخاها المشرع المصري هنا، هي و  ،2منه، وكذا في القانون البحریني 264 ٕ ا

م ما له من آثار رغ .3تشجیع العدول الاختیاري قبل إتمام عملیة الإجهاضو  فتح باب التراجع
ومخاطر تهدد الجنین، حیث قد یترتب على هذا السلوك الإجرامي غیر المعاقب علیه قانونا 

   .4من أعضائه اتشویه الجنین أو إلحاق الضرر به أو قد یفقد عضو 
  الفرع الثالث: الركن المعنوي.

جریمة بدون ل، إذ لا یمكننا أن نتصور قیام هذه العمدیةیعتبر الإجهاض من الجرائم ا    
القصد من  شفالقانون لا یعاقب علیها إلا بتوفره، فقد یستتوفر القصد الجنائي، ذلك أن 

من قانون  261و 260النص صراحة،كما فعل المشرع المصري من خلال المادتین 
أیضا عند عدم النص  شفالعقوبات، حیث استعمل لفظ "عمدا" في نص المادة، كما یست

  الحال في القانون الجنائي المغاربي.علیه هو  كماالمبادئ العامة، من خلال تطبیقات علیه 

                                                
 .179 – 178انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 1
 .208انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص  - 2
 .203لمرجع السابق، ص كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، ا ،انظر - 3
 . انظر90، ص 2002، القاهرة، سنة انظر، منال مروان منجد، الإجهاض في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة - 4

 . 343كذلك خالد جمال أحمد، الحمایة القانونیة للجنین، المرجع السابق، ص 
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فطبقا لمبادئ النظریة العامة للجریمة، فإن المسؤولیة على أساس القصد تعتبر هي     
تعد استثناءا، لذلك ینبغي أن تستند هذه المسؤولیة  أالمسؤولیة على أساس الخطو  الأصل،

الجنائیة ( نص القانون )، فإذا لم یبین المشرع الركن  في إقرارها على صراحة خطاب القاعدة
    .1تطلبا للقصد الجنائي من ناحیة ثانیةو  للأصل من ناحیة، ارتداداالمعنوي، یعد هذا 

الفصل و  من قانون العقوبات الجزائري، 304ویستلزم القصد الجنائي بمقتضى المادة     
 انصرافمن القانون الجنائي المغربي،  449الفصل و  من المجلة الجنائیة التونسیة، 214

 3عناصرها التي تتمثل في إنزال الجنینو  2الإرادة إلى ارتكاب واقعة الإجهاض بجمیع أركانها
  إضافة إلى علم الجاني بكافة شروطها والعقوبة المقررة لها. 

ادي ومن ثم لا یسأل الشخص عن الواقعة الإجرامیة، إذا باشر نشاطه تحت تأثیر إكراه م    
جوهري  أو معنوي، وتسبب في إجهاض امرأة حامل، بسبب هذا الإكراه. فشرط الإرادة شرط

في جمیع الجرائم العمدیة، كما یتطلب القصد الجنائي أیضا أن تنصرف إرادة  یجب توفره
الشخص أو الجاني إلى إحداث النتیجة المتمثلة في الإجهاض من أجل القضاء على 

 بأنها كذلك الاعتقادل یكفي مجرد ون المرأة حاملا بالفعل، بلا یشترط أن تكو  الجنین،
الحكمة المتوخاة من ذلك تتمثل في أن تجریم الإجهاض لم یكن الهدف منه حمایة الجنین و 

نما أیضا حمایة السلامة الجسدیة للمرأةو  فقط، ٕ د إضافة إلى وجو  ،4حفظ حقها في الحیاةو  ا
في اتجاه نیة الجاني أو الفاعل إلى تحقیق هدف  یتمثلو ، القصد العام فهناك القصد الخاص

   .5معین أو محدد یتوخاه یتمثل في توقف الحمل

                                                
. 1979ار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، السنة انظر، رؤوف عبید، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي، د - 1

 .273ص 
 .117انظر، بن وارث.م، المرجع السابق، ص  - 2
 .62انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - 3
 .299انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  - 4
 .179انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 5
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كما قد یكون القصد  .1وقد یكون القصد معینا، كمن یضرب امرأة معینة بقصد إجهاضها    
نتائجه، وقد یكون القصد أیضا ب هعلم مع هو یقصدهاو  مباشرا حینما یرتكب الفاعل الفعل

طلق یو  دها أصلا،ینا فترتب على سلوكه نتائج لم یر ر إذا قصد الجاني فعلا معغیر مباش
     .2القصد الاحتمالي یةعلى القصد  غیر المباشر تسم

فلا مجال للحدیث عن قیام جریمة  ،3العلمو  ه الإرادةیفإذا لم یتوفر القصد الجنائي بعنصر     
بذلك بقصد ضربها أو إیذائها لیس الإجهاض، كمن یقوم بإیذاء امرأة حامل وهو على علم 

نما یسأل عن جریمة الإصابةو  إلا، فلا یسأل عن هذه الجریمة، ٕ ذلك طبقا لنص و  .4القتلو  ا
 433أو  432الفصلینو  وما یلیهما من قانون العقوبات الجزائري، 254أو  264المادتین 

  من القانون الجنائي المغربي.

 ة، فإن القانون الجنائي المغاربيابیة السابقالثابت من خلال استقراء النصوص العقو    
یختلف في حكمه في هذه المسألة عن القانون المصري، فهذا الأخیر لا یعتد بالنتائج 

حتى یسند وزر الإسقاط إلى الجاني، وبهذا المفهوم یسأل الفاعل  الإیذاءالمحتملة لفعل 
نص القانوني المغاربي البینما  ،5حسب قانون العقوبات المصري عن الإیذاء العمد فقط

ّ صریح حیث ی   كاملة على الإجهاض باعتباره أثرا محتملا للإیذاء. الل الجاني المسؤولیة حم

كما یتطلب في القصد الجنائي علم الجاني بأن المرأة حامل، أو مفترض حملها، عند     
فإذا انتفى علیها، حتى یعاقب على هذا الجرم طبقا للنصوص القانونیة،  عتداءمباشرته للا

                                                
عبد الفتاح الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون، ص  ،لمزید من التفصیل انظر - 1

330. 
 2007المعارف، الإسكندریة، السنة انظر، أمیر عدلي أمیرة، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة  - 2

 .178ص 
 .150جرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص انظر، محمد صبحي نجم، ال - 3
. انظر، أیضا 205انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 4

 .299عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 
. وانظر، أیضا محمود محمود 232المرجع السابق، ص  انظر، رؤوف عبید، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، - 5

 .278مصطفى، القسم الخاص، المرجع السابق، ص 
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إضافة إلى ذلك لا یعتبر  ،1هذا العلم یعتبر مرتكبا لجریمة الإیذاء العمد كما بینا أعلاه
نما یسأل عن جریمة الخطأ في إجهاض امرأة  مرتكبا لهذه الجریمة من تسبب خطأ ٕ حامل، وا

  .2أو الإهمال صورة جسیمة الخطأ لو اتخذو  حتى

ص إلى جانب القصد العام، لعدم كفایة هذا كما یرى بعض الفقهاء توفر القصد الخا    
أن هذا الرأي غیر صائب، فانصراف إرادة  اعتقادنالكن حسب  ،3الأخیر حسب نظرهم

الفاعل إلى إحداث النتیجة الإجرامیة المتمثلة في الإجهاض یعتبر من ضمن عناصر القصد 
  العام.

ي وجود القصد، وبالتالي لا لكن حسب النظریة العامة للجریمة أیضا، لا یؤثر الباعث ف    
أو أن تتم  ،4فرق أن ترتكب جریمة الإجهاض بدافع مساعدة الحامل على التخلص من حملها

مكانیة و  ، إلا في العقوبةالانتقامبدافع  ٕ     .5من ظروف التخفیف الاستفادةأو عدم  الاستفادةا

  العقوبات المقررة لها.و  المطلب الثاني: صور الإجهاض

هاض من أكثر المواضیع التي تمس كیان المجتمع، لذلك تصدى له رجال یعتبر الإج    
رجال القانون بتجریمه كما بینا أعلاه، حیث اتجهت النصوص القانونیة المغاربیة، إلى و  الدین

الأفعال التي یترتب عنها الإسقاط، كما شددت العقاب إذا تسبب أو و  تجریم هذه الظاهرة
                                                

ات لا نستطیع تكیفها بأنها إجهاضا بمعناه الجنائي؛ لأن الإجهاض كما عرفناه سابقا الاعتداءهناك حالات عدیدة من  - 1
رأة الحامل أو إعطائها مشروبات مجهضة وغیرها من هو إخراج الجنین وطرده من بطن أمه بفعل من الأفعال كضرب الم

  ات فیما یلي:الاعتداءالحالات الأخرى، وتتمثل هذه 
  أولا: موت الحامل مع الجنین. - 
  ثانیا: استمرار حیاته مع فقد جزء منه. - 
  ثالثا: استمرار حیاته مع تشویهه.  - 

 وما یلیها.       213، المرجع السابق، ص لمزید من الشرح والتفصیل انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك
  لمزید من التفصیل انظر، أمیر عدلي أمیرة، جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة المعارف - 2

 .  176، ص 2007الإسكندریة، السنة 
ر، أیضا حسن صادق . وانظ232انظر، رؤوف عبید، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، نفس المرجع، ص  - 3

 .208 – 207المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، المرجع السابق، ص 
 .62انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - 4
 . 206 – 205انظر، كامل السعید، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص  - 5
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 بیب ومن في حكمه، من أجل حمایة حق الجنین في الحیاةارتكب الجریمة أو الواقعة الط
    .1اكتمال نموه الطبیعيو  استمرار تطوره داخل الرحم،و 

ثاني و  لقد اختلف الفقهاء في تصنیف الإجهاض، فهناك من صنفه إلى إجهاض طبي    
ن هذا التصنیف أیفهم من ذلك و  ثاني تلقائي،و  صنفه آخرون إلى إجهاض عمديو  ،2جنائي

   .3هي وحدها التي تمییز بین هذین النوعین من الإجهاض، فم على أساس الإرادة یقو 

حیث یقسم الإجهاض العمدي أو الإرادي إلى عدة صور، فقد یتم بإرادة الحامل حین     
قد ترتكب هذه الجریمة بواسطة الغیر و  بإسقاطه، اهارضمع تقوم بإسقاط حملها بنفسها، أو 

  رتكب من قبل الغیر ذي الصفة كالطبیب ومن في حكمه. عن طریق العنف، كما قد ت

التونسي، قد قسم هذه الجریمة إلى و  المغربيو  انطلاقا مما سبق نجد أن المشرع الجزائري    
ذلك تماشیا مع النصوص القانونیة التي تنص على واقعة الإجهاض، إذ قد و  عدة صور

 كان العامة بعض الظروف المشددةر تكون جنحة كما قد توصف بأنها جنایة إذا صاحبت الأ
هي المعیار الذي یكیف على أساسه الفعل في كونه فالتي قد تعود إلى الوسیلة المستعملة، 

نحوه وصفت الواقعة بأنها و  العنفو  جنایة أو جنحة، فإذا كانت الوسیلة المستعملة الضرب
وصفت الواقعة بأنها ما شابهها و  جنایة، أما إذا كانت الوسیلة مجرد إعطاء الحامل أدویة

          .4جنحة

هذا وقد حدد فقهاء الشریعة الإسلامیة منذ القدم، صور الإجهاض في الكثیر من     
المواطن، حیث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النتیجة الإجرامیة في هذه الواقعة تتحدد بإخراج 

نفصل الجنین عن بطن االجنین أو طرده من بطن أمه، حیث لا تعتبر الجریمة قائمة إلا إذا 

                                                
 .183المرجع السابق، ص انظر، أمیرة عداى أمیرة،  - 1
 . 232انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 2
قسم الأطباء الإجهاض إلى أربعة أنواع هي الإجهاض الطبیعي أو التلقائي، والإجهاض العارض، والإجهاض  - 3

رجع السابق، ص العلاجي، والإجهاض الإرادي أو المتعمد. لمزید من التفصیل، انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، الم
177- 179 . 

 .  585انظر، مصطفى عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  - 4
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أمه، إضافة إلى ذلك یجب أن یكون هذا الانفصال قد تسبب فیه الجاني، أي وجود علاقة 
    .1النتیجة المتمثلة في انفصال الجنینو  سببیة بین فعل الجاني

منه فقد تتعدد أشكال الإجهاض حسب الأحوال التي یؤول لها مصیر الجنین، إذ من و     
م أمه حیا أو میتا، كما قد یترتب على فعل الإجهاض إیذاء الحامل الممكن أن یخرج من رح

  أو موتها.

  سنتطرق فیما یلي إلى صور وأشكال الإجهاض في ثلاثة فروع. الذ    
  الفرع الأول: المرأة التي تجهض نفسها بنفسها. 
 الفرع الثاني: إجهاض المرأة من قبل الغیر. 
  وفاة.  الفرع الثالث: الإجهاض المفضي إلى ال 

  الفرع الأول: المرأة التي تجهض نفسها بنفسها.

دون مساعدة من  ،2تتمثل هذه الصورة عندما تجهض المرأة الحامل نفسها بنفسها عمدا   
في هذه بأیة وسیلة من الوسائل المستعملة في هذه العملیة، حیث تكون المرأة الحامل أحد، 

ویطلق على ،3هو الضحیة أو المجني علیه الجنین أو الحملو  الفاعلة الأصلیةالصورة هي 
ّ ـتكو  .4هذا النوع من الإجهاض (( الإجهاض الإیجابي ))  وول هذه الجریمة بأنها جنحة فُ ی

                                                
ص  حاشیة بن عابدین، الجزاء الخامس . وانظر، ابن عابدین،33انظر، الزرقاني ، شرح الزرقاني، الجزاء الثامن، ص  - 1

 . 538. انظر أیضا ابن قدامة، المغنى، الجزاء التاسع، ص 515
  أن هناك صورتین  لجریمة هما:یرى البعض  - 2
) الصورة الأولى:  تتمثل في حالة المرأة التي تجهض نفسها بنفسها. وهي التي یعبر عنها بالإجهاض الإیجابي كما بینا 1 -

  أعلاه
) الصورة الثانیة : هي حالة المرأة التي تجهض نفسها بواسطة الغیر. وتتحقق هذه الصورة عتدما تكلف المرأة الحامل 2-
السلبي. وهنا یعتبر كلا من المرأة  ضبالإجهامر إسقاطها إلى شخص آخر. وتدعى الإسقاط الذي یتم بهذه الطریقة، أ

   .539الحامل والغیر فاعلان أصلیات في هذه الجریمة. لمزید من التفصیل انظر حمید السعدي، المرجع السابق، ص 

انظر، كذلك كامل السعید، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة . 186انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص  - 3
. انظر، كذلك حمید السعید ، الجرائم الواقعة على 208على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص 

 . 539، ص 1964الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، السنة 
 .539انظر، حمید السعید، المرجع السابق، ص   - 4
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لأن  ؛1صفة؛ أي طبیبة، أو استعملت وسائل عنیفة في الإجهاض اتكانت المرأة الحامل ذ
 2قوبة هذه الواقعة الإجرامیةالطرق العنیفة ظرفا مشددا لعو  وسائلالالمشرع لم یجعل استعمال 

    .3إلا في صورة وقوعها على الحامل من قبل الغیر

 ن خلال النصوص القانونیة التالیةهذا وقد نصت القوانین المغاربیة على هذه الصورة، م    
من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي "  المرأة التي أجهضت  309حیث نصت المادة 

ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها  نفسها عمدا أو حاولت
من المجلة التونسیة على "...وتعاقب بعامین سجنا  214لهذا الغرض". كما نصت المادة 

لفا دینار أو بإحدى العقوبتین المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو أوبخطیئة قدرها 
َ رضیت باستعمال ما أشیر به علیها أ  454نصت المادة و  ها به لهذا الغرض...".دُّ و وقع م

غرامة من و  من القانون الجنائي المغربي على أنه " تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین
كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن  مائتین إلى خمسمائة درهم

  طي لها لهذا الغرض".یجهضها غیرها أو رضیت باستعمال ما رشدت إلیه أو ما أع

التي تضمنت أن و  ومن خلال المواد السابقة، التي جرى نصها على نسق واحد تقریبا،    
المرأة التي قبلت بتعاطي الأدویة مع علمها المسبق بها، أو رضیت باستعمال الوسائل التي 

ه یتضح حتما ستسبب الإسقاط، تعاقب بالعقوبة السالفة الذكر؛ أي الحبس أو الغرامة، ومن
  .4عتبر جریمة إجهاض الحامل نفسها جنحةاأن المشرع المغاربي 

َ و  هذا      فضلا  ،5ها توافر الأركان العامة لهذه الجریمةتتطلب جریمة إجهاض المرأة نفس
فعلها على جنینها، إن هذا الفعل قد تقوم به المرأة  نصبّ اعن كون الفاعل امرأة حاملا 

                                                
 وما یلیها. 108ص  انظر، محمد عبد الشافي إسماعیل، الحمایة الجنائیة للحمل المستكن، - 1
 .188انظر، عبد المهیمن بكر، شرح القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - 2
 .242انظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك، المرجع السابق، ص  - 3
من قانون العقوبات مصري. انظر، علي الشیخ إبراهیم  262ة رقم  صورة إجهاض المرأة نفسها نصت علیها الماد - 4

من قانون  392من قانون العقوبات الفرنسي. والمادة رقم  317/2. ونص المادة 242المبارك، المرجع السابق، ص 
 .   186ابق، ص من قانون العقوبات الأردني. أنظر هامش أمیرة عدلى أمیرة، المرجع الس 221العقوبات اللیبي والمادة رقم 

وما یلیها. ولمزید من التفصیل أنظر إیهاب عبد  55انظر في هذا البحث تحدیدا في أركان جریمة الإجهاض، ص  - 5
المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس 
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طیب نفسها، دون أن یحرضها أحد، أو تقوم به بناءا على الحامل من تلقاء نفسها أو عن 
من الغیر طبقا للنصوص القانونیة السابقة الذكر، أو تمكن الغیر من  اقتراح أو تحریض
   .1القیام بإسقاط حملها

فجمیع هذه الصور تقع تحت طائلة العقاب، وتعد المرأة الحامل فاعلة  ،انطلاقا مما تقدم    
الغرامة كما بینا ذلك في النصوص القانونیة و  عقوبتها الحبسو  في جریمة الإجهاض

المغاربیة؛ لأن الحكمة المتوخاة من ذلك، هي المحافظة على مصیر الجنین، فلفظ " وافقت " 
 المغربيو  الذي جاء به القانون الجزائري، أو لفظ " رضیت " الوارد في القانون التونسي

اقتراحات الغیر، ذلك لأن عبارة الرضا أو الموافقة  قبولو  یشتمل على حالة التقبل التلقائي
التي وردت في النصوص القانونیة المغاربیة، وضعت للدلالة على معناها العام، ألا وهو 

   .2ابحالاستحسان أو الاستص

ّ  إضافة إلى ذلك أنه یستشف من نصوص القانون الجنائي المغاربي     رضا الحامل  أن
تالي فهو لا یؤثر على قیام الجریمة؛ ذلك لأن للنفس البشریة بالإجهاض لا یعتد به، وبال

ّ ــمن ثَ و  حرمة لا تستباح، فإن ذهاب المرأة برضاها إلى الجاني، لیجري لها عملیة  م
المتهم، كما لا یمكنه قطع العلاقة السببیة بین  أتوفت بسبب ذلك، لا ینفي خطو  الإجهاض

  فعل الإجهاض  وبین وفاة المرأة.

ّ ــثَ ن القصد الجنائي في هذه الجریمة یخضع للقواعد العامة، ومن یتضح أهذا و      فإن  م
عناصره وفقا لهذه القواعد تتطلب علم المرأة المتهمة بأنها حامل، طبقا للقانون الجنائي 
المغاربي، فإذا قامت الحامل بأفعال تسببت في إجهاضها وهي لا تدري بأنها حامل 

                                                                                                                                                   
: المجلد الثالث، الطبعة الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة 

 . 619إلى  614، ص 2011السنة 
 .522، ص 1988انظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربیة، السنة - 1
وانظر، كذلك أنظر محمود نجیب حسني، شرح قانون . 187انظر، أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع السابق، ص  - 2

 .523العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص 
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مه الأولى، فإن القصد الجنائي لا یتوفر لدیها في هذه خصوصا إذا كان الحمل في أیا
  .1الحالة

تقع بفعل سلبي على و  یلاحظ على هذه الجریمة أنها تقع بفعل إیجابي كما بینا أعلاه،و     
سواء، فالمرأة الحامل التي لا تحاول أن تمنع الغیر من إجهاضها، أو التي تمكن الغیر حد 

كأن تتركه یضربها أو یخدرها للقیام بعملیة الإسقاط  من استعمال وسائل وطرق الإجهاض،
لكن شریطة أن یكون في  .2تعتبر قد ارتكبت فعل الامتناع، وبالتالي حققت الفعل السلبي

  استطاعتها الحیلولة دون فعل الإسقاط.

 ویلاحظ أیضا أن المرأة الحامل قد تكون فاعلا معنویا لجریمة الإجهاض، ویكون ذو  هذا   
الطبیب هو الأداة المستعملة للتنفیذ المادي، كما قد تبدأ الحامل في عملیة  الصفة أو

الانتحار، ثم تفشل محاولتها، مما یترتب عنها وفاة الجنین، ففي هذه الحالة تسأل المرأة عن  
الجریمة، إذا توقعت النتیجة الإجرامیة، أو رضیت بها وقبلتها؛ لأن القانون المغاربي یعتد 

   .3مالي في جرائم الإجهاضبالقصد الاحت

  أن القانون الجنائي المغاربي، لا یتضمن نصا یجرم فیه عملیة الانتحار :نشیر هناو     
یعاقب المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها دون مساعدة من الغیر، على الرغم  هنفسفي الوقت و 

                                                
. انظر، كذلك محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد 187انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص   - 1

 .69الجنائي، المرجع السابق، ص 
نما هو سلوك واع یتخذ فیه الشخص  إن السلوك السلبي یختلف عن السلوك  - 2 ٕ الإیجابي، فالأول لا تتصور فیه حركة؛ وا

أو الفاعل أو الجاني، موقفا سلبیا من الواجب الذي یرتبه القانون على المخاطب بالقاعدة القانونیة المتضمنة أمر القیام 
نه ظاهرة سلبیة، ومن الناحیة القانونیة ظاهرة بعمل، فیمتنع إرادیا عن القیام به، فیرى هذا الامتناع من الناحیة المادیة بأ

نما هو كیان قانوني له وجوده  وشروطه وعناصره التي یقوم علیها؛ بمعنى  ٕ إیجابیة، فالفعل أو السلوك السلبي لیس عدما، وا
رادة صاحبه " أن السلوك أو الفعل السلبي المجرم یتطلب وجود العلاقة  النفسیة بین المسلك السلبي ٕ مثل  الجاني " المتخذ وا

 العقوبات الجزائري: القسم العام امتناع الأم عن إرضاع طفلها. لمزید من التفصیل انظر عبد االله أوهایبیة، شرح قانون
. أنظر أیضا محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات : القسم العام، المرجع السابق، ص 227المرجع السابق، ص 

 وما یلیها.  284
 ,524نجیب حسني، شرح قانون العقوبات : القسم الخاص، المرجع السابق، ص انظر، محمود  - 3
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جرمه الشخص على نفسه، الذي لا ی اعتداءمن أن هذا التصرف یعتبر صورة من صور 
   .1لا حتى القانون الجنائي المغربيو  لا القانون التونسي،و  القانون الجنائي الجزائري،

لكن یلاحظ أن في الفقرة السابقة مغالطة كبیرة، ذلك لأن المشرع المغاربي في نصوص     
نما یحمي في المقام الأول  ٕ الإجهاض لا یحمي المرأة الحامل وسلامة جسمها فحسب، وا

  في النمو والتطور؛ لأنه ینظر إلیه باعتباره كائنا مستقبلا.حقه و  الجنین

 وفي هذه الحالة عندما تجهض المرأة نفسها فهي تعتدي على الحمل وحقه في النمو    
ّ ــثَ من و  الحیاة المستقبلیة،و  نرى أنها تعتدي على كائن مستقل، لا ینظر إلیه أساسا أنه جزء  م

   .2وجب علیها المحافظة علیهمن جسدها، بل له حقه في الحیاة، یت
  لذلك عاقبت التشریعات المغاربیة المرأة التي تجهض نفسها على النحو التالي:    
المرأة التي تجهض نفسها بنفسها بالحبس من ستة أشهر إلى عاقب فالمشرع الجزائري     

نسي فقد أعلاه. أما المشرع التو  309دینار وفقا للمادة  1000إلى  250بغرامة من و  سنتین
 214لفا دینار أو بإحدى العقوبتین طبقا لنص المادة أعاقبها بعامین سجنا وبخطیئة قدرها 

غرامة من و  أعلاه. أما بالنسبة للمشرع المغربي عاقبها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین
  .3أعلاه 454مائتین إلى خمسمائة درهم حسب المادة 

     َ لأن هذه الجریمة لا یتوقف أثرها  ؛4 یبیح الإجهاضالحامل كما بینا سابقا لا ىضَ رِ ـــف
 ة، التي یحمیها القانون من الرضاعلى المرأة الحامل فحسب، بل تتعداها إلى المصلحة العام

   .5علیها الاعتداءب

                                                
. (( تعلیق للدكتور ربیكاكوك في مؤتمر الإجهاض وتنظیم الأسرة 188انظر، أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع، ص  - 1

 )).  1984المنعقد بالقاهرة سنة   
 .615انظر، مصطفى عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  - 2
نلاحظ حتى القانون المصري أعتبرها جنحة وعاقبها بالحبس.  أنظر  عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة   - 3

 .78للجنین، المرجع السابق، ص 
انظر، محمد صبحي نحم، رضاء المجني علیه وأثره على المسؤولیة الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، سنة  - 4

 . 385، ص 1975
 .63ظر، محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، المرجع السابق، ص ان - 5
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المغربي، قد سلطا نفس العقوبة السالبة للحریة سواء و  منه نلاحظ أن القانونین الجزائريو     
تساوى مع و  الأدنى، خلافا للقانون التونسي الذي لم یحدد الحد الأدنىفي حدها الأعلى أو 

  القانونین الآخرین في حدها الأعلى، المقدر بعامین.  

  الفرع الثاني: إجهاض الغیر للحامل.   

  ینقسم إجهاض الغیر للحامل إلى ثلاثة صور في التشریع المغاربي تتمثل فیما یلي:    
   .1یر للحامل باعتباره جنحةالصورة الأولى: إجهاض الغ

الصورة الثانیة:إجهاض الغیر للحامل باعتباره جنایة، حیث یعتبر هذا الأخیر ظرف مشدد 
  في جریمة الإجهاض إضافة إلى عدم رضا المجني علیها.

  الصورة الثالثة: إجهاض الحامل من ذي الصفة، الذي یعتبر أیضا ظرفا مشددا.
  اره جنحة.  أولا: إجهاض الغیر للحامل باعتب

من قانون  304نصت على جریمة إجهاض الغیر للحامل في صورته البسیطة المادة     
حملها.......أو شرع في  االعقوبات الجزائري بقولها: " كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض

 دینار ". 10000إلى  500بغرامة من و  ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
ن المجلة الجنائیة التونسیة بقولها: " كل من تولى أو حاول أن یتولى م 214/1المادة و 

 إسقاط حمل ظاهر....سواء كان ذلك برضا الحامل أو بدونه یعاقب بخمسة أعوام سجنا
من القانون الجنائي  449المادة و  بخطیة قدرها عشرة آلاف دینار أو بإحدى العقوبتین ".و 

إجهاض امرأة حبلى...برضاها أو بدونه...یعاقب المغربي بقولها: " من أجهض أو حاول 
  غرامة من مائتین إلى خمسمائة درهم ". و  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

إضافة  ،1تتطلب هذه الصورة كغیرها من الصور توافر الأركان العامة لجریمة الإجهاض    
  أة الحاملإلى ذلك یجب أن یكون المتهم أو الجاني من الغیر؛ أي شخص آخر غیر المر 

                                                
نصت على هذه الحالة ؛ أي إجهاض الغیر للحامل في صورته البسیطة أغلب التشریعات العربیة، حیث نصت على  - 1

 391نون العقوبات الأردني، والمادة رقم من قا 321من قانون العقوبات السوري، والمادة رقم  528هذه الجریمة المادة رقم 
من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة. أنظر هامش  340من قانون العقوبات اللبیي، والمادة رقم 
 . 196أمیرة عدلى أمیرة،  المرجع السابق، ص 
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صفة؛ طبیبا ومن في حكمه، وألا یحصل الإسقاط عن طریق  اكما یجب أیضا ألا یكون ذ
   .2العنف

لا أهمیة لرضا الحامل أو لعدم رضاها؛ لأن سبب تجریم الإجهاض أو علته، تتمثل في و     
حق  لو كان من المرأة نفسها كما بینا أعلاه؛ لأنو  ، حتىاعتداءحمایته من أي و  حیاة الحمل

الحمل في الحیاة یعتبر من الحقوق التي لا یمكن للمرأة الحامل أن تتصرف فیها أو تتنازل 
قتصر عمله ا لوالجاني في هذه الحالة فاعلا أصلیا حتى اعتبار ضف إلى ذلك أ ،3عنها

یعتبر عملا  إیاهالأن مجرد إرشاده  ؛4على إرشاد الحامل إلى الوسائل المؤدیة للإجهاض
  للنصوص الجنائیة المغاربیة السابقة الذكر.  تنفیذیا طبقا

لكن هذا الحكم یعد خروجا عن القواعد العامة المقررة، في المساهمة الجنائیة التي تفرق     
حتى الفاعل المعنوي؛ لأن هذه الدلالة أو عملیة الإرشاد و  المحرضو  الشریكو  بین الفاعل

  .5تعتبر المرحلة الرئیسیة في المشروع الإجرامي

ن من یرشد أو یدل المرأة الحامل على وسیلة الإجهاض أومنه یترتب على ما سبق،     
 6لو لم تستعمل الحامل تلك الوسیلة في عملیة الإجهاضو  یعاقب على  هده الجریمة، حتى

    .7في حالة استعمال الحامل للوسیلة التي دلها علیها المتهم، تعتبر فاعلة للجریمةو 
ن أن المشرع الجنائي المغاربي، یسوي بین الجاني الذي یجهض إضافة إلى ذلك یتبی   

  دون رضاهابجریمة الإجهاض یقوم بین الجاني الذي و  المرأة الحامل برضاها،

                                                                                                                                                   
في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة  - 1

 .607- 606وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
. وانظر أیضا كامل السعید، جریمة الإجهاض، المرجع السابق، ص 196انظر، أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع، ص  - 2

194. 
 .395، ص 1975محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، الطبعة السابعة، سنة  انظر،  - 3
غیر أن هذا العمل لا یعدو أن یكون إلا شریكا وفقا للقواعد العامة للقانون الجنائي. لمزید من التفصیل أنظر  أحسن   - 4

 . 50بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
 . 518انظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - 5
 .62انظر،  محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - 6
 .295لسابق، ص . وانظر، أیضا محمود مصطفى، المرجع ا197انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص  - 7
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ذلك لأن موافقة الحامل ورضاها، بقیام الغیر بإسقاط حملها مستعملا كل الوسائل     
، المنصوص علیها في المواد المؤدیة لذلك، یجعلها فاعلة لجریمة إجهاض الحامل لنفسها

المادة و  من المجلة الجنائیة التونسیة، 214المادة و  من القانون العقوبات الجزائري، 309
        .1من القانون المغربي أعلاه. أما عدم رضاها یجعلها في مركز المجني علیه 454

  ثانیا: إجهاض الغیر للحامل باعتباره جنایة.

 لغیر للحامل عن طریق العنف جنایةلمغاربي، جریمة إجهاض ایعتبر المشرع الجنائي ا    
ویتحقق الإجهاض في هذه الحالة  ،2لتوفر الظرف المشدد " العنف "، وهو إجهاض إجباري

بدون إرادة وعلم المرأة الحامل، حیث أن تشدید العقوبة على و  علم الغیرو  عندما یتم بإرادة
  المتهم مرده إلى:

حمایة و  لحة الجنین المتمثلة في حمایة حقه في الحیاة من جهة،على مص الاعتداء) 1-   
  حقه في التطور والنمو من جهة ثانیة.

) التعدي على مصلحة المرأة الحامل، وحقها في سلامة جسمها من ناحیة، وحقها في  2-  
  استمرار نمو وتطور حملها من ناحیة ثانیة.

 450المادة و  نون العقوبات الجزائري،من قا 305وقد نصت على هذه الجریمة المادة     
من القانون الجنائي المغربي، أما القانون الجنائي التونسي، فمن خلال الاطلاع على 
النصوص المتعلقة بالإجهاض، نلاحظ أنه لم یتناول هذه الصورة، بل اكتفى فقط بصورة 

عتبرها اتي ال 214/1جریمة إجهاض الغیر للحامل في صورته البسیطة طبقا لنص المادة 
  جنحة.

                                                
 .197انظر، أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع، ص  - 1
یتحقق الإجهاض الإجباري، كما یدل علیه اسمه، عندما یتم بدون إرادة ورضا المرأة الحامل، بغض النظر عن الوسائل  - 2

ة الحامل إلى قبول الإجهاض المستعملة لتحقیقه. ویمكن القول أن انعدام الرضا یتحقق في جمیع الحالات التي لا تتجه إراد
. لمزید من التفصیل، أنظر  كذلك كامل السعید، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة 

 .210 – 209والأسرة، المرجع السابق، ص 
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 تونسي للإجهاض في المادة السابقةفي اعتقادنا أن الأحكام التي طرحها المشرع ال     
، إضافة إلى ذلك أنه 1965تعكس خیارا تشریعیا جدیدا تبناه بعد الاستقلال في غرة جویلیة 

  .1راعى مخاطر التضخم الدیمغرافي، وتأثیراته السلبیة على الاقتصاد التونسي

تطلب هذه الصورة أیضا، توفر الأركان العامة لجریمة الإجهاض، إضافة إلى ذلك ت    
 یجب أن یكون المتهم شخصا غیر المرأة الحامل، التي أجهضت مع توفر حالة العود

   .2للعقوبة المقررة لهذه الجریمة امشدد االاعتیاد على الإجرام، الذي یعتبر ظرفو 

المغربي، لم یشیر في نص و  ربي؛ أعني به الجزائريالجدیر بالذكر أن القانون المغاو    
 الإیذاءالمادة صراحة، إلى اعتبار العنف الذي یقوم به المتهم، كالضرب أو نحوه من أنواع 

ظرفا مشددا یغیر وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة، خلافا للمشرع المصري الذي نص 
المصري التي جرى نصها من قانون العقوبات  260صراحة على العنف في نص المادة 

على أنه كل من أسقط امرأة حبلى بضرب ونحوه من أنواع الإیذاء یعاقب بالسجن المشدد 
  .3المؤقت وهي جنایة

الإیذاء  یقصد به الإیذاء البدني، الذي یفترض المساس و  العنف، لىفلفظ الضرب یدل ع   
جسمه في العنف أو إي  بسلامة جسم المرأة الحامل، سواء استعمل المتهم عصا أو أعضاء

  .4وسیلة أخرى
هذا فقد غلظ المشرع الجزائري العقوبة السالبة للحریة، إذا توفرت الظروف المشددة التي     

لإجهاض أو على المتمثلة في حالة الاعتیاد على ممارسة ا 305نصت علیها المادة 
وهي  304ن المادة تضاعف عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الأولى م حیث المساعدة علیه،

    .5سنوات 10سنوات فتصبح من سنتین إلى  05من سنة إلى 
                                                

 .232للمزید من التفصیل انظر رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 1
وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  انظر، إیهاب عبد المطلب - 2

. انظر أیضا عبد 608وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 . 300الواحد العالمي، المرجع السابق، ص 

 .599السابق، ص انظر، فتوح الشاذلي، المرجع  - 3
 . 191 – 190انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص  - 4
 . 42انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 5
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أما بالنسبة للمشرع المغربي إذا ثبت أن المتهم یمارس أفعال الإسقاط المنصوص علیها     
تشدد العقوبة وترفع إلى الضعف، فتصبح عقوبة السجن من  ،1بصفة معتادة 449في المادة 

أو المادة  450حالة الحكم بعقوبة جنحیة، حسب المادة  عشرین إلى ثلاثین سنة. وفي
، ونظرا لتوفر ظرف یقضي بذلك ؛ فإنه یجوز الحكم علاوة على ذلك بالحرمان من 449

    .2. كالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر40أحد الحقوق المشار إلیها في المادة 
  ثالثا: إجهاض الحامل من ذي الصفة.

هاض الحامل من قبل الغیر ذي الصفة الخاصة، یتوفر فیها الظرف إن جریمة إج     
 القابلةو  من یدخل في حكمه، كالصیدليو  المتمثل في الطبیب ،3المشدد أو المغلظ للعقوبة

 من القانون الجزائري 306المادة  العقاقیر ...الخ. وقد نصت على هذه الجریمة، يمحضر و 
كذلك و  لقابلات أو جراحو الأسنان أو الصیادلةالتي جرى نصها كما یلي: " الأطباء أو ا

 محضرو العقاقیرو  مستخدمو الصیدلیاتو  طلبة الصیدلةو  طلبة الطب أو طب الأسنان
 المدلكونو  الممرضاتو  الممرضونو  تجار الأدوات الجراحیةو  صانعو الأربطة الطبیةو 
به تطبق علیهم المدلكات الذین یرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو یسهلونه أو یقومون و 

  على حسب الأحوال   305و 304العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

 23یجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص علیه في المادة و     
  فضلا عن جواز الحكم علیهم بالمنع من الإقامة ". 

 منه، التي نصت على ما 451 أما بالنسبة للقانون الجنائي المغربي فقد نصت المادة    
 الصیادلةو  المولداتو  القابلاتو  أطباء الأسنانو  ملاحظو الصحةو  الجراحونو  الأطباءیلي:"

 المضمدونو  العشابونو  عمال الصیدلیاتو  كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصیدلةو 

                                                
عبد  یقصد بالاعتیاد هو تكرار قیام الجاني بالعملیة المجرمة حتى صارت عادة له، لمزید من التفصیل والإیضاح أنظر - 1

 .300الواحد العالمي، المرجع السابق، ص 
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2

 .608وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، 
من قانون العقوبات المصري ، والمادة   263، المادة رقم 395مادة في قانون العقوبات اللیبي المادة رقم ویقابل هده ال - 3

 من قانون العقوبات الأردني. 325من قانون العقوبات الفرنسي، والمادة رقم  317/4رقم 
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الذین  ت العرفیةالقابلاو  المعالجون بالتسببو  المدلكونو  الممرضونو  بائعو الأدوات الجراحیةو 
أو یباشرونها، یعاقبون  باستعمالهایرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ینصحون 

  على حسب الأحوال. 450و 449بالعقوبات المقررة في أحد الفصلین 

ویحكم على مرتكب الجریمة علاوة على ذلك بالحرمان من مزاولة المهنة، المقررة في     
  و لمدة محدودة ". ، إما بصفة نهائیة، أ87الفصل 

ٍ  214نسي، نلاحظ أن نص المادة أما بخصوص القانون الجنائي التو      هذه من  خال
لا  من ذي الصفة في القانون التونسي : أن الإجهاض المرتكبالصورة، وبالتالي یمكن القول

  لا یشدد أو یغلظ العقوبة من جهة ثانیة.و  یؤثر على وصف الجریمة من جهة،

ة إجهاض الغیر ذي الصفة الخاصة للحامل المنصوص علیها في المواد تقتضي جریم    
توافر الأركان العامة لجریمة الإجهاض، إضافة إلى ذلك یجب توفر نیة إنهاء الحمل  السابقة

المرأة الحامل  افة إلى كون المتهم شخصا آخر غیرقبل الولادة الطبیعیة لدى الجاني، بالإض
مة؛ لأن هذا الظرف لا ینطبق على جریمة إجهاض الحامل التي سترتكب علیها هذه الجری

قامت بإجهاض نفسها؛ لأن في هذه و  لو كانت طبیبة أو صیدلیة أو ...الخ.و  حتى ،1لنفسها
والمادة  من القانون الجزائري 309المادة  الحالة تطبق علیها العقوبة المنصوص علیها في

ذلك لعدم توافر علة و  ون المغربي،من القان 454المادة و  من المجلة التونسیة، 214
    .2التشدید

المغربي، أن من تتوفر فیه هذه الصفات التي ذكرتها و  وقد راعى المشرع الجزائري    
یحوزه من ما و  النصوص القانونیة، یسهل علیه القیام بعملیة الإجهاض؛ لتوفر الخبرة الفنیة

                                                
 . 194انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص  - 1
ة، هو باعث المجهض في القیام بجریمته، الذي یتمثل في الإثراء حیث یجب علیه أن یكون ذلك لأن علة تغلیظ العقوب - 2

لأنها   حكمها من ذوي الصفة الخاصة نفسهامحترفا، فهذه الأشیاء والأمور لا تتحقق في حال ما أجهضت الطبیبة ومن في 
نظر محمود مصطفى، قانون العقوبات: القسم الخاص، لم یدفعها إلى القیام بهذه الجریمة، لا احترافیتها ولا دافع الشهرة.  أ

 .194. أنظر أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع، ص 299المرجع السابق، ص 
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ن أن یترك أي أثر في الغالب تمكنه من إجراء هذه العملیة، دو  أدویةو  أدواتو  وسائل
       .1خبرته الفنیة في غیر محلهاو  صفته استعماللجریمته، إضافة إلى أن المتهم یسيء 

كما یتعین أن تتم جریمة الإجهاض بعنف أو بغیره وفقا للوسائل المشار إلیها في المادة    
ي المغربي، أما من القانون الجنائ 449من قانون العقوبات الجزائري، ونص المادة  304

  .   214المجلة الجنائیة التونسیة حسب علمنا لم تتضمن لفظ " عنف " في المادة 

یرجع إلى تحدید صفة الطبیب ومن في حكمه إلى النصوص القانونیة، حیث و  هذا   
 حددتها على سبیل الحصر لا المثال، ومن ثم فلا یجوز القیاس علیها، كما لا یمكن التوسع

   .2الإجهاض ارتكابلو كانت صفة المتهم قد سهلت له و  ا، حتىالاجتهاد فیهو 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الظرف یغیر من وصف الجریمة، بحیث یتأثر به الشریك إن    
الفعل؛ لأن الظروف التي تغیر من وصف الجریمة، تسري على  ارتكابعلم بتحققه وقت 

هلها أو لم یعلم بها، فلا یتأثر بها طبقا عالما بها فقط، بینما إذا كان یج كانالشریك إذا 
بمقتضى و  ،3من قانون العقوبات الجزائري 42للقواعد العامة للجریمة، عملا بمقتضى المادة 

    .4من القانون الجنائي المغربي 129/3المادة 

                                                
لمزید من التفصیل انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي  - 1

المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص  المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى
 .63.انظر ، كذلك محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، المرجع السابق، ص 610

ضوء الفقه  انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في - 2
 .610وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة : المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 

على ما یلي: " یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك أشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق  42حیث تنص المادة   - 3
لتحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع العلم بذلك ". المزید من أو عاون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال ا

 .  300التفصیل في هذا الموضوع، أنظر  عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام، ص 
ة من لم یساهم على النحو التالي: " یعتبر مشاركا في الجنایة أو الجنح 129/3وقد جرى نص هذه الفقرة من المادة  - 4

  مباشرة في تنفیذها ولكنه أتى الأفعال الآتیة:
 ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلین للجریمة في الأعمال التحضیریة أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك     
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منه إذا قام شخص بإیجار مسكنه لطبیب أو من یدخل في حكمه، بغرض القیام بإجراء و     
 أمثالهو  ض، یعتبر ذلك الشخص شریكا في العملیة؛ لأنه قدم مساعدة للطبیبعملیة إجها

  بالتالي یعاقب عقوبة الفاعل الأصلي بمقتضى القواعد العامة لنظریة الجریمة. و 
إضافة إلى ذلك لا تتأثر بهذا الظرف المرأة الحامل التي یجري علیها الطبیب عملیة     

اركة معه في الجریمة، بل تعتبر مرتكبة جریمة أخرى الإسقاط برضاها؛ لأنها لا تعتبر مش
مستقلة عن هذه الجریمة، هي جریمة إجهاض الحامل لنفسها بواسطة الغیر، ولیست شریكة 

لو أجرى الطبیب ومن في حكمه و  كما یتحقق هذا الظرف حتى 1في إسقاط حملها بنفسها
مهنته، أما إذا زالت عنه عن ممارسة  ةالإجهاض بدون مقابل، أو كان موقوفا بصفة مؤقت

ن ممارستها، فلم یعد محلا للظرف المشدد في بعض القوانین محرم و  هذه الصفة نهائیا
قانون دولة الإمارات العربیة و  القانون الأردني،و  القانون السوريو  العربیة، كالقانون اللیبي،

     .2المتحدة
لحمل قبل موعد ولادته، بل قد لا یتوقف الإجهاض بصفته المشددة عند حد إنهاء ا     

  یتعدى ذلك إلى موت المرأة الحامل، وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الثالث.    

  . الفرع الثالث: الإجهاض المفضي إلى الوفاة

یتعدى أثرها إلى موت و  تتحقق هذه الصورة عندما تتفاقم النتائج الإجرامیة في الإجهاض،    
نكون هنا أمام إشكال  ،3موت الحاملو  لى إسقاط الجنینالحامل، فإذا أفضى فعل الجاني إ

هل و  ما هو الحكم القانوني الذي یصدق على هذه الواقعة؟فیتعلق بتكییف هذه الجریمة، 
   .4تعتبر الوفاة ظرفا مشددا لجریمة الإجهاض أم هي عنصر خاصا مكونا لجریمة أخرى؟

                                                
 .521انظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص  - 1
 .196ر، هامش أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص انظ - 2
. 327، ص 2000انظر، عبد الفتاح الصیفي، قانون العقوبات : القسم الخاص، منشأة المعارف، الأسكندریة، سنة - 3

 .202أنظر كذلك أمیرة عدلى أمیرة، نفس المرجع، ص 
لى الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق، ص انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة ع - 4

210. 
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صلحة القانونیة المعتدى علیها، فإذا للإجابة على هذا الإشكال، لا بد من البحث عن الم    
على نفس المصلحة التي یحمیها الإطار العام  الاعتداءنحصر الأثر على تشدید جسامة ا

من  304لواقعة الإجهاض، المتمثل في هذا الموضوع مضمون الفقرة الأولى من المادة 
ن الجنائي من القانو  449الفقرة الأولى كذلك من الفصل و  قانون العقوبات الجزائري،

المغربي، اعتبرت الوفاة ظرفا مشددا لجریمة الإجهاض. لكن بخصوص القانون الجنائي 
منه، نلاحظ أنه لم ینص على هذه  214من خلال الاطلاع على نص الفصل و  التونسي،

  الصورة من الإجهاض.

ن أما إذا كانت الوفاة تؤدي إلى تغییر المصلحة المحمیة قانونا، فلا مفر حینها م    
بالتالي لا یصح القول بأن المصلحة التي یحمیها و  اعتبارها ركنا مكونا لجریمة خاصة.

المصلحة التي راعاها  هاالمشرع المغاربي في الفقرة الأولى من المادتین السابقتین، هي نفس
من  449الفقرة الثانیة من الفصل و  من القانون الجزائري 304في الفقرة الثانیة من المادة 

فعل الجاني أو نشاطه بدون حدوث الوفاة، هي  نن المغربي، فالنتیجة التي تترتب عالقانو 
   .1أن المصلحة المحمیة لیست واحدة إلى بالتالي نخلصو  مجرد إجهاض لا غیر،

انطلاقا من ذلك، فإن حدوث الوفاة في الإسقاط یجعل من جریمة الإجهاض جریمة و     
  یمة الإجهاض المفضي إلى الموت.خاصة، تخضع لوصف قانوني جدید یدعى جر 

ناول الجاني المرأة الحامل برضاها أدویة مجهضة،  بناء على ما تقدم، فلو أعطى أو و   
أدت إلى طرد الجنین من بطن أمه مع حدوث الوفاة، تغیر وصف الجریمة من جنحة إلى 

ذلك  علاوة علىو  عوقب الفاعل بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنةو  جنایة
من القانون الجنائي  449الفصل و  من القانون الجزائري، 304المنع من الإقامة وفقا للمادة 

  المغربي.

                                                
انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، المرجع السابق ، ص  - 1

211 . 
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منه نلاحظ أن القانون الجنائي المغاربي لم یمیز بین الإجهاض الرضائي المفضي إلى و     
ن الظاهر أنه سوى بین الجریمتیو  الإجهاض عن طریق العنف المفضي إلى الوفاة،و  الموت

  حمل فیهما الجناة وزر نتیجة تجاوز قصدهم المتمثل في الوفاة.و  في العقاب،

لا الجریمتین ترتكب بفعل یمس سلامة الجسم، لذا ذهب ن كفإفة إلى ذلك بالإضا    
البعض إلى الخلط بینهما واعتبار جریمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، هي ذاتها 

    .1جریمة الإجهاض المفضي إلى الوفاة

في الجریمة فلكن في حقیقة الأمر، أن هناك فرقا شاسعا بین الجریمتین لا یمكن تجاهله،     
بینما في  المساس بسلامة جسم المجني علیها أن الجاني یقصد أو یتعمد الأولى تفترض

نما و  الجریمة الثانیة یفترض فیها أن الجاني لا یقصد المساس بسلامة جسم المجني علیها، ٕ ا
فإن توفیت  تحطیم الكائن البشري في أحشائها صده إلى إنها حالة الحمل ؛ أيینصرف ق

  الحامل، لا تعد هذه الجریمة جریمة الضرب المفضي إلى الوفاة.

فمناط التمییز بین الجریمتین یكمن في عناصر القصد الجنائي؛ لأن الفاعل في  نإذ    
فیحدث الموت، في حین یرید في  جریمة الإجهاض المفضي إلى الموت یرید أساسا الإسقاط

   .2الأخرى الإیذاء فیحدث الموت
صابة الحامل بعاهة و  كما نلاحظ أن القانون المغاربي، لم یتضمن جریمة الإجهاض      ٕ ا

منه كأن یقوم الجاني بإعطاء  261مستدیمة، التي نص علیها القانون المصري في المادة 
صابة المرأة الحامل بعاهة و  ى إسقاط الجنینالمرأة الحامل دواء لإجهاضها یؤدي ذلك إل ٕ ا

    .3الإنجاب لىمستدیمة، تتمثل في فقد قدرتها ع
قد عاقب المشرع الجزائري فاعل هذه الجریمة، بالسجن المؤقت من عشر سنوات و  هذا    

 نون الجنائي المغربي نفس العقوبةقرر لها القاو  ،304إلى عشرین سنة، طبقا لنص المادة 
  كما بینا أعلاه. 449لمادة وفقا لنص ا

                                                
امة والأسرة، نفس المرجع ، ص انظر، كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب الع - 1

211. 
 .543 – 542لمزید من التفصیل انظر،  حمید السعدي، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 2
 .202انظر، أمیرة عدلى أمیرة، المرجع السابق، ص   - 3
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  الفرع الرابع: جریمة التحریض على الإجهاض.

الشخصي هي حالة  بالمعیارمن الحالات التي أخذ فیها المشرع الجنائي المغاربي،     
معاقبته على التحریض على عملیة الإجهاض، وذلك من خلال العقوبات المقررة للمحرض 

دون الأخذ بعین و  من جهة، هالو حصو عدم أ جرامیةبغض النظر عن حصول النتیجة الإ
الاعتبار الانطباع الذي یتركه المحرض من آثار ایجابیة أو سیئة في نفسیة المحرض من 

  .1جهة ثانیة

من قانون العقوبات  310المعاقب علیه في المادة و  هو الفعل المنصوص علیهو     
بالغرامة من و  سنوات لى ثلاثن إالجزائري، التي نصت على أنه: " یعاقب بالحبس من شهری

دینار جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من  10000إلى عشرة آلاف  500خمسمائة 
  تحریضه إلى نتیجة ما وذلك بأن: لو لم یؤدِّ و  حرض على الإجهاض

  .ةألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومی -
ض أو ألصق أو وزع في الطریق یر علانیة أو عر غلو في و  أو باع أو طرح للبیع أو قدم -

العمومي أو في الأماكن العمومیة أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو 
إعلانات أو ملصقات أو صورا رمزیة أو سلم شیئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في 

  ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البرید أو إلى أي عامل توزیع أو نقل.

القانون الجنائي  455المادة و  ،ة أو المزعومة "ة في العیادات الطبیة الحقیقیأو قام بالدعای -
" یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وغرامة من مائتین إلى ألفي درهم، أو المغربي الذي

هذا التحریض إلى نتیجة  یؤدِّ لو لم و  بإحدى العقوبتین فقط، كل من حرض على الإجهاض
  ما.

بات على كل من باع أدویة أو مواد أو أجهزة أو أشیاء كیفما كان وتجري نفس العقو      
نوعها أو عرضها للبیع أو عمل على بیعها أو وزعها أو عمل على توزیعها بأیة طریقة كانت 

لو كانت هذه الأدویة أو المواد أو الأجهزة أو الأشیاء و  مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى
. وهذه العقوبة واجبة .. یر قادر علمیا على تحقیقه...المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غ

                                                
 .50انظر، عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  - 1
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بصرف النظر عن النتیجة التي أدت إلیها ؛ أي سواء حدث و  ،1كیفما كانت طریقة التحریض
  . 2الإجهاض أم لم یحدث

یجد أن  214أما بالنسبة للقانون الجنائي التونسي؛ فإن المتأمل في أحكام المادة        
من خلال الفقرة  هستشفن ممارض إلى هذه الجریمة، على الرغم المشرع التونسي لم یتع

من أشخاص  االأولى من المادة أعلاه أنه أشار ضمنا إلى الشریك الذي یعتبر شخص
  المساهمة الجنائیة.

ویتضح مما تقدم أن كل من قام بأعمال التحریض الوارد في المادتین السابقتین یعتبر     
  و لم ینتج التحریض أثره.لو  مرتكبا لهذه الجریمة حتى

ٍ و  منه نلاحظ أن نص هذین المادتین واضحو      بصورة لا یحتاج معهما القارئ إلى  كاف
طرق و  أغلب وسائلو  التحلیل؛ ذلك لأن فحواهما جاء شاملا لمعظمو  التفسیرو  الشرح

  لها. ةأنه جاء محتویا على العقوبات المقرر  فضلا عنالتحریض، 
  لتحریض على الإجهاض من ثلاثة عناصر تتمثل فیما یلي: حیث تتكون جریمة ا     
  أولا: الركن المادي. 
 ثانیا: الركن المعنوي. 
 ثالثا: النتیجة الإجرامیة. 
 أولا: الركن المادي. 

 متعدد الوقائعو  ن الفعل المادي المكون لهذه الجریمة یعتبر عنصرا متشعب الوسائلإ     
الشخص الذي یقع عمل من شأنه التأثیر في نفس متنوع الأغراض حیث یتمثل في كل و 

                                                
من القانون الجنائي المغربي قبل التعدیل الأخیر  كانت قد حصرت صور  455لمادة هنا لا بد أن نشیر إن ا  - 1

التحریض على الإجهاض، حیث اشترطت فیه أن یكون قد حدث بإلقاء الخطب في الأماكن والاجتماعات العامة وتقدیم 
  م أو إرسالها بمظاریفالطریق العاها أو توزیعها في ات أو إعلانات أو بیعها أو إلصاقكتب أو مخططات أو مطبوع

 وكذلك بالدعایة للإجهاض في العیادات الطبیة.  
انظر، محمادي لمعكشاوي، المرافعات في القضایا الجنائیة علما وعملا، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجدیدة  الدار  - 2

 . 301. انظر كذلك عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 123/ 122، ص 2011البیضاء، 
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لو لم یكن هذا التحریض قد أدى و  ، أو التأثیر في نفس الضحیة، حتىعلیه فعل التحریض
  إلى نتیجة معینة.

  یة في أماكن عامة أو في اجتماعاتوانطلاقا مما سبق، فإن مجرد إلقاء خطب حماس    
كانت أو بأي شكل من الأشكال یتضمن  أو مجرد بیع أو عرض صور أو محررات بأیة لغة

دعوى صریحة أو ضمنیة إلى الإجهاض تكون كافیة وحدها أو مع غیرها لتكوین جریمة 
من القانون  455و 310المعاقب علیه في المادتین و  التحریض على الإجهاض المنصوص

  المغربي على التوالي.و  الجنائي الجزائري

 ثانیا: الركن المعنوي.

 الإجهاضعلى من أركان جریمة التحریض  لجرمي أو النیة الآثمة ثاني ركنیعتبر القصد ا
بشكل متمیز؛ لأنه و  أغلب النصوص الجنائیة لا تنص على الركن صراحة أنإلى ونشیر 
من التحقیق في و  یستخلص من إجراء التحقیق في الأفعال التي یمارسها المحرضو  یستشف

  ى هدفه.الوسائل التي یستعملها من أجل الوصول إل
 یمكن تصوره إلا على أنه قصد عام وبمعنى آخر یمكن القول أن القصد الجرمي لا    

 المحرراتو  الرسائلو  الكتبو  ما تتضمنه الصورو  یمكن إیجاده في محتویات الخطب
   .1غیرها....الخ. ذلك أن القانون لا یشترط توفر القصد الخاصو 

  ثالثا: النتیجة الإجرامیة.

توفر النتیجة  –المغربي و  القانون الجنائي الجزائري –قانون المغاربي لم یشترط ال    
 عتبر التحریض جریمة مستقلة لذاتهااالإجرامیة في جریمة التحریض على الإجهاض، بل 

سواء أثر التحریض على و  لم تتحقق، معلیها سواء تحققت النتیجة الإجرامیة أ امعاقبو 
  المحرض أو لم یؤثر.

مة التحریض على الإجهاض تعتبر قائمة وتامة التكوین بمجرد توفر الركن وعلیه فإن جری   
 النتیجة الإجرامیة دون مراعاة أیة اعتبارات لتوفر النتیجة الإجرامیةو  الركن المعنويو  المادي

                                                
 .51 – 50انظر، عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  - 1
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 كذا توفر العلاقة السببیة بینها وبین الفعل الجرمي، ومتى تم ذلك أمكن متابعة المحرضو 
دانتهو  ٕ            .1قا لأحكام المادتین السابقتینمعاقبته وفو  ا

أن المشرع الجنائي المغربي لم یلتزم بأحكام المشاركة المقررة في  ،ویتضح مما تقدم    
، ذلك لأن صور المساعدة أو التحریض أوسع نطاقا من تلك التي  455و 451المادتین 

فالمؤكد أن المساعدة  من ناحیة أخرىو ،  من ق ج المغربي من ناحیة 129أتت بها المادة 
بیع الأدوات أو الأدویة أو غیرها من الأشیاء التي و  على الإجهاض بالتحریض أو الإرشاد

جرت العادة في استعمالها في عملیة الإجهاض معاقب علیها بصرف النظر عن ارتكاب 
، وهذا عكس الحكم المطبق  بالفعل من عدمه –أو محاولته   –الفاعل الأصلي للإجهاض 

الشریك طبقا لأحكام المشاركة في موضوع المساهمة الجنائیة التي لا یعاقب في كنفها  على
  رتكب الجریمة التامة أو في صورة محاولة.االفاعل الثانوي إلا إذا كان هناك فاعل أصلي 

لاء المجرمین الذین یرتكبون جرائم ؤ وفي هذا الصدد نلاحظ أن القانون قد أحاط ه    
الحرمان من  ـــ بحكم القانون ـــ ینتج عنه  مالحكم بالمؤاخذة في حقه نعتبر أاو  الإجهاض

في أي  مزاولة أیة وظیفة أو القیام بأي عمل وبأیة صفة كانت في مصحة أو دار للولادة أو
     .2مؤسسة عامة أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقیقي ظاهر أو مفترض

زائري و المشرع التونسي في المبحث المتعلق بالجرائم وفي الأخیر نلاحظ أن المشرع الج    
الأخلاقیة لم یوسعا تجریم العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة كما فعل المشرع المغربي الذي 
ن كان طرفا  العلاقة أو أحدهما غیر متزوجین ، حیث نص على  ٕ جرم هذه العلاقات حتى وا

  ذلك تحت اسم الفساد.

اض لاحظنا أن هذه الجرائم ترتكب بالسلوك الإیجابي كما أما بخصوص جرائم الإجه     
بالسلوك السلبي ومن خلال الاطلاع على النصوص الجزائیة المغاربیة اتضح لنا أن المشرع 

                                                
 .51نفس المرجع، ص  انظر، عبد العزیز سعد، - 1
 .302انظر، عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص   - 2
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نما أشار  االتونسي لم یتعرضو الجزائي  ٕ  اإلى جریمة التحریض على الإجهاض بصفة مباشرة وا
  إلى ذلك من خلال القواعد العامة.

بعد أن  تعرضنا في الباب الأول إلى مختلف الجرائم المتعلقة بالأسرة طبقا للقواعد و وعلیه    
العامة، سنتناول في الباب الثاني جرائم أخرى تعنى بالاهتمام بتنفیذ الالتزامات الأسریة و 

  الحقوق المتعلقة برعایة الأطفال.
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  بالالتزامات العائلیةالباب الثاني: جرائم الإخلال 

تعد الجرائم المتعلقة بالإخلال بالالتزامات العائلیة من أخطر الجرائم التي تقع على      
والقرارات  ؛ لأنها تعترض تنفیذ الأوامر والأحكامفي الدول المغاربیة أحكام قانون الأسرة

بتسدید النفقة والأمور المتعلقة بأحكام الحضانة، إضافة إلى عدم تنفیذ  ضائیة، المتعلقةالق
على الطرفین. لذا قسم هذا الباب إلى في هذه الدول الالتزامات التي أقرها قانون الأسرة 

فصلین یتناول الفصل الأول جرائم إهمال الأسرة، ونخصص الفصل الثاني إلى الجرائم 
  الأطفال.الماسة برعایة 

  الفصل الأول: جرائم إهمال الأسرة.

 .في الدول المغاربي بالخلیة الأساسیة في المجتمعقانون الأسرة  یهتمأن من المسلم به 
اعتبار أن الأسرة  على الثانیة منهو  الجزائري، في المادتین الأولىحیث نص قانون الأسرة 

من أشخاص تجمع بینهم صلة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع؛ لأن هذه الأخیرة تتكون 
 التكافلو  وحسن المعاشرةتعتمد في حیاتها على التربیة الحسنة، و  صلة القرابة،و  الزوجیة،

  الترابط الاجتماعي.و 
هو ما و  لى أن الأسرة تحظى بحمایة الدولةع 65كما أن الدستور الجزائري أشار في مادته 

التي جرى نصها على النحو  زائري،یفسر وضع المادة الثالثة مكرر في قانون الأسرة الج
) تعد النیابة العامة طرفا أصلیا  2005فبرایر  27مؤرخ في  02-05: " ( أمر رقم التالي

في جمیع القضایا الرامیة لتطبیق أحكام هذا القانون "، التي تقابلها المادة الثالثة من مدونة 
نسي لم نعثر على أي نص یرمي الأسرة المغربیة، أما بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصیة التو 

  لذلك. 

ما نجم و  المرأةو  إن المقصود مما سبق، یتجلى في أن الزواج الشرعي، الذي یتم بین الرجل
نجاب للأبناء نسعنه من  ٕ ، یترتب عنه عدة التزامات متبادلة بین طرفي العلاقة، تحت ل وا

ن و  الواجبات،و  اسم الحقوق ٕ كون قد شكل اعتداء على ی إخلال أي طرف بالتزاماته الزوجیةا
  كیان الأسرة، الشيء الذي یعرض الطرف المتملص من التزاماته للعقاب.
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إلى أربعة أشكال من جرائم إهمال الأسرة،  ةالمغاربیفي الدول لقد تطرق المشرع الجنائي 
  تتمثل فیما یلي:

في وقتها  اءلنفقة الغذائیة المحكوم بها قضجریمة الإهمال النقدي أو الامتناع عن دفع ا -
المادة و  من ق ع ج 331قد نظم المشرع المغاربي هذا النوع من الجنح في المادة و  المحدد،

  مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة. 53المادة و  من ق ج م 480
التي تتمثل في ترك و  جریمة ترك مقر الأسرة أو العائلة، وقد یطلق علیها الإهمال المادي، -

المعنویة التي فرضها القانون على و  التخلي عن الالتزامات المادیة إقامة الأسرة، إضافة إلى
 479/1المادة و  من ق ع ج 330/1وفقا لنص المادة  الأم اتجاه أولادهما القاصرینو  الأب

 مكرر من م ج ت. 212المادة و  من ق ج م،
لى في عدم احترام واجب المساكنة جریمة ترك أو إهمال الزوجة الحامل، التي تتج -
 من ق ع ج 330/2لك حسب نص المادة نفاق، الذي یفرضه القانون على الزوج، وذالإو 
 من ق ج م، أما القانون الجنائي التونسي فلم ینص على هذه الجنحة.  479/2المادة و 
جریمة الإهمال المعنوي للأولاد أو إهمال السلطة الأبویة، التي نصت علیه المادة  -

مكرر من م ج ت، التي  212المادة و  من ق ج م، 482المادة و  من ق ع ج، 330/3
عطاء القدوة الحسنة لهم ...الخ.  و  تتمثل في سوء معاملة الأولاد ٕ   ا

  المبحث الأول : أركان جنح إهمال الأسرة.

 الرحمةو  إن الحیاة الزوجیة تهدف من حیث الأساس، إلى تكوین أسرة أساسها المودة     
ستوجب أیضا بذل جهد تاتف الجهود بین الزوجین، كما تكو  تستوجب قدرا كبیرا من التكافل

  مستقرة.و  مشترك بین الطرفین لإقامة حیاة زوجیة سعیدة
أسرته بدون سبب جدي، دون أن  تركه لمقراعس الزوج عن وظیفته الأساسیة، و إن تق     

شؤونهم هتمام بالایترك لهم من یتولى رعایتهم و  دون أنعلى أنفسهم، و  ههله ما ینفقونیترك لأ
  المعنویة، یشكل أساسا جنح إهمال الأسرة.المادیة منها و 

  في شكل مطالب.  ةث بدراسة  أركان كل جریمة على حدوسنقوم في هذا المبح    
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  الإمساك عن أداء النفقة أو الإهمال النقدي.المطلب الأول: 

من قانون  331 ةنصت علیها الماد ،1إن إهمال الأسرة أو الإمساك عن أداء النفقة     
) أشهر إلى ثلاثة 6: " یعاقب بالحبس من ستة ( ما یلي ، وقد جاء فیهاالعقوبات الجزائري

لمدة تتجاوز و  دج كل من امتنع عمدا 300000إلى  دج 50000بغرامة من و  ) سنوات3(
المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة  دفععن ) 2الشهرین (
، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة  صوله أو فروعهألیه إلى زوجه أو المقررة ع

  إلیهم.

لا یعتبر الإعسار الناتج عن و  ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس،    
الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من 

  الأحوال.

من قانون الإجراءات الجزائیة، تختص  329و 40و 37ل بتطبیق المواد دون الإخلا    
أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص 

  المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.

  ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة ".     

من القانون الجنائي المغربي الذي یقضي " یعاقب بنفس العقوبة من  480نص المادة و     
 صدر علیه حكم نهائي أو قابل للتنفیذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه

أمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود یكون الحكم بعقوبة الحبس و 
ددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ینص النفقة التي یحو  حتما،

                                                
إن طبیعة هذه الجریمة هي من الجرائم الشكلیة لا المادیة، لأنه لا یتوقف قیامها على ثبوت ضرر فعلي أو خطر منذر  - 1

ن كان الضرر أو الخطر ماثلا في الحكمة من  –سواء كانت الزوجة أو الفروع أو الأصول  –بضرر یصیب الدائن النفقة  ٕ وا
التجریم، وهي من الجرائم السلبیة وكذلك من الجرائم  التي یتصور فیها الشروع، وهي أیضا من الجرائم القابلة للاشتراك 

جة الأولى أو مطلقته، كما تعتبر هذه الجریمة من والتحریض، كأن تحرض الزوجة الثانیة زوجها على عدم دفع النفقة للزو 
الجرائم المستمرة أو من جرائم السلوك الممتد. ولمزید من التفصیل انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي الموسوعة 

مصریة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض ال
 .6، ص2011: المجلد الرابع، الطبعة الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، السنة 
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منه الذي یقضي بما یلي: " إلى جانب المحاكم  481نص المادة و  .1الحكم خلاف ذلك "
المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادیة فإن المحكمة التي یقیم بدائرتها الشخص المهمل 

دعاوى المرفوعة تنفیذا لمقتضیات الفصلین أو المستحق النفقة تختص أیضا بالنظر في ال
  السابقین.

لا یجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناءا على شكوى من الشخص المهمل، أو المستحق و     
أو نائبه الشرعي، مع الإدلاء بالسند الذي یعتمد علیه، غیر أنها ترفع مباشرة من  ،2للنفقة

  مقترف للجریمة.الالمذكور هو طرف النیابة العمومیة عندما یكون النائب الشرعي 

قة بأن یقوم بما علیه في ویجب أن یسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدین بالنف     
  عشرة یوما. ةظرف خمس

یتم هذا الإعذار في شكل استجواب یقوم به أحد ضباط الشرطة القضائیة وذلك بناءا و     
  على طلب من النیابة العمومیة.

ذا كان و      ٕ المدین هاربا أو لیس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة یسجل ذلك ا
  ویستغني عن الاستجواب ". 

أما المجلة الجنائیة التونسیة لم تتطرق إلى جنحة إهمال الأسرة، خلافا للقانون الجنائي     
 53نصت على ذلك في مجلة الأحوال الشخصیة، في المادة  غیر أنهاالمغربي، و  الجزائري

نقح و  1981فیفري  18المؤرخ في  1981لسنة  7رر بقولها: " ( أضیف بالقانون عدد مك
) كل من حكم علیه بالنفقة أو 1993جویلیة  12المؤرخ في  1993لسنة  74بالقانون عدد 

بجرایة الطلاق فقضى عمدا شهر دون دفع ما حكم علیه بأدائه یعاقب بالسجن مدة تتراوح 
  د ). 1000(  رد ) إلى ألف دینا100ئة دینار ( ة من ماعام وبخطیو  بین ثلاثة أشهر

   ". تبعات أو المحاكمة أو تنفیذ العقابالأداء یوقف الو     
                                                

من قانون الأحوال الشخصیة ما یلي: " كل توقف ممن تجب علیه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة  202جاء في المادة  - 1
 سرة ". أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق علیه أحكام إهمال الأ

انظر،  في هذا الصدد عبد السلام مقلذ، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائیة الخاصة بها، دار المطبوعات  - 2
 .146، ص 1989الجامعیة، الإسكندریة، سنة 
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جرایة الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جرایة الطلاق الصادرة و  یتولى صندوق ضمان النفقةو     
ذلك و  علیه بسبب تلددهأولادهن من المحكوم و  بها أحكام باتة تعذر تنفیذها لفائدة المطلقات

یحل هذا الأخیر محل المحكوم لهم في و  القانون المحدث للصندوق.نص علیه ا ملوفقا 
  استخلاص المبالغ التي دفعها. 

المكونة لجریمة الامتناع  نونیة السابقة یتبین لنا الأركانمن خلال قراءة النصوص القا     
دة شروط یتوجب توفرها لقیام هذه عن دفع النفقة التي نحن بصدد دراستها، فهناك ع

وجود حكم قضائي یحكم و  منها ضرورة وجود أساس شرعي عائلي لأداء النفقة ،1الجنحة
  ركن مادي یتمثل في الامتناع عمدا عن دفع النفقة.و  بأداء النفقة لصالح الدائن 

 ةالإهمال المالي لها طبیعة مزدوجن جریمة أیتضح أیضا من خلال هذه العناصر و      
سنتناول كل هذه و  .2من جهة أخرى فهي تمس العدالةو  فهي من جهة تحمي الأسرة،

  العناصر لاحقا.  

  الفرع الأول:  ضرورة وجود أساس شرعي عائلي لأداء النفقة. 

أسري عائلي وفقا لما نص علیه  التزام یجب أن تستمد النفقة التي یشترط أدائها من    
ما نصت علیه مدونة الأحوال الشخصیة ، و 80إلى  74د قانون الأسرة الجزائري في الموا

بین  123و 15في المادتین و  أولادهمو  بین الوالدین 130إلى  124المغربیة في المواد 
إلى  38المواد و  373ما نصت علیه مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة في المادة و  الزوجین.

  الفروع).   و  لقة بنفقة الأقارب ( الأصولالمتع 48إلى  43المواد و  المتعلقة بنفقة الزوجة، 42
لیست تعویضات أو تلك النفقات التي و  ومن جهة أخرى یجب أن تكون هذه النفقة دینا    

تعاقدي. لكن القانون المغاربي حدد وبشكل واضح  الیست التزامو  تعطى لعدة أغراض،

                                                
سن وهي شروط أولیة یمكن حصرها في شرطین هما: دین غذائي ووجود حكم قضائي. للمزید من التفصیل أنظر  أح  - 1

 .159بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
 .183انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص   - 2
 : " أسباب النفقة : الزوجیة والقرابة والالتزام ". 37نص المادة  - 3
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وصیة لتي تستمد أصلها من فالنفقة ا ،1المستفیدین من النفقة إما الزوج أو الأصول أو الفروع
، لا یتوفر على الشروط التي نصت علیها النصوص القانونیة أو التزام تعاقدي أو اعتراف

لأنها لا ترتكز على التزام قانوني ناتج عن علاقة أسریة كالعلاقة الزوجیة أو  ،2السابقة
بنه في ابیعي لفائدة التزم بها أب طو  وكذلك یتم استبعاد النفقة التي وعد بها ،3علاقة القرابة

عترف الأب بهذه الصفة أمام المحكمة الو  الواقع لأنها لا ترتكز على أساس النسب، حتى
   .4بأداء النفقة

إذن یجب أن یوجد مقرر قضائي مهما كان أمرا أو حكما أو قرارا، سواء صدر من     
  محكمة مدنیة أو محكمة جنائیة. 

ر دراستنا على المستفیدین من النفقة فقط وفقا وانطلاقا مما تقدم فسوف نقوم بحص    
  .5الأصولو  الفروعو  لقانون الأسرة المغاربي؛ إي لصالح الزوج

  أولا: نفقة الزوج.
فقة في مجملها ویدفعها یلزم الزوج وحده بتحمل الن ةالمغاربی الأسرة في الدول قانونإن     

 ،6أو كانت لها ثروة شخصیةمهما كانت ظروفها سواء كان لها مدخول شخصي  إلى زوجته
نتهجه المشرع الجزائري في اهو المبدأ الذي و  یستمد هذا المبدأ أساسه من الفقه الإسلاميو 

المشرع التونسي في مجلة و  المشرع المغربي في مدونة الأحوال الشخصیة،و  قانون الأسرة
  الأحوال الشخصیة.  

ته، یمكن للزوجة أن تتابعه جنائیا طبقا هذا فإذا لم یحترم الزوج واجب النفقة لصالح زوج    
من المجلة  37المادة و  من ق ج م، 481و 480المادتین و  من ق ع ج 331لنص المادة 

                                                
 1986عة الثانیة، مكتبة المعارف، الرباط، سنة انظر، أحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطب - 1

 213ص 
ص    1997لمزید من التفصیل أنظر ادولف رییولط وزینب الطالبي، القانون الجنائي في شروح، الطبعة الثانیة، سنة   - 2

604 . 
 .10، ص 1992انظر، أزكیك سعید، إهمال الأسرة في التشریع المغربي، الهلال العربیة للطباعة والنشر، سنة  - 3
 . 11 – 10انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
 . 183انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 5
 . 184انظر، مبارك السعید بن القاید، نفس المرجع، ص  - 6
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مدنیا، ما دامت الحیاة و  أیضا یتابع الزوج المتملص من أداء واجب النفقة جنائیاو  التونسیة
    .2تها منهلكن خلال عد ،1الزوجیة العادیة قائمة، وأحیانا حتى بعد الطلاق

مدة نفقة المرأة المتزوجة و  لو بإیجاز إلى مضمونو  ولتوضیح هذه الفكرة لا بد أن نشیر    
  خلال الزواج وبعد انحلاله.

  ) مضمون النفقة خلال قیام الرابطة الزوجیة. 1
من مدونة الأحوال  118المادة و  3من قانون الأسرة الجزائري 78حسب نص المادة     

یجب على الرجل أن یوفر لزوجته  5من المجلة التونسیة 50المادة و  4يالشخصیة المغرب
   .6العرفو  ما توجبه العاداتو  الملبس وحتى التطبیب وكل ما هو ضروريو  المأكلو  السكن

أحوال و  عادة أهل البلدو  حالة الزوجةو  توابعها یسر الزوجو  یراعى في تقدیر النفقةو     
من  79وفقا لنص المادة  7اعتبار التوسط في كل ذلكمؤشر الأسعار، مع و  العیش السائدة
  .1من م أ ش التونسیة 52المادة و  9من م أ ش المغربیة 119المادة و  8ق أ الجزائري

                                                
 .11انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1
نائي الخاص وفق آخر التعدیلات، الطبعة الأولى، دار الأمان النشر انظر، نور الدین العمراني، شرح القانون الج - 2

 .  274، ص 2005والتوزیع، الرباط، سنة 
على ما یلي : " تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في  78تنص المادة  - 3

المتضمن  11/  84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005/  02/  27 المؤرخ في 02/  05العرف والعادة ". من الأمر رقم 
 قانون الأسرة.  

على ما یلي : " یجب على الرجل أن یوفر لزوجته السكن والمأكل والملبس وحتى التطبیب وكل ما  118تنص المادة  - 4
 هو ضروري وما توجبه العادات والعرف ".   

ل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعلیم وما یعتبر من الضروریات في العرف على ما یلي : " تشم 50تنص المادة  - 5
 المعدل والمتمم. والمتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة. 1956/  08/  13والعادة ". الأمر 

 .159انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 6
 . 274ن العمراني، المرجع السابق، ص انظر، نور الدی - 7
على ما یلي: "  یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل  79تنص المادة  - 8

 11/  84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005/  02/  27المؤرخ في  02/  05مضي سنة من الحكم ". من الأمر رقم 
 ن الأسرة. المتضمن قانو 

 لحال المعاشتنص المادة على ما یلي : " ویراعى في تقدیر النفقة وتوابعها یسر الزوج وحالة الزوجة وعادة أهل البلد وا - 9
 22/04/01الصادر بمقتضى الظهیر الشریف، رقم  70/  03والأسعار مع اعتبار التوسط في كل ذلك " القانون رقم 

 الأسرة وفق آخر التعدیلات.یتضمن مدونة  03/02/2004بتاریخ 
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ولكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو متى یكون الزوج ملزما بأداء النفقة     
  لزوجته؟. 

في و  جته بمجرد الدخول بها، إضافة إلى ذلكأنه یجب على الزوج نفقة زو  هيالإجابة  و   
من  74للمادة  قد عقد علیها بعقد صحیح، طبقاحالة ما إذا دعته للدخول بعد أن یكون 

 : " أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها الأسرة الجزائري التي نصت علىقانون 
تحق الزوجة النفقة على وتبعا لذلك تس م التصریح بفك الرابطة الزوجیة "تستمر إلى یو و 

وفي حالة الحكم بالطلاق تستحق الزوجة نفقة العدة  ،2زوجها بالدخول أو دعوتها إلیه ببینة
من نفس القانون: " على أن للزوجة  61كما نصت المادة . 3ونفقة الإهمال عند الاقتضاء

ن الأسرة من قانو  37لكن المادة  .4المطلقة الحق في النفقة الغذائیة في عدة الطلاق "
نما  ٕ زوجته النفقة الشرعیة  قضت بوجوب نفقة الزوج علىالجزائري لم تتطرق إلى ذلك، وا

من مدونة الأسرة المغربیة التي نصت أنها  117والمادة .6إلا إذا ثبت نشوزها 5حسب وسعه
من المجلة التونسیة على أنها : " یجب  38تدوم طیلة الحیاة الزوجیة، بینما نصت المادة 

نصت المادة و  لزوج أن ینفق على زوجته المدخول بها أثناء مفارقته إیاها مدة عدتها،على ا
  منها على أنها : " لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة ". 42

                                                                                                                                                   
/  13على ما یلي: " تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق علیه وحال الوقت والإعسار ". الأمر  52تنص المادة  - 1

 المعدل والمتمم. والمتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة. 1956/  08
حوال الشخصیة، الجزاء الأول، دار هومة للطباعة والنشر انظر،  لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأ - 2

 .535، ص 2005والتوزیع، الجزائر سنة 
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 3

 .59 . ص2010الأموال، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
 .160انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 4
من قانون الأسرة الجزائري: ( لم تفرق  بین الزوجة العاملة والزوجة غیر العاملة  61و 37/1نلاحظ إن المادتین   - 5

على الزوج اتجاه زوجته العاملة إذا كان قد رضي بعملها وبالرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي، نجد أن النفقة الغذائیة واجبة 
خارج البیت، ولم یطلب منها ترك العمل، وعلى ذلك فإن النفقة الغذائیة واجبة علیه ولم یثبت من الملف المطروح على 

ار المطعون المحكمة العلیا بأن الزوج غیر راض على عمل زوجته المطلقة وفعلت المحكمة العلیا حسننا عندما نقضت القر 
فیه ). أخذا عن لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص 

537 . 
 .24انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 6
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لكن في المذهب الحنفي تجب النفقة من بدایة عقد الزواج، فوفقا لقانون الأسرة المغاربي     
لا یمكن لها أن تتابعه جنائیا طبقا و  الزوجیة، تدوم نفقة الزوج على زوجته طوال العشرة ٕ ا

من القانون الجنائي  481و 480المادتین و  من قانون العقوبات الجزائري 331لنص المادة
  المغربي. 

هل و  لكن هناك سؤال یطرح نفسه في هذا الصدد هو ما العمل في حالة نشوز المرأة ؟. 
  ت الزوجیة ؟.بی هادرتاغم یلزم الزوج بالنفقة علیها في حال 

مع ذلك من الواجب التمییز بین حالتین و  ،ینهاب على هذا السؤال لیس بالأمر الإن الجو     
  هما:
  حالة نشوز الزوجة الحامل. )1
 حالة نشوز الزوجة غیر الحامل )2
لا یؤثر النشوز على التزام الزوج في أداء النفقة طبقا لنص المادة  ففي الحالة الأولى:    
من م أ ش م تحت طائلة المتابعة على أساس  123المادة و  سرة الجزائريمن قانون الأ 60

من القانون الجنائي  481و 480المادتین و  من قانون العقوبات الجزائري 331المادة 
  المغربي.

نما و  ن النفقة لا تسقط،أمعلوم ف أما في الحالة الثانیة:     ٕ للقاضي السلطة التقدیریة تتاح ا
امتنعت و  ا حكم على الناشز غیر الحامل، بالرجوع إلى بیت الزوجیةإذ خاصةفي إیقافها، 

من م أ ش المغربیة، كما یحق لها أن تطالب بالنفقة التي تم إیقافها إذا  123حسب المادة 
ذا امتنع الزوج عن أدائها، یمكن لها متابعته جنائیا وفقا لنص  ٕ ما عادت إلى بیت الزوجیة، وا

   .1ون الجنائي المغربيمن القان 481و 480المادتین 

ویثور إشكال من جهة أولى عن الزوجة غیر الحامل، التي رفضت الرجوع إلى بیت     
یمنعها من النفقة أم یستمر  أنلقاضي ل یمكنالسیئة لها، هل الزوجیة، بسبب معاملة زوجها 

  زوجها في أدائها لها ؟.

                                                
 .12انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
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ي مدونة الأسرة المغربیة، ما یفیدنا لا فو  في الحقیقة لا نجد في قانون الأسرة الجزائري،    
  ین، أما بالنسبة للمجلة التونسیةالقضاء المغاربیو  لا حتى في الفقهو  لحل هذا التساؤل
من باب أن الزوج هو و  الإنصاف،لكن من باب المنطق و و  ذلك، ر إلىفالمشرع لم  یش

   .1ة الزوجن نفقة الزوجة تبقى دینا في ذمأ، فیمكن القول  السبب في نشوز الزوجة
  ) بعد انحلال الرابطة الزوجیة.2-

یستمر التزام الزوج بالإنفاق على زوجته حتى بعد انحلال العصمة الزوجیة؛ أي خلال     
   .2عدتها من طلاق رجعي

بیت  ق الرجعي، لكن بشرط ألا تخرج منفللمرأة الحق في النفقة طوال مدة عدتها في الطلا 
ي حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجته التي احترمت فو  بدون رضاه،و  زوجها دون عذر

من قانون العقوبات  331شروط العدة، یجوز لها أن تتابعه بالنفقة وفقا لنص المادة 
تهأقهذا ما و  من القانون الجنائي المغربي، 481و 480المادتین و  الجزائري، ّ محكمة  ر

     .3الاستئناف في مدینة الرباط في إحدى قراراتها

الحق في النفقة  منا عها بائنا، فالمذهب المالكي لا یمنطلاق ةطلقالم بالنسبة للمرأة ماأ     
 61نتهج نهج الفقه المالكي من خلال نص المادة انرى أن المشرع الجزائري قد و  أثناء العدة،

من قانون الأسرة التي نصت على أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائیة في عدة 
من مجلة   42و 38هو نفس المسار الذي سار علیه المشرع التونسي في المواد و  .4قالطلا

العدة إلى غایة زوال  ءنتهااثر من ذلك فهي واجبة إلى ما بعد الأكو  الأحوال الشخصیة،
  من المجلة التونسیة.  51سببها وفقا لنص المادة 

الیائس من و  بة لغیر الحاملمن قانون الأسرة مدة العدة بالنس 58قد حددت المادة و      
ثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق و  هي ثلاثة قروء بالنسبة لغیر الحاملو  المحیض،

                                                
 .12ن التوضیح انظر أزكیك سعید، نفس المرجع، ص لمزید م - 1
. انظر ،كذلك  مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص 274انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص - 2

184. 
( قرار غیر منشور ). مقتبس أزكیك سعید  1981فبرایر  24الصادر في  1138قرار رقم  1572/78انظر، الملف  - 3
 .13س المرجع، ص نف
 .160انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 4
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 من نفس القانون عدة الحامل بوضع الحمل 60حددت المادة و  بالنسبة للیائس من المحیض،
  أشهر من تاریخ الطلاق.  10أقصى مدة الحمل و 

الجزائري، لا یعترف بالطلاق الرجعي أو بالأحرى أن على أساس أن قانون الأسرة     
تصدره محكمة  ذيعتبر الطلاق الاتا علي هذا النوع من الطلاق، بل نصوصه لم تنص بتا

هو حكم نهائي لا یجوز الطعن فیه بطرق الطعن العادیة و  شؤون الأسرة طلاقا بائنا،
  .1الاستئناف، ما عدا في جوانبه المادیةو  كالمعارضة

ستنتج من هذا أن الطلاق كما هو الأمر في الشریعة الإسلامیة لا یقبل أي مراجعة أو یو     
صرارهو  تعدیل خاصة إذا كان ناتجا عن رغبة الزوج ٕ   .2ا

التي لم تبت في هذا الأمر، أما فیما یخص  3خلافا لمدونة الأحوال الشخصیة المغربیة    
فإن سكوت  ، -بعد الدخول   –ا من زوجه اشرعی حملاهي حامل و  بائناطلاقا المطلقة 

مشرع مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة لا یمنع من الرجوع إلى الفقه المالكي لیتبین أن 
    .4المأكل حتى تضع حملهاو  الملبسو  للزوجة الحامل الحق في النفقة، زیادة على السكن

تملص من هذا لا یمكنه أن یو  أتضح لنا مما سبق أن الزوج تجب علیه نفقة زوجته،    
  الواجب إلا في حالتین هما: 

  حالة الإبراء من النفقة. -
بدون عذر و  حالة خروج المطلقة رجعیا من بیت زوجها بدون رضا زوجها -

  .5مقبول

                                                
انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، سلسلة البحوث القانونیة، الطبعة الأولى، المطبعة  - 1

 .100، ص 2009والوراقة الوطنیة، الرباط، سنة 
 .100مد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، سلسلة البحوث القانونیة، المرجع السابق، ص انظر، مح - 2
یلاحظ أن الطلاق في القانون لم یبق بید الزوج بالإرادة المنفردة، بل لا بد من إجراءات  مسطریة لإیقاعه حیث تبدأ  - 3

طرف عدلیتن منتصبین لذلك، فهذا الطلب یقدم إلى المحكمة  بتقدیم طلب إلى المحكمة للإذن بالإشهاد على الطلاق من
 التي یوجد دائرة اختصاصها بیت الزوجیة أو موطن المرأة أو محل إقامتها أو التي أبرم فیها عقد الزواج.   

 .14انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
 .184السابق، ص  المزید من التفصیل انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع  - 5
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فیما عدا هذین الحالتین فإن النفقة لا و  من المدونة المغربیة، 122وذلك حسب نص المادة 
یة في المادة لما نصت علیه المجلة التونسلو كان معسرا، خلافا و  تسقط على الزوج حتى

الزوج المعوز لا تجب علیه النفقة؛ لأن النفقة وفقا للمشرع التونسي  حیث قضت بأن 39
منها: " الأم حال عسر الأب  47ذلك حسب ما نصت علیه المادة و  تجب أیضا على الأم،

ي یرى أن الإعسار هو بید أن القانون الجزائر  .1مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها "
ذلك من أجل إثبات حسن نیة و  السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا مبرر لعدم تسدید النفقة

    .2المتهم فقط

من  331كما لا یعتد بالإعسار الناتج عن سوء السلوك، طبقا لما نصت علیه المادة     
ا یلي: " من المقرر قضت بم وقدأكدت على ذلك المحكمة العلیا حیث  ،3قانون العقوبات

على سوء السلوك أو السكر أو عدم الامتهان للعمل و  ن الإعسار الناتج عن الاعتیادأانونا ق
من ثم فإن النعي الطاعن على القرار بالخطأ و  لا یعتبر عذرا مقبولا لعدم تسدید نفقة الزوجة

الموضوع أن قضاة  –في قضیة الحال  –في تطبیق القانون غیر سدید لما كان الثابت 
من قانون العقوبات تطبیقا سلیما لما لحظوا أن المتهم دفع النفقة  331طبقوا مقتضى المادة 

عدم تسدیده و  اعترافه بمطالبتهو  بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة
    .4لافتقار القدرة على الوفاء بالتزامه نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة "

الأخیر نلاحظ أن الحمایة المدنیة بین الزوجین، لیست متبادلة في قانون الأسرة في و     
هو الوحید الذي و  المغاربي، ذلك أن النفقة واجبة فقط على الزوج ولیست واجبة على الزوجة،

 عن دفع النفقة طبقا للقانون الجنائي المغاربي.   هعاامتن سیتابع في حال

  
                                                

من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على ما یلي : (( لا یلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر، إلا أن  39حیث نصت المادة  - 1
ذا كانت الزوجة عالمة بعسره حین العقد  ٕ الحاكم یتلوم له بشهرین، فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت علیه زوجته وا

 لطلاق )).فلا حق لها في طلب ا
 .166انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص  - 2
. أنظر  أیضا عبد العزیز سعد، الجرائم 247انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 3

 .26الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص 
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  صول.الأو  ثانیا: النفقة بین الفروع
من قانون الأسرى الجزائري التي نصت على أن: نفقة الأصول تجب  77وفقا للمادة     

من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، فإن : " النفقة في الأقارب  124المادة و  على الفروع،
من  43المادة و  تجب إلا على الوالد لصالح أولاده ".و  تجب على الأولاد لصالح الوالدین

المؤرخ   1993لسنة  74التونسیة التي تنص على ما یلي : " ( نقح بالقانون عدد المجلة 
  ) المستحق للنفقة بالقرابة صنفان : 1993جویلیة   12في 
ن و  الأبوان، الأصول من جهة الأب- ٕ   ة الأولىقعلوا، ومن جهة الأم في حدود الطبا
ن سفلوا ".و  الأولاد- ٕ   ا

المغربي و  من القانونین الجزائري 124و 77لمادة من خلال المواد السابقة خصوصا ا    
 الأولاد دون أن تمتد للأجدادو  الأمهاتو  یتضح أن واجب النفقة لا یكون إلا بین الآباء

التضامن و  الحفدة كما لا تمتد لتطال الأخ لأخیه. غیر أن مبدأ الإحسان لذوي القربىو 
   .1العائلي یقتضي الإنفاق على هؤلاء أیضا

منه  44ا یخص القانون التونسي، فقد ذهب إلى خلاف ذلك حیث أن المادة أما فیم    
نفاق على من كان فقیرا من ولاد الموسرین ذكورا أو إناثا الإنصت على أنه : " یجب على الأ

ن علواو  من أصول الأبو  الأبوین ٕ   ة الأولى ".قمن أصول الأم في حدود الطبو  ا

  ) النفقة الواجبة على الأولاد.1-

فرض المشرع المغاربي على الأولاد أن یؤدوا النفقة لأبویهما كلما كانوا في حاجة ماسة ی    
استمدت هذه القاعدة من القرآن و  ،3حیث یتحمل الابن الموسر الالتزام بالإنفاق علیهم .2لها

  .4بالوالدین إحسانا )و  الكریم من قوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه

                                                
 .   274انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص - 1
 .184انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 2
 .  274انظر، نور الدین العمراني، نفس المرجع، ص - 3
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بید أن قانون الأسرة  ،1أمه وحتى خدامهمو  لكي أوجب نفقة الولد على أبیهفالفقه الما    
المغاربي حصر هذا الالتزام في شخص الأبوین وتم استبعاد الأقارب الآخرین ( الأصول 

   .2الأب ) كما تم استبعاد الخدمو  غیر  الأم

الزوجة التي الأم من تاریخ رفع  الدعوى أو الشكوى، بعكس نفقة و  یحكم بنفقة الأب    
یحكم بها من تاریخ الامتناع عن دفع النفقة؛ لأن نفقة الأولاد على الآباء تعد واجب مواساة 

       .3الزوج ذمةنفقة الزوجة تعتبر دینا في إن في حین 

تجب على الولد المعسر، الأمر الذي یؤدي و  ر،و لكن هذه النفقة تجب على الولد المیس     
 ة تعدد الأولاد المدینین بالنفقةغایة من الأهمیة، خاصة في حال إلى طرح  عدة تساؤلات في

الإناث بعین و  خذ الفرق بین الذكورؤ هل یو  ؟ن بترتیب معین لأبنائهمافهل یقوم الأبو 
  الاعتبار؟. أم یفرق بین الكبیر والصغیر.

ى منه نص عل 77للإجابة على التساؤلات نجد أن قانون الأسرة الجزائري في المادة      
درجة و  الاحتیاجو  الفروع على الأصول حسب القدرةو  تجب نفقة الأصول على الفروع" أنه: 

بأن:  125القرابة في الإرث ". كما نجد مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة نصت في المادة 
"توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب یسر الأولاد لا بحسب إرثهم". وهذا ما 

ها : " إذا من مجلة الأحوال الشخصیة بقول 45المشرع التونسي من خلال نص المادة  أكده
  لا على الإرث ".و  تعدد الأولاد وزعت النفقة على الیسار لا على الرؤوس

منه، فإن الولد الذي یوجد في حالة عسر لا تجب علیه النفقة، أما الولد أو الأولاد و      
م النفقة على حسب یسرهم، إلا في القانون الجزائري الذي الذین هم في حالة یسر تجب علیه

القرابة في الإرث. في حالة امتناعهم و  أوجب النفقة علیهم جمیعا، لكن رتبهم حسب الاحتیاج

                                                
فالمذهب الحنفي یقول بوجوب النفقة بین الأقارب الذین یحرم بینهم الزواج، فیدخل المحارم الذین لا یرثون مثل الخال  - 1

والخالة والعمة، أما المذهب الحنبلي فیقرر النفقة بین من یتوارثون فیدخل ابن العم وابنه اللذین یخرجهما أبو حنیفة، ویخرج 
 . 215ة اللذین یلزم مهما أبو حنیفة بالنفقة. انظر، أحمد الخملیشي، المرجع السابق، ص غیر الورثة مثل الخال والخال

 .15انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
 .15انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3
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عن دفع النفقة، یمكن متابعة كلا من امتنع عن دفع النفقة جنائیا طبقا للنصوص القانون 
  ل الشخصیة التونسیة.مجلة الأحواو  المغربيو  الجنائي الجزائري

ن فقط حسب اة من  الناحیة المدنیة إلا الأبو وخلاصة القول أنه لا یستفید من النفق   
إلا في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة كما  .1لا تشمل الأصول الآخرینو  الشروط السابقة،

  بینا سابقا.   

مي جمیع ائي المغربي، یحمن القانون الجن 480أما من الناحیة الجنائیة فنص المادة     
الأخوة التي یفرضها و  مع روح التضامن افیهم الأجداد، مما یجعله متطابق نالأصول بم

ن كان الجد في منظور مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة لا یستفید من النفقة. الإسلام، ٕ   وا

لذلك یجب على المشرع المغربي أن یتجنب عدم التطابق بین نصوص المدونة     
صوص المجلة الجنائیة، بالأخذ من الفقه الشافعي أو الفقه الحنفي الذین یحمیان الأصول ون

  الحفدة ).و  حتى یمكنهم من الاستفادة من النفقة التي تجب على عاتق الفروع ( الأولاد

من مجلة الأحوال الشخصیة  44وذلك على غرار المشرع التونسي الذي نص في المادة     
 الابن أو الأبناء الموسرین ذكورا كانوا أو إناثا الإنفاق على الأبوینبقولها: "یجب على 

الأصول  ىحیث نلاحظ أن المشرع التونسي حم الأجداد للأب أو الجدات للأب الفقراء...".و 
أصول الأم في حالة احتیاجهم في حدود و  من ناحیة الأب بدرجة أكبر في حالة احتیاجهم.

  الطبقة الأولى فقط.

أن هذا الالتزام یشمل حتى الابن الطبیعي الموسر الذي علیه واجب أداء النفقة نلاحظ     
لا تعرض للمتابعة الجنائیةو  لأمه الفقیرة ٕ     .2ا

  ) النفقة الواجبة على الآباء.2-
كما جاء  ،3قضاء أن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده الصغارو  قانوناو  من الثابت  شرعا    

الأسرة الجزائري: " على أن نفقة الولد تجب على والده ما لم  من قانون75في نص المادة 
                                                

 . 15انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1
 . 184، ص انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق - 2
 .   274انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص - 3
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 شد؛ إي ببلوغ سن تسعة عشرة كاملةیكن له مال، وتستمر النفقة بالنسبة للذكور إلى سن الر 
من القانون المدني الجزائري، وتستمر النفقة بالنسبة  40طبقا للفقرة الثانیة من نص المادة 
منه  التي نصت على أنه  77نص المادة و  زواجهن )،للإناث إلى غایة الدخول بهن ( 

  .1تجب نفقة الأصول على الفروع

منها، فإن الأب یستمر في  198بمقتضى المادة و  أما بالنسبة لمدونة الأسرة المغربیة،    
 2ستهاسنة لمن لا یزال یتابع در  25الإنفاق على أولاده إلى حین بلوغ سن الرشد بتمام 

في كافة الأحوال، إلا بزواجهن أو و   تسقط نفقتهم لأي سبب من الأسباببالنسبة للإناث فلاو 
   .3العاجزین عن العملو  یستمر الأب في الإنفاق على أولاده المعاقینو  بتوفرهن على عمل،

وبخصوص النفقة على الأولاد في المجلة التونسیة، فالأب هو الملزم بها، ویستمر     
د أو بعده إلى نهایة مراحل تعلیمهم، على ألا یتجاوز الإنفاق علیهم حتى بلوغ سن الرش

العشرین من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم یتوفر لها الكسب أو لم و  الخامسة
  تجب نفقتها على زوجها.

 .4كما یستمر الإنفاق على الأبناء المعوقین العاجزین عن الكسب بغض النظر عن سنهم    
  من المجلة التونسیة.   46ذلك وفقا لنص المادة و 

واجب ده الذین لا ثروة لهم، على أن ووفقا للفقه المالكي إنه تجب على الأب نفقة أولا    
الأجداد، فهم غیر و  الأقارب كالأعمامو  لا یمتد إلى الأمو  یقتصر على الأب فقط،هذا الالتزام 

    .5ملزمین بنفقة الأولاد في حالة عجز الأب عن نفقة أبنائه

                                                
. انظر، أیضا في هذا الصدد 24انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1

 . 159أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص 
ي نفقة الأب على الابن تراعى أموال الابن فلا یلزم الأب بالنفقة إلا في حدود ما لم تفه أموال الابن القاعدة تقول: " ف - 2

 . 17". نقلا من هامش أزكیك سعید، المرجع السابق، ص 
 .     274. وأنظر كذلك نور الدین العمراني، نفس المرجع، ص16انظر، أزكیك سعید،، نفس المرجع، ص  - 3
 .539شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الأحوال الشخصیة، الجزاء الأول، المرجع السابق، ص انظر، بن ال - 4
 .16انظر، أزكیك سعید،، نفس المرجع، ص  - 5
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إذا كان لاسیما ، ال شخصي تسقط نفقته على الأب غیر أنه في حال ما إذا كان للولد م    
من مدونة الأحوال الشخصیة  115ذلك طبقا لنص المادة و  هذا المال یكفي لسد حاجیاته،

 .الزوجة فنفقتها تجب على زوجها " المغربیة التي تقضي بأن: " نفقة كل إنسان في ماله إلا
العاجزین عن و  لأولاد القاصرینما مصیر ا :ا إلى طرح السؤال التاليلذي یجرنالشيء ا

  هم مال لسد حاجیاتهم ؟العمل الذین لیس ل

من قانون الأسرة الجزائري بقولها أنه  77الجواب على هذا السؤال نصت علیه المادة     
القرابة درجة و  الاحتیاجو  الفروع على الأصول حسب القدرةو  تجب نفقة الأصول على الفروع

من مدونة الأسرة المغربیة، إذ تنص على أن: " النفقة في الأقارب  124المادة و  .1في الإرث
لشخصیة من مجلة الأحوال ا 46/1المادة و  على الوالد لأولاده ".و  تجب على الأولاد للوالدین

: " كما یستمر الإنفاق على الأبناء المعوقین العاجزین عن التونسي التي نصت على أنه
  الكسب بقطع النظر عن سنهم". 

ا كما بینا سابقا فإن نفقة الأولاد تجب على الأب من تاریخ الامتناع عن دفع النفقة طبق    
بنفقة الأولاد و  : " یقضي بنفقة الأبوین من تاریخ الادعاءمن المدونة حیث 130لنص المادة 

  من تاریخ الامتناع ".

النفقة و  لواجبة على الآباء اتجاه أبنائهمبین النفقة ا منه نلاحظ أن المشرع المغربي فرقو      
الواجبة على الأبناء اتجاه الأبوین، من حیث أن الأولى تأخذ بعین الاعتبار تاریخ الامتناع 

  تأخذ بعین الاعتبار تاریخ الادعاء. الثانیةو ، عن النفقة

وحدهم حسب مدونة الأسرة انطلاقا مما سبق، یتبین لنا أن نفقة الأولاد یلزم بها الآباء     
المغربیة، لكن العقاب یطال جمیع الأصول دون تمییز ( في درجة الأصل أو جنسه )  طبقا 

هنا نلاحظ عدم التطابق بین نصوص و  من القانون الجنائي المغربي، 480لنص المادة 
  نصوص المدونة.و  المجلة الجنائیة

                                                
 . 24انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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نفقة الفروع على  اسواء، الذین أوجبحد التونسي على و  الجزائري ینذلك خلافا للقانون     
من  45المادة و  1من ق أ ج 77ینتقل إلى أقارب الأولاد الآخرین طبقا لنص المادة الفروع و 

ن علا الإنفاق على أولاده الصغار والعاجزین على و  المجلة التونسیة " یجب على الأب ٕ ا
ن سفلو و  الكسب ٕ   ". اا

قانون الأسرة الجزائري، التي نصت أنه في حالة  من 76ن الأم في إطار المادة أیظهر و     
من  المدونة  129المادة و  2عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

المغربیة التي تنص على ما یلي: " فإذا عجز الأب عن الإنفاق على ولده وكانت الأم غنیة 
  وجبت علیها النفقة". 

من المدونة تفرض على الأم الإنفاق على  199ن نص المادة فإ، استثناء مما تقدمو     
وذلك بمقدار ما  ،كلیا أو جزئیا عن الإنفاق علیهم كان الأب عاجزاو  أولادها إذا كانت غنیة

هو مأخوذ من و  من المجلة التونسیة، 47كذلك نجد هذا المبدأ في المادة و  .3عجز عنه الأب
     .4الفقه الحنفي

دفع نفقة  جنائیا، في حالة امتناعها عنالأم ویص حول إمكانیة متابعة ویثار إشكال ع    
من قانون العقوبات  331هم في حالة عسر طبقا لنص المادة و الأولاد الذین یوجد أب

  من القانون الجنائي المغربي؟. 480الجزائري، ونص المادة 
الأكثر و  الفقه المغربي،لا حتى في و  في الحقیقة لم نعثر على الحل في الفقه الجزائري     

من ذلك حتى القضاء في البلدین لم یتطرق لذلك، لكن مادام یوجد التزام قانوني وشرعي 

                                                
اء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القض - 1

.  انظر ،كذلك لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة: الجزء 60الأموال، المرجع السابق، ص 
 .538، ص 2005الاول، دارهومة، الجزائر، سنة 

 . 24لأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام ا - 2
 .    274انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص - 3
 .  17انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
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وطبیعي على عاتق الأم رغم استثناؤه نرى أنه لا مانع من متابعة الأم الغنیة جنائیا طبقا 
   1للنصوص الجنائیة السابقة.

الطفل و  الطبیعي ( ولد الزنا ) الشرعیة للطفلو  من منظور آخر تختلف الحالة القانونیةو      
المغربیة، حیث أن المادة و  المتبنى، خاصة عند تطبیق النصوص القانونیة الجنائیة الجزائریة

من الجنائي المغربي، تتحدثان على  480المادة و  من قانون العقوبات الجزائري 331
بمعنى آخر و  عي أو التبني....الخ.بین النسب الشر  ایز لم تم غیر أنهماالفروع فقط، و  الأصول

فالنص المغاربي لا یتطرق إلى طبیعة الأسرة المحمیة، بل یعاقب كل من صدر في حقه 
    .2حكم بالنفقة لزوجه أو لأحد أصوله أو لأحد فروعه

من  480و 331ین تي هذا الصدد هل یجوز تطبیق المادفالتساؤل الذي یطرح ف     
مكرر من المجلة التونسیة، على حد السواء  53المادة و  المغربيو  القانونین الجنائي الجزائري

  المتبنیین، في حالة امتناع أحدهم عن دفع النفقة لأولاده أو والده ؟.و  على الوالدین الطبیعیین
من  331طبیعیة بالنظر إلى مضمون المادتین و  إن الإجابة على هذا السؤال واضحة     

 على الرغم من أننا إذا رجعنا إلى الفقه الجزائريمن ق ج م،  480المادة و  ق ع ج
المغربي، لا نجد أي اهتمام بهذا الموضوع رغم خطورته وفي المقابل تكاثر الأبناء غیر و 

ذا الموضوع في ح له الفرصة لیقول كلمته في هلم تت، القضاء فحسب علمناالشرعیین. أما 
نفقة، فالحمایة الجنائیة لا یمكنها أن تمتد ترتیب المستفیدین من التعلق بما یالبلدین، غیر أن 
       .3الأسرة الطبیعیةو  إلى الأسرة المتبنیة

                                                
من قانون العقوبات الجزائري: " كل شخص لم یراع  331وبخصوص هذا الموضوع لقد نصت الفقرة الأولى من المادة  - 1
". فإن إعمال هذه الفقرة لیس موجودا في القانون والقضاء الجنائیین الجزائریین، إلا إذا اشترط قرارا صادرا ضده...... –

الزوجان أو أحدهما في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق لعقد الزواج، على أن تكون نفقة الأولاد على كاهلهما معا سواء 
قانون الأسرة الجزائري، فعند إذن باستطاعة أحد الزوجین من  19كانت بنسبة معینة أو مناصفة، وذلك طبقا لنص المادة 

الحصول على حكم یقضي بإلزام الزوج الآخر بدفع النفقة أو المساهمة في مصاریف العائلیة أو مصارف البیت. انظر،  
موال المرجع لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد الأ

 .59السابق، ص 
 .18انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة على ما یلى: " البنوة الشرعیة هي التي ینبع فیها الولد أباه في  83تنص المادة  - 3

  وق وواجبات أبویة وبنیویة .الدین والنسب وینبني علیها المیراث وینتج عنها موانع الزواج ویترتب علیها حق
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نفس الحقوق  ىلابن المتبنّ اتعطي  فإنهامجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ل وخلافا       
  ي. بنأباحت التو  جانبت الشریعة الإسلامیة في هذه المسألة ، وقدلولد الشرعياالتي تعطي 

 من مدونة الأحوال الشخصیة التونسیة على أنه من تكفل بلقیط 77یث نصت المادة ح    
جبت علیه نفقته إلى أن یصبح قادرا على التكسب، ما لم یكن لذلك و  استأذن من الحاكم،و 

وذلك  التبنيو  اللقیط مال، غیر أن المشرع نظم كفالة الأطفال إلى جانب الولایة العمومیة
     .19581مارس  4المؤرخ في  27بمقتضي القانون رقم 

ذا رجعنا إلى القانون الجنائي الفرنسي، الذي یعتبر و      ٕ  هو أصل القانون الجنائي المغاربيا
نجد أنه یحمي جمیع الأولاد دون تمییز قائم على أساس النسب الشرعي إن وجد أصلا في 

قة على الأسرة فرنسا، لذلك نجد القضاء الفرنسي یطبق مقتضیات جریمة عدم دفع النف
     .2المتبنیة أو الأسرة الطبیعیة

مدونة الأسرة و  أما بالنسبة للولد الطبیعي؛ الناتج عن الزنا. فإن قانون الأسرة الجزائري،    
ذاحمایة الولد الطبیعي جنائیا،  المغربیة لا تدعان إي شك في ٕ الأم عن أداء النفقة  تمتنعا وا

المغربي، في و  من القانون الجنائي الجزائري 480و 331 یمكن أن تتابع وفقا للمادة، لابنها
  حالة الإخلال بواجبها خاصة إذا كانت موسرة؛ بمعنى لها القدرة على ذلك.

كما یمكن أیضا متابعة الولد الطبیعي جنائیا على أساس المادتین السابقتین من القانون     
ً  ةلمقرر المغربي، إذا امتنع عن دفع النفقة او  الجنائي الجزائري   لأمه. له قضاء

                                                                                                                                                   
البنوة غیر الشرعیة ملغاة بالنسبة للأب، فلا یترتب علیها شيء من ذلك إطلاقا وهي بالنسبة للأم كالشریعة لأنه  -2   

  ولدها.
یثبت  والتبني العادي ملغى لا ینتج عنه أثر من أثر البنوة أما تبني الجزاء أو الوصیة ویعرف بالتنزیل منزلة الولد فلا -3   

 به نسب ویجري على أحكام الوصیة ".
انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، سلسلة البحوث القانونیة، الطبعة الأولى، المطبعة والورقة  - 1

 .185، ص 2009الوطنیة، مراكش، سنة 
 . 18انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
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 نها الطبیعي، ففي الفقه الإسلاميما إذا كانت الأم فقیرة وعاجزة عن نفقة اب في حالو     
     .1تؤدى نفقته من بیت مال المسلمین؛ لأن هذا البیت معد لحوائج المسلمین

ولا أما بالنسبة للقانون الجزائري فلیس هناك نص قانوني صریح یفصل في هذه المسألة      
في القانون المغربي. غیر أن هذا الأخیر من أجل تجاوز هذا المشكل یمكن اقتراح حلین 

  هما:
من المدونة التي  132یمكن لأم الولد الطبیعي أن تلجا إلى نص المادة  الحل الأول: -أ 

رغم عمومیة هذا النص و  تنص على أنه: " یجب سد رمق المضطر على من عنده فضل ".
ذا و  أن یطالب بالنفقة،و  لى أساسه متابعة الشخص المذنب إذا ثبت في الواقعإلا أنه یمكن ع ٕ ا

من القانون الجنائي  480امتنع عن أدائها، یمكن رفع شكوى إهمال ضده طبقا لنص المادة 
  المغربي.

 الالتزامات المغربي إذ یمكن للولد الطبیعي إثارةو  یستنتج من قانون العقود الحل الثاني: -ب 
ستغل امرأة ارتكبه في حقه، فقد اعي جراء الخطأ الذي یة التقصیریة للأب الطبیالمسؤول 

 و مصاریف الولد. هذا ما قضت بهو  وزنى بها، فیجب علیه تعویض الضرر تكالیف الحمل
 من قانون العقود 78و 77قرته محكمة الاستئناف بالرباط التي استندت على المادتین أ
     .2أصدرت حكما بالنفقة لصالح أم الولد الطبیعيو  نفقةالالتزامات المغربي، كأساس للو 

باللجوء إلى مؤسسة الكفالة  ىأخرى هل یجوز حمایة الولد المتبنمن وجهة نظر و     
 كمؤسسة مدنیة معروفة في الواقع المغربي، أساسها التزام تعاقدي بین الأب الحقیقي للولد

النفقة علیه، أو بترخیص من عامل و  ولدالأب الكافل، یلتزم هذا الأخیر بسد حاجیات الو 
   .3الإقلیم إذا كانت تتعلق بلقیط أو بطفولة مهملة

على مؤسسة تشبه إلى حد  1958مارس  04فقد نص القانون التونسي الصادر بتاریخ     
الثالثة منه كبیر مؤسسة الكفالة المغربیة تسمى: ( ولایة غیر رسمیة ) وفقا لنص المادة 

                                                
 .18نفس المرجع، ص مقتبس عن، أزكیك سعید،  - 1
، ص 1961، المجلة المغربیة للقانون، سنة1961مارس  10انظر، قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاریخ  - 2

360. 
 .19انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3
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مؤسسة إنجاد و  : " هي عقد یتم بین شخص راشد كامل الأهلیة المدنیةرسمیةالولایة غیر ال
  بتأمین حضانته وقضاء حاجیاته ". و  بتكفله لولد قاصر

والدي القاصر أو بین الوالي و  على أن هذا العقد یكتب أمام الموثق بین الولي الرسمي    
   .1العام عند فقدان الوالدین

ل الشخصیة المغربیة، ترفض كل حمایة للولد المتبنى، فیجوز أن مدونة الأحواا بمو  لكن    
لكي و  كأساس لحمایة الولد المتبنى من الناحیة المدنیة فقط، ،1312الاعتماد على المادة 

كأساس للحمایة الجنائیة، یجب أن تنص هذه المادة على عدم  480یعتمد على المادة 
تابعته جنائیا؛ لأن المستفید من النفقة فرد منا الإخلال بالالتزام التعاقدي بالنفقة، حتى یمكن

  الولد المتبنى لا یعتبر كذلك. و  من الأسرة الشرعیة،

  الفرع الثاني: ضرورة حكم قضائي لصالح الدائن بالنفقة.

 أن یصدر حكم قضائي یلزمه بأدائهاحتى تقوم جریمة الامتناع عن أداء النفقة، یتعین     
هنا یمكن القول أن هذه الجریمة موجهة ضد سلطة الأحكام و  .3فیذیكون هذا الحكم قابلا للتنو 

یترتب عن ذلك أنه إذا كان مصدر هذه النفقة، لیس و  المجالس ....)،و  القضائیة  ( المحاكم
  .4یقضي بالنفقة الغذائیة لصالح المدین بها، لا یمكن متابعته جنائیا اقضائی  احكم

 المتعلقة بالنفقة له مفهوم واسع ضائي في الدعاوىللإشارة فإن مفهوم الحكم القو  هذا    
منها الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة في الدعاوى الأصلیة  ،5یشتمل على عدة أحكام

أحكام أداء النفقة الصادرة و  ستعجالي،داء النفقة الصادرة عن القاضي الاأوامر أو  بالنفقة،

                                                
1 -        E .De Gaudin De Lagrange, (( l’adoption ou une Ancienne pratique )),  <Tunisienne 

devenu loi RASJEP Dec 1968, p. 1148 et S.                                     
ذا كانت المدة  - 2 ٕ تنص هذه المادة على ما یلي: " من التزم بنفقة الغیر صغیرا كان أو كبیرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه وا

 محدودة اعتمد القاضي على العرف في تحدیدها ". 
 .    274ور الدین العمراني، المرجع السابق، صانظر، ن - 3
 .185انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 4
 . 245انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 5
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الولایة الشرعیة على الأولاد، أو  وجود حكم بمناسبة القضایا المتعلقة بالتطلیق أو النسب أو 
     .1بالصیغة التنفیذیة ممهورقضائي صادر عن هیئة قضائیة أجنبیة 

من قانون العقوبات الجزائري ذلك بقولها: " یعاقب.... وذلك  331/1حیث تقرر المادة     
نائي المغربي من القانون الج 480المادة و  رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم ".

بأنه: " یعاقب .... من صدر علیه حكم نهائي أو قابل للتنفیذ المؤقت بدفع النفقة إلى زوجه 
مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة التي  53المادة و  أو أحد أصوله أو فروعه ".

 دون دفع اكل من حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى عمدا شهر  " ..نصت على أنه:
   .2ما حكم علیه بأدائه یعاقب بالسجن...."

فمن خلال قراءة النصوص القانونیة السابقة، یتبین لنا أن المشرع المغاربي اختار حلا     
أكثر شكلیة عندما أوجب حكما مهما كانت طبیعته جنائیا كان أو مدنیا نهائیا أو قابلا للنفاذ 

  .3أولي للمتابعة الجزائیةو  المعجل كشرط أساسي

ن الالتزام بالدفع الناتج عن أمر أو حكم أو قرار قضائي لا یكفي وحده حتى نكون إإذن      
بصدد جنحة الامتناع عن تسدید النفقة، بل یجب أن تكون النفقة الغذائیة واجبة بمقتضى 

  .4بها قضائیا االأحكام المذكورة سلفا، بل یجب أیضا أن تكون هذه النفقة محكوم

                                                
ر، أیضا أحسن . انظ26 – 25انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1

.  ولمزید من التفصیل  انظر، نور الدین العمراني، 160بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
 .  274المرجع السابق، ص

 331مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة استعملت لفظ ( سجن ) خلافا للمادتین  53نلاحظ أن نص المادة  - 2
القانون الجزائري والمغربي التي استعملتا لفظ ( الحبس ) وعلیه حسب اعتقادنا أن المجلة التونسیة قد جانبت  من 480و

 الصواب في هذه المسألة. 
تنص عدة تشریعات مقارنة على هذه الكیفیة أو الطریقة غیر المباشرة لجزر الإهمال النقدي؛ أي بوجوب وجود الحكم  - 3

 357یة في حالة الامتناع عن تسدید النفقة، مثل ما هو مقرر في التشریع الفرنسي وفقا للمادة المسبق للمتابعة الجزائ
 . 384، والقانون العراقي في مادته 293والقانون الجنائي المصري في المادة 

رائم ضد انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الج - 4
 .60الأموال، المرجع السابق، ص 
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ربي مثله مثل التشریعات الأجنبیة، یحث على ضرورة وجود حكم قضائي فالقانون المغ    
المادة و  منه 480المادة و  331أولي، للمتابعة الجزائیة لجریمة الإهمال العائلي، طبقا للمادة 

معاقبة من و  الذي بدونه لا نستطیع متابعة، مكرر مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 53
سرة أو لأحد أفرادها. ذلك لأن الحكم القضائي یجب أن یشهد امتنع عن أداء واجب النفقة للأ

   .1امتناع المدین عن أداء النفقة، التي حكم علیه بأدائها

إضافة إلى ذلك أن الالتزام بأداء واجب النفقة یجب أن یؤسس على سبب شرعي؛ أي      
   .2یم النفقةیستمد أساسه من قانون الأسرة أو الأحوال الشخصیة، في باب ترتیب أو تنظ

الدائن، لا و  أما إذا كان مصدر النفقة قانونیا أو تعاقدیا أو هبة أو وصیة بین المدین    
 480و 331المنصوص علیها في المادتین  ،3یشكل هذا المصدر أساسا للمتابعة الجنائیة

مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة  53المادة و  المغربيو  من القانون الجنائي الجزائري
نسیة؛ لأنهما لا تحمیان إلا النفقات الشرعیة العائلیة، بعد صدور حكم قضائي مسبق التو 

   .4یقضي بالنفقة لصالح المدعي دون الاهتمام بطبیعة الحكم الصادر

ذلك لأن الأحكام التي تشكل أساسا للمتابعة الجنائیة المنصوص علیها في المادتین     
متشعبة تتمثل فیما و  متعددة، وال الشخصیةمكرر من مجلة الأح 53المادة و  480و 331

  یلي:  
  أولا: الحكم بالنفقة أصلیا.

كالأب أو  هي أحكام تصدر عن المحكمة الشرعیة، بعد دعوى یرفعها الدائن بالنفقة،و      
یكون ذلك أیضا عندما تطالب الزوجة الزوج بدفع النفقة و  )،الأم أو الأولاد القصر(الفروع

                                                
 .160انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص  - 1
 .20انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
 .185انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 3
 . 20انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
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لم یترك لها مال. كما یحق لها و  لم یعرف له مكان،و  در محل الزوجیةالغذائیة، بعد أن غا
  .1أن تطلب الحكم بنفقة أولادها المحضونین

بعد أن  عدة أو الإهمال أو هما معاكما یجوز للزوجة أن تطالب الحكم لها بنفقة ال    
یة لم تتحصل على حكم الخلع أو التطلیق أو حتى الطلاق، إذا كان حكم فك العصمة الزوج

لم تطالب بالنفقة  ینص على النفقة الغذائیة سهوا من طرف القاضي، أو لأن الزوجة المطلقة
  .2الغذائیة

فیه الشروط  النفقة الغذائیة إذا توفرتفالأمر أو الحكم أو القرار الذي یقضي بأداء     
ي من القانون الجنائ 480و 331یصبح قاعدة للمتابعة الجنائیة على أساس المادتین 

مكرر من المجلة التونسیة، المنظم لجریمة عدم تسدید النفقة المقررة  53المغربي، والمادة 
كما تنص  .3لو تعرض للطعن إذا أمر القاضي بالنفاذ المعجلو  حتىو  قضاء بقوة القانون
الإداریة. على أن یكون الأمر بالنفاذ و  من قانون الإجراءات المدنیة 40على ذلك المادة 

لكن یجب  .4م المعارضة أو الاستئناف وجوبا عندما یتعلق الأمر بالنفقة الغذائیةالمعجل، رغ
لا یستبعد عن التطبیقو  التنصیص علیه في منطوق الحكم ٕ    .5ا

الأمر أو الحكم بالنفقة الغذائیة عن قاضي شؤون الأسرة أو عن صدر غیر أنه إذا     
ون الأسرة، فإن النفاذ المعجل یتم مكرر من قان 57قاضي الاستعجال؛ إي وفقا لنص المادة 

من قانون  188بقوة القانون دون حاجة إلى التنصیص علیه وذلك طبقا لنص المادة 
الإداریة، بقولها: " تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة و  الإجراءات المدنیة

  النفاذ المعجل. لا للاعتراض علىو  النفاذ بكفالة أو بدونها، وهي غیر قابلة للمعارضة
                                                

انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 1
 .60الأموال، نفس المرجع، ص 

انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 2
 .61السابق، ص الأموال، المرجع 

 .21انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3
 . 161انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص  - 4
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 5

 .62رجع، ص الأموال، نفس الم
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وفي حالات الضرورة القصوى یجوز للرئیس حتى قبل قید الأمر أن یأمر بالتنفیذ        
  بموجب المسودة الأصلیة ".

وهكذا تبقى النفقة الغذائیة واجبة الأداء إلى أن یصدر حكم آخر یقضي بإلغائها، ما لم     
 ُ   .1تزوج الفتاةتل سببها مثل بلوغ الابن سن الرشد أو یز

من قانون المسطرة المدنیة المغربیة، بقولها: " یبت في  179كما تنص على ذلك المادة     
ظهیر طبقا ل تنفیذ الأمر في هذه القضایا رغم كل طعن.و  طلبات النفقة على شكل استعجالي

ذلك حتى یصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة الغذائیة، حیث یجوز و  1979أبریل  18
نفقة غذائیة مؤقتة لمستحقیها في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ طلبها، مع للقاضي أن یقضي ب

  الحجج التي یمكن الاستناد علیها.  و  الأخذ بعین الاعتبار صحة الطلب

بمجرد الإدلاء بنسخة منه. حیث یصدر القاضي تلقائیا و  وینفذ هذا الحكم قبل تسجیله    
 محل سكناها خلالهاو  زوجة أثناء العدة،یجدد فیه نفقة ال اً بعد النطق بحكم الطلاق أمر 

ینفذ حق زیارة الأب في هذا الأمر على و  نفقة الأولاد، كما ینظمو  أداء كل الصداق،و  المتعةو 
   .2أنه لا یقبل أي طعن

لإجراءات العادیة، یحق لمن یعتبر نفسه متضررا من النفقة لوانطلاقا مما سبق، ووفقا     
مة. ومنه نتساءل هل یمكن أن یكون الحكم الابتدائي الذي الغذائیة أن یقدم شكواه للمحك

من القانون  480و 331طعن فیه أمام محكمة الاستئناف قاعدة للمتابعة طبقا للمادة 
  مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ؟.   53المادة و  المغاربي

الإداریة، التي و  لمدنیةمن قانون الإجراءات ا 40بالنسبة للقانون الجزائري، فإن المادة     
الاستئناف، حیث تبقى النفقة و  نصت على أن یكون الأمر بالتنفیذ المعجل، رغم المعارضة

ن صدر حكم قضائي لا حقا  ٕ الغذائیة مستحقة للفترة التي صدر فیها الحكم بها حتى وا

                                                
 . 161انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 1
 . 21انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
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َ من ثو  الأحكام لیس له أثر رجعيه یقضي بإلغائها أو التخفیض من مبلغها؛ لأن مثل هذ  مَّ ـ
   .1فلا أثر له على قیام الجریمة

أما بالنسبة للقانون المغربي، فإن المجلس الأعلى یجیب في قرار صدر عن الغرفة     
في مادة إهمال الأسرة، المدة التي یجب أن تؤخذ  ((: 1963مارس  14الجنائیة بتاریخ 

ي لم تؤد النفقة بعین الاعتبار لتحدید وجود الجنحة هي أكثر من شهرین، أي المدة الت
بالتالي فإلغاء الحكم بالنفقة لاحقا بآثار رجعیة بقرار المحكمة المدنیة لا و ، المحكوم بها قضاء

) یعاقب  480( حالیا المادة  1943ظهیر  2یبطل الجنحة التي قد ارتكبت، لأن المادة 
    مدة السابقةقضي بأداء النفقة لل كذلك عدم احترام الحكم الذيو  عدم تنفیذ الواجب النقدي

 .2))( قبل الحكم ) فقرار لاحق یبطل استحقاق النفقة لا یلغي الجنحة التي ارتكبت....

  ثانیا : الأحكام الصادرة في شؤون الأسرة. 

نكون هنا بصدد دعوى أصلیة مثل دعاوى النسب إذ یحكم القاضي بصحة نسب الأبناء     
بالنسبة  اتین بالنسبة للذكور أو غیر متزوجبالغیلزمه بالنفقة علیهم، ماداموا غیر و  من أبیهم

التطلیق، عندها یتم الحكم بالنفقة الغذائیة للزوجة و  للإناث. وكذا الشأن بالنسبة للطلاق
    .3كذلك للأبناء المحضونینو  المطلقة

لكن یجب أن یكون الحكم نهائیا أي غیر قابل للطعن فیه بطرق الطعن العادیة مثل     
در عن جهة  من الدرجة الثانیة. لاستئناف، إما لانقضاء الآجال أو لأنه صالمعارضة أو ا

علیه فإن العقوبة تستبعد أو تجمد إذا كان الحكم أو القرار القاضي بالنفقة الغذائیة غیر و 
كذلك حالة الحكم الأجنبي الذي لم یحصل على الصیغة التنفیذیة بالنسبة للمحكمة و  تنفیذي.
    .4الجزائریة

                                                
 .161انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع، ص  - 1
 .22مقتبس عن أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 3

 . 61الأموال، المرجع السابق، ص 
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 4

 .63 – 62رجع السابق، ص الأموال، الم
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  التطلیق.و  حكام الصادرة في الطلاقالأ -1

  یمكن تقسیم هذه القرارات إلى قسمین أو نوعین هما:      

  التطلیق.و  القرارات الصادرة أثناء رفع دعوى الطلاقو  الأحكام -أ)

یجوز للمحكمة أن تأمر بأداء النفقة الغذائیة لصالح الزوجة، بموجب حكم مؤقت یأمر     
ذه الحالة للزوجة متابعة زوجها بإهمال الأسرة، إذا امتنع عن یمكن في هو  بإجراء التحقیق.

  تسدید النفقة الغذائیة رغم أن هذا الحكم مؤقت. 

من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على أنه : " ....و تقضي  32حیث قضت المادة     
تقضي في المحكمة ابتدائیا في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرین قبل طور المرافعة، كما 

تحدید مبلغ الجرایة التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في و  جمیع ما یتعلق بأثره
  .الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفوریة الصادرة عن قاضي الأسرة

یجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم یؤثر ذلك و     
  ...".على مصلحة الأبناء.

  التطلیق.و  القرارات التي تحكم بالطلاقو  الأحكام -ب)

یمكن للمحكمة أن تصدر أحكاما بالنفقة الغذائیة لصالح الزوجة، التي لم تؤد قبل رفع     
تباع ایكون الحكم الصادر في النفقة بصفة عادیة أو بو  دعوى التطلیق، أو للمرأة الحامل.

  شؤون الأسرة.  إجراءات الاستعجال التي یمارسها قاضي

الحكم الصادر بالطلاق سواء كان بالتراضي أو بطلب من أحد الزوجین هو طلاق بائن و     
ولكنه یختلف  عنه  في  ،1مجلة الأحوال الشخصیة  التونسیةو  حسب قانون الأسرة الجزائري
                                                

من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة التي نصت على ما یلي : " .....و على قاضي الأسرة أن  32انظر، المادة  - 1
یتخذ ولو بدون طلب جمیع القرارات الفوریة الخاصة بسكن الزوجین وبالنفقة وبالحضانة وبزیارة المحضون، ویكن للطرفین 

  كها كلا أو بعضها ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء.أن یتفقا صراحة على تر 
  ویقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لدیه من عناصر  عند محاولة الصلح .     
وتنفذ القرارات الفوریة على المسودة وتكون غیر قابلة للاستئناف أو التعقیب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي      

  الحكم في الأصل.الأسرة ما لم یصدر 
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إذا كان  مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون هلكنو  للاستئناف. ، قابلا أنه یقع حكما ابتدائیا
   .1الحضانة وحق الزیارةو  السكنىو  الحكم یتعلق بالنفقة الغذائیة

  الأحكام الصادرة في مادة النسب. -2

إن الأحكام التي تهدف إلى تأكید النسب بعد نفیه من طرف الأب خاصة في حالة     
اللعان إذا لم یستوف الشروط الشرعیة، أو بعد بطلان الزواج في حالة الزواج 

.....الخ. ففي هذه الحالات تصدر المحكمة حكمها بأداء النفقة الغذائیة إلى الأم العرفي
لى ع؛ من أجل المحافظة على صحة وتربیة أولادها، وهذا ما أكده قرار المجلس الأ ضنةاالح

الذي قضى بما یلي: ((... حیث  1981شتنبر  15الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بتاریخ 
نسب ابنته إلیه متذرعا بأنه عقیم لا یخصب، وحیث أن  ىجته نفأن الأب بعد أن طلق زو 

حكم علیه بأداء النفقة لصالحها... یمكن أن و  المجلس الأعلى أكد بأن البنت تنتسب إلیه
     .2ق ج )) 480یشكل أساسا للمتابعة بالإهمال النقدي طبقا للفصل 

  الأحكام الصادرة في مادة الولایة الشرعیة على الأبناء -3

ن الولایة تثبت للأب على أبنائه القصر؛ وذلك لأنه أكثر أیحكم الشرع بإجماع الفقهاء     
أشدهم حرصا على مصلحتهم، فهو یمارس ولایة مزدوجة على شخص و  الناس شفقة علیهم

على أمواله. مادام هذا الطفل لا یتوفر على الأهلیة القانونیة التي تمكنه من ممارسة و  الطفل
  .3حقوقه

                                                                                                                                                   
وتقضي المحكمة الابتدائیة في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرین قبل طور المرافعة، كما تقضي في جمیع ما یتعلق       

بأثره وتحدد مبلغ الجرایة التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في المسائل المتأكدة موضوع القرارات الفوریة 
  لأسرة.الصادرة عن قاضي ا

  ویجوز للقاضي اختصار هده الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم یؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.    
 وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقیب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجرایة والسكنى وحق الزیارة ".          

، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة: الجزء الاول، المرجع السابق، ص انظر، كذلك لحسن بن الشیخ آث ملویا - 1
261 – 262. 

 .1982انظر، قرار صادر عن الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى وارد بمجلة الأعلى الصادرة في سنة  - 2
 . 135انظر، محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 3
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عند الإطلاع على قانون الأسرة المغاربي، نلاحظ أنه یسند ولایة الطفل القاصر إما و       
  .1إلى أبیه أو أمه أو فقط یسندها إلى أبیه سواء أثناء قیام الرابطة الزوجیة أو بعد انحلالها

فقانون الأسرة الجزائري یقضي بأن الأب ولي على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم     
قانونا. وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع له، تحل محله في القیام بالأمور  محله

  منه. 87المستعجلة المتعلقة بالأولاد، وفقا لنص المادة 

تنصان  231المدونة المغربیة في المادة و  154في حین أن المجلة التونسیة في المادة     
  إذا توفى أبوه أو فقد أهلیته.     أمه و  على أن الولایة تمارس على القاصر من طرف أبیه

لما تحكم محكمة شؤون الأسرة، بسقوط الولایة الشرعیة على الأولاد بمقتضى نص المادة     
التي جرى نصها: " یتعین على المحكمة أن تحكم بسقوط الولایة الشرعیة على  88

بنه الذي لغذائیة لاكما یجوز لها أن تصدر حكما على الأب یقضي بأداء النفقة ا. الأولاد..."
 جل سد حاجیاته.أ، من  سقطت ولایته علیه

  الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال.و  ثالثا : الأحكام

ستعجالیة في قضاء الأحوال الشخصیة، ذلك لأن تعتبر النفقة من بین الأمور الا    
    .2التماطل عن أدائها أو عدم تسدیدها یعرض حیاة مستحقیها للخطر

بأداء  3استعجالیا اً وفقا لقانون الأسرة الجزائري أن یصدر أمر  يلاستعجالالقاضي یجوز ل   
) یجوز للقاضي  2005فبرایر  27مكرر: " ( أمر  57حیث نصت المادة  ،1النفقة الغذائیة

                                                
نص على أن النیابة الشرعیة تمارس من الأب أو من القاضي أو الوصي أو فمدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیة ت - 1

 من المدونة.  177المقدم وذلك بمقتضى المادة 
 . 23انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
  ((یعرفه بعض الفقه بأنه  - 3

procédure contradictoire gràce à laquelle une partie peut, Dans   certains cas obtenir d’un 
magistrat unique une décision rapide que une se heurte à aucune contestation sérieuse et que 
justifie l’existence d’un différend ))     
- Serge G et Gapril. M Termes juridiques. 10éditin. DALLOZ.1995. p463.            
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لاسیما ما تعلق و  الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة
ربیة بصلاحیة من المسطرة المدنیة المغ 179 المادةو  ".السكنو  الزیارةو  ةالحضانو  منها بالنفقة

ُ :  ذلك إذ قضت بما یلي َ ـــ"  ی تنفذ الأوامر في و  في طلبات النفقة على شكل استعجالي ــتُّ ب
     .2هذه القضایا رغم كل طعن "

لى وع " ...لأحوال الشخصیة التونسیة على أنه:من مجلة ا 32حیث تنص المادة     
 لو بدون طلب جمیع القرارات الفوریة الخاصة بسكنى الزوجینو  قاضي الأسرة أن یتخذ

  بزیارة المحضون.......و  بالحضانةو  بالنفقةو 

لكنها قابلة و  تكون غیر قابلة للاستئناف أو التعقیبو  تنفذ القرارات الفوریة على المسودةو     
  ي الأصل ".للمراجعة من طرف قاضي الأسرة ما لم یصدر الحكم ف

القرارات التي و  ستعجالیة أو الأحكامأي قرار قضائي صادر عن الجهات الاأو وجود     
تتضمن صیغة النفاذ المعجل، بغض النظر عن اسم ما قضي به سواء كان حكما أو أمرا أو 

   .3الاستئنافو  للنفاذ المعجل رغم قبوله لطرق الطعن العادیة كالمعارضة قرارا مادام قابلا

قضي فیه الصادرة في القرارات النهائیة الحائزة على قوة الشيء المو  إضافة إلى الأحكام    
حالة  4المشرع المغربيو  فقد أضاف المشرع الجزائري، ستعجالیةالأوامر الاو  شؤون الأسرة

وفقا  ،5الحكم الصادر عن هیئة قضائیة أجنبیة، الذي أضفیت علیه الصیغة التنفیذیة

                                                                                                                                                   
ظر تعرف الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دیوان ولمزید من التفصیل أن   

. وأنظر أیضا تعریف طاهري حسین، قضاء الاستعجال فقها وقضاء 314، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 
    . 5ص  2005مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة 

انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 1
 .65الأموال، المرجع السابق، ص 

 .23انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
 .26انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3
   .210انظر، أحمد الخملیشي، المرجع السابق، ص  - 4

على أن لا یكون الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام الجزائري والمغربي، كالحكم بالنفقة للخلیل أو الخلیلة، أو للأحد  - 5
 الزوجین المثلیین أو الزوجین من نفس الجنس.
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أضاف أیضا و  .1الإداریةو  روط المبینة في قانون الإجراءات المدنیةللأشكال وطبقا للش
المشرع المغربي حالة القرارات الصادرة عن قاضي التوثیق. التي تشكل قاعدة یمكن على 

من القانون الجنائي  480أساسها المتابعة الجزائیة بتهمة الإهمال النقدي وفقا للمادة 
ینایر  28الجنائیة للمجلس الأعلى الصادر بتاریخ  هذا ما أكده قرار الغرفةو  .2المغربي
  كالآتي: 1982

(( تكون المحكمة قد أبرزت عناصر جریمة إهمال الأسرة لما بینت أن قاضي التوثیق قد    
أنه رغم الإجراءات المتخذة فإن هذا و  ، بنتهئیا بإلزام المتهم بأداء نفقة لاقضا اأصدر أمر 

الجهة التي و  رغم عدم إشارة المحكمة إلى تاریخ الحكمو  به.تنفیذ ما حكم  عنالأخیر امتنع 
 28الصادر بتاریخ  103القرار  .3أصدرته لا یعد إخلالا بركن من أركان هذه الجریمة ))

    .646094ملف جنائي  1982ینایر 

  الفرع الثالث: الركن المادي.

وك سلبي یتجسد في عدم یتمثل في الامتناع عن أداء النفقة في وقتها المحدد. وهو سل     
 رغم قدرة المدین على الوفاء ، روعلأصول أو الفاالوفاء بدین النفقة الغذائیة للزوجة أو أحد 

  .5ورغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ
 من ق ع ج 331بعد أن تطرقنا إلى المستفیدین من الحمایة التي أشارت إلیهم المادة    

كرر من م أ ش التونسیة، وبعد أن وضحنا ظروف م 53المادة و  من ق ج م 480المادة و 
ذا و  القرارات التي تكون أساسا للمتابعة الجزائیة،و  الأوامرو  هذه الحمایة ثم بینا الأحكام ٕ ا
                                                

 .160ئي الخاص، المرجع السابق، ص انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزا - 1
 .23انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
صادر عن الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى، مجلة المجلس الأعلى  الصادرة    86 -66انظر، قرار المجلس الأعلى  - 3

 . 23. أخذا عن أزكیك سعید، المرجع السابق، ص 71.ص 1982سنة 
اب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في مقتبس عن  إیه  - 4

 . 8ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
لقانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح ا - 5

. ولمزید من التفصیل انظر 7وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، نفس المرجع، ص 
 .163أیضا أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
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تحققت هذه الشروط تتكون جریمة الإهمال النقدي، التي تنشأ عن عدم تنفیذ الحكم أو الأمر 
لكي ، ذائیة، حیث یمنح المدین أجلا محدداأو القرار القضائي الذي یتضمن أداء النفقة الغ

  یؤدي ما في ذمته من التزام.
وفي حالة تملصه من أداء النفقة بعد مرور الأجل یعاقب وفقا للنصوص القانونیة      

مكرر من المجلة التونسیة. إلا أن النص  53ونص المادة ، 480و 331الجنائي المغاربیة 
ذي یجب أن تؤدى فیه النفقة الغذائیة. خلافا لنص المادة القانوني المغربي لم یحدد الوقت ال

 53نص المادة و  .1من ق ع ج بقولها : "....والذي یمتنع لمدة تجاوز الشهرین...." 331
  مكرر من التونسي.

دون دفع ما  ابقولها: "....كل من حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى عمدا شهر  
  حكم علیه بأدائه.......". 

ونظرا لأهمیة هذا الركن  في جریمة الإهمال النقدي سوف نتناول أولا : الامتناع عن     
 دفع النفقة. وثانیا : الأداء الكلي. 

  أولا : الامتناع عن دفع النفقة. 
نتناول في و  سنتطرق في هذا الموضوع إلى عنصرین العنصر الأول كیفیة أداء النفقة     

  عن أداء النفقة العنصر الثاني مدة الامتناع 
  العنصر الأول: كیفیة أداء النفقة. -   

لا تعرض المدین و  لطریقة المحددة من طرف المحكمةلیجب أن یتم أداء النفقة الغذائیة وفقا  ٕ ا
هو المبدأ الذي تقره النصوص القانونیة المغاربیة. فالمدین الذي هو في حالة عسر و  للعقاب،

  ؛ لأن سوء النیة غیر متوفر. لا یجوز إدانته ولیست له القدرة على تسدید النفقة
یقضي بالتخفیض من مبلغها وفقا لنص المادة و  كذلك عندما یتم مراجعة مبلغ النفقةو      
من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة التي تقضي بما یلي : " لا یقبل طلب الزیادة أو  120

   في الظروف الاستثنائیة ".النقص في النفقة المفروضة قبل مضي سنة على فرضها إلا
                                                

آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة لمزید من التفصیل انظر لحسن بن الشیخ  - 1
 .63الجرائم ضد الأموال، المرجع السابق، ص 
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كذا قبول الدائن للأداء العیني مثل الأكل أو و  إضافة إلى الإبراء من النفقة الغذائیة    
   .1السكن....الخ  یشكل دفعا للمتابعة الجزائیة

    ّ هذه الإشكالات في النفقة الغذائیة السالفة الذكر توقف المتابعة الجزائیة على أساس  أن
لكن و  مكرر من م أ ش ت، 53المادة و  من ق ج م، 480المادة و  ق ع ج، من 331المادة 

  هل یمكن إجراء المقاصة في مجال الدین الغذائي ؟.

لا في مدونة و ، لهذا التساؤل في قانون الأسرة الجزائري اكافی افي الحقیقة لم نجد جواب    
حتى في مجلة الأحوال لا و  في القانون الجنائي المغاربي،و  الأحوال الشخصیة المغربیة،

الالتزامات المغربي، نجد أن نص و  الشخصیة التونسیة، غیر أننا إذا رجعنا إلى قانون العقود
  ".لمقاصة إذا كان أحد الدینین نفقة: " لا تقع ایحظر المقاصة في الدین الغذائي 365المادة 

ي مجال الدین حیث منع إجراء المقاصة ف ،هنفسلقد ذهب القضاء الفرنسي إلى الحل     
أطفاله عقارا، إذ نلاحظ و  الغذائي، ومن ثم قضى برفض ما دفع به الزوج كونه وهب زوجته

بعدم جواز  ىالزوجة، كما قضو  من سداد النفقة المقررة للأولاد ن هذه الهبة لا تعفي الزوجأ
طرح المبلغ الذي دفعه الزوج لتسدید أجرة السكن، الذي تشغله زوجته عن مبلغ النفقة 

ً الغذائیة المحكوم بها    .2 قضاء

استقر علیه في هذا المجال، یصلح تطبیقه في الدول و  إن ما أكده القضاء الفرنسي    
تونس ) باعتبار  أن أغلب قوانینها مستمدة من القانون و  المغربو  المغاربیة خاصة ( الجزائر

  الفرنسي. 
الأولاد من و  اجب أدائها للزوجةكیفیة أداء النفقة الغذائیة الو  جانب منهذا باختصار    

    .3طرف المدین بها
   
  

                                                
 .24انظر، زكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
 .162انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 2
 .25مرجع السابق، ص انظر، أزكیك سعید، ال - 3
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   عن أداء النفقة.العنصر الثاني : مدة الامتناع  -

ففي  ذائیة عن أدائها في الوقت المحددالمدین بالنفقة الغ ترتكب هذه الجنحة عندما یمتنع        
ّ  هذه الحالة، یمكن القول النقدي، لكن متى یعتبر رتكب جریمة الإهمال االمدین بالنفقة قد  أن

  لهذه الجریمة ؟. االمدین مرتكب

إن هذا السؤال یتضمن أسئلة كثیرة منها هل ارتكابها یقع بعد الإمساك عن أدائها في     
  متى یبدأ سریانه ؟.و  كیف یحدد هذا الوقت ؟. هل یحدده القاضيو  الوقت المحدد ؟.

نصوص المغاربیة المتنوعة اختلفت في فعلى الرغم من أهمیة هذه التساؤلات نجد أن ال    
القانون التونسي حددها بمدة و ، 1هذا الشأن حیث أن القانون الجزائري حدد هذه المدة بشهرین

  شهر.

من قانون العقوبات الجزائري إلى ذلك بقولها : " ...كل من  331حیث نصت المادة     
المقررة قضاء لإعالة أسرته....". ) عن تقدیم المبالغ 2ولمدة تتجاوز الشهرین (، امتنع عمدا

"  "....كل من      مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة بقولها :  53وكذلك المادة 
  دون دفع ما حكم علیه بأدائه.......".   اً حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى عمدا شهر 

ن هذا یلتبیو  .480ي نص المادة خلافا للمشرع الجنائي المغربي الذي لم یتطرق ذلك ف      
ر بتاریخ تقنین جریمة الإهمال النقدي الذي یعود تاریخها إلى فترة ـالغموض لا بد أن نذكّ 

  الحمایة الفرنسیة لدولة المملكة المغربیة.

" یعاقب كل شخص على أنه: 1924أبریل  15ى من ظهیر إذ نصت المادة الأول    
نفقة لزوجة، لأولاده القاصرین أو لأصوله، أكثر من ع عمدا عن أداء المحكوم علیه امتن

  ثلاثة أشهر بدون التخلص من دینه ".

 عدم الإنفاق أكثر من ثلاثة أشهر یتضح من خلال المادة السابقة، إنه یجب استمرار    
    .1حتى یمكن متابعة المدین جنائیا بالنفقة الغذائیة

                                                
. وكذلك أنظر عبد العزیز سعد، 163انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 1

 .27المرجع السابق، ص 
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فقد أدخلت تعدیلا على هذه المدة فقلصت ، 1943یولیوز  12أما المادة الثانیة من ظهیر 
: " یعاقب كل شخص محكوم علیه بأداء النفقة من ثلاثة أشهر إلى شهرین بقولها الأجل

  مسك عمدا أكثر من شهرین لتسدید دینه ".ألزوجه، فروعه أو أصوله 

 إذا كان الأمر هكذا، فمتى یبدأ وقت سریان مهلة الشهرین بالنسبة للقانون الجزائري    
  شهر بالنسبة للقانون التونسي ؟.المتى یبدأ أجل و  القانون المغربي،و 

  :2للإجابة عن هذا السؤال ذهب الفقهاء إلى التمییز بین حالتین مختلفتین هما    
ستمر في او  في حالة ما إذا بدأ المدین بالنفقة الغذائیة تنفیذ الحكم الصادر ضده  - أ

فإن المتابعة تقوم بعد مرور شهرین من  أداء النفقة لمدة معینة، ثم توقف عن ذلك
  .3تاریخ الامتناع عن أدائها

م بتنفیذ الحكم الصادر ضده، فیتفق القضاء على سریان مهلة ـــو في حالة ما إذا لم یق
الشهرین أو الشهر بالنسبة للقانون التونسي، یبدأ من یوم تبلیغ الحكم النافذ الذي یقضي 

هو الذي ینذره إن كان قد فالتبلیغ الرسمي  .4بها على المدین بأداء النفقة الغذائیة المحكوم
لا یهم أن كان الحكم حضوریا أو غیابیا. وهذا ما أكدته و  ضده بالنفقة الغذائیة، صدر حكم

 .19625فبرایر  22الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر في 

                                                                                                                                                   
 . 25انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1

2 - Mabille de la Paumelière « L’Abandon de famille en droit Français interne, Etude de la loi 
du 23 Juillet 1942. thèse droit. Caen 1945.         

 .25انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص   -3
 . 163انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 4
المجلد  1962فبرایر  22الصادر في  1043س الأعلى رقم انظر، قرارات مجلس الأعلى : قرار الغرفة الجنائیة بالمجل - 5

. (( یؤكد قرار الغرفة الجنائیة للمجلس الأعلى أن جنحة إهمال الأسرة المنصوص علیها في الفصل الثاني 142الأول، ص 
لحكم ، لا ترتكب إلا بعد تبلیغ ا1943ینایر  12( الفرنسي ) المطبق في المغرب بظهیر  1942یولیوز  23من قانون 

  للمعنى بالأمر بأداء النفقة، بطریقة قانونیة سدیدة وتكون بذلك إعذارا  للمدین.
لذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت إدانة المتهم بمجرد اطلاعه على الحكم بعدما حضر شخصیا إلى      

  الجلسة، وبالتالي فتبلیغ الحكم لا فائدة منه.
 الجنائیة للمجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فیه وألغته بین الطرفین )). لهذه الأسباب قضت الغرفة     
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أولي لبدایة و  ورة التبلیغ كشرط أساسيالقضاء المغاربي، على ضر و  هكذا یفرض القانون     
  التونسي.و  سریان الشهرین أو الشهر المنصوص علیها في القانون الجزائري

لكون المشرع الجنائي المغربي لا ینص كما بینا سابقا على أي أجل محدد في المادة و   
اكتفى فقط بلفظ "... الأجل المحدد و  التي تعاقب على جریمة الإهمال النقدي 480

   .1لها..."
  .ثانیا : الأداء الكلي

  من النفقة الغذائیة فهل یتابع لأجل أدائها كاملة ؟.  لقسطفي حالة تسدید المدین     
التي  331فبالنسبة لقانون العقوبات الجزائري نجد الجواب من خلال نص المادة     

لا عرض للم. و 2أوجبت : "...أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه...." ٕ  3تابعة الجزائیةا
مكرر من القانون التونسي،كما نجده حالیا في  53ونفس الشيء یفهم من نص المادة 

  القانون الجنائي الفرنسي.
 480لكن بالنسبة للقانون الجنائي المغربي، فلا نجد جوابا لهذا السؤال في نص المادة     

في قراراتها غیر و  تئنافلا حتى في الفقه المغربي، لكن المتفحص في ملفات محكمة الاسو 
  المنشورة یجد بعض القرارات تحمل في طیاتها إجابة لهذا السؤال.

في النازلة ، و 1983ینایر  26ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاریخ     
طلب المدین أداء النفقة المحكوم علیه بها بالتقسیط ( لأنه عاطل )، لم تجار المحكمة 

                                                
 .26انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
لا فرق بین عدم التنفیذ الكلي وعدم التنفیذ الجزئي؛ لأن القانون یعاقب كل من یبقى لمدة تتجاوز شهرین دون الوفاء  - 2

اضي ولا بدفع المقدار الكامل للنفقة، وعلى ذلك فالعقوبة تطبق ولو أمام وفاء جزئي. بكل الإعانات المحددة من طرف الق
. أخذا عن لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد 1926مارس   31نقض جنائي فرنسي في 

 . 63الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد الأموال، المرجع السابق، ص 
دفع مبلغ النفقة كاملا ومن ثم فإن دفع جزء منه لا یحول دون قیام الجریمة. انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في  یجب  - 3

 . 164القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
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نما مراعاة لظروفه و  درهم، 200غرامة و  انافذ اعلیه بشهر حبس تي حكمالابتدائیة الت ٕ ا
  .1أوقفت التنفیذو  الاجتماعیة مكنته محكمة الاستئناف من الاستفادة من ظروف التخفیف

محكمة الابتدائیة بالخمیسات یزكي حكم ال 1983یونیو  29في قرار آخر لها بتاریخ و     
درهم على المدین الذي لم یتخلص من  300 ةغرامو  موقوف التنفیذ اقضت بشهر حبس التي

  .2درهما 784بقي في ذمته و  درهما  3200دینه كله حیث أدى 

الإهمال  الذي نظم جریمة 1943هذا الحل نصت علیه المادة الثانیة من ظهیر فبرایر و      
ع أمسك عن دفو  : " یعاقب كل من صدر علیه حكم بأداء النفقةالأسري حیث قضت بما یلي

  .3مجموع النفقة أو المبلغ الكامل للنفقة "

  الفرع الرابع: النیة الإجرامیة.

ویراد به انصراف إرادة الجاني المدین بالنفقة إلى عدم الوفاء بها ، هو القصد الجنائيو      
لمدة أكثر و   5عمدا لمدة أكثر من شهرین بالنسبة للقانون الجزائري ،4رغم القدرة على ذلك

بة للقانون التونسي. بید أن عدم الالتزام بما قضي به یتعین أن یكون الحكم من شهر بالنس
 ُ صحیحا. وفقا للشروط و  غ إلى الدائن بالنفقة تبلیغا سلیمالِّ القاضي بالنفقة الغذائیة قد ب

  المنصوص في قانون المرافعات المغاربي.

من ق ع  331المادة  تهسوء النیة مفترض في جنحة عدم تسدید النفقة الغذائیة كما بینو     
من ق ج م التي جرى  480المادة و  ج بقولها : " ... ویفترض أن عدم الدفع عمدي....".

 53المادة و  نصها على النحو التالي : "... وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد...".
دون دفع ما حكم  امكرر من م أ ش ت التي تقضي بما یلي : "... فقضى عمدا شهر 

  ...".علیه
                                                

 ( محكمة استئناف الرباط ). 480القرار  3131انظر، ملف جنحي رقم  - 1
 ( محكمة استئناف الرباط ).  4504حكم    3149/82انظر، ملف جنحي رقم  - 2
 .26انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 4

 .7ق، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع الساب
 .166لمزید التفصیل انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 5
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  .1وهذه القرینة بسیطة، لكن یجب على المتهم ( المدین بالنفقة )، إثبات عكس ذلك    

وانطلاقا مما تقدم یتضح من خلال النصوص القانونیة السابقة، أن جریمة الإهمال     
توحي بنیة تملص المدین عن تنفیذ التزامه المتمثل في  2النقدي، هي جریمة عمدیة ( إرادیة )

  .3بدون عذر مقبولو  ده للنفقة الغذائیة المحكوم علیه بهاعدم تسدی

یمكن تقسیم النیة الإجرامیة إلى قسمین هما، أولا علم المدین بالحكم الذي صدر ضده، و     
  .4وثانیا قدرته على تسدید النفقة الغذائیة

  أولا : علم المدین بالحكم القضائي. -
 لمدین عن طریق  التبلیغ حسب الأشكالیتعین أن یصل الحكم القضائي إلى علم ا     

وفق الشروط المقررة في القانون المعمول به، غیر أنه في بعض الأحیان لا یمكن أن یتم و 
محل إقامة معروف فهل یمكن التبلیغ أو الإشعار عندما یكون المدین فارا أو لیس له 

  ؟.إدانته

یقر بإمكانیة الحكم على   331بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري نجد أن نص المادة     
أعتقد و   یفترض العمد في عدم تسدید النفقةالمدین غیابیا، على أساس أن المشرع الجزائري 

الأكثر من ذلك فقد و  لتونسیة حذت حذو المشرع الجزائريمكرر من المجلة ا 53أن المادة 
اد صندوق ضمان المغربي، تتمثل في إیجو  أوجدت آلیة أخرى خالفت بها التشریع الجزائري

دفع مبالغ النفقة أو جرایة الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر لجرایة الطلاق و  النفقة
ذلك وفقا المنصوص علیها و  أولادهن من المحكوم علیه بسبب تلددهو  تنفیذها لفائدة المطلقات

التي  بالقانون المحدث للصندوق. ویحل هذا الأخیر محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ
  دفعها.

                                                
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 1

 .66الأموال، المرجع السابق، ص 
 .183-182-181ز سعد، جرائم الأعتداء على الاموال العامة والخاصة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزی - 2
 .27انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3
 .27انظر، أزكیك سعید،  نفس المرجع، ص  - 4
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من ق ج م تشیر إلى عدم إمكانیة  480أما فیما یخص القانون المغربي فإن نص المادة     
؛ لأن هذا النص  لا یفترض أن عدم تسدید النفقة عمدي، إضافة لحكم غیابیا ضد المدین ا

یلزم النیابة باستجواب المدین وهذا لا یتوفر مع هروب  481إلى ذلك فإن نص المادة 
  منه لا یمكن الحكم على المتهم غیابیا في حالة فراره. ، و نالمدی

لذا على القانون الجنائي المغربي أن یفترض العمد في جنحة عدم تسدید النفقة حتي     
 یتمكن من الحكم على المتهم الفار غیابیا، وهي القاعدة التي اعتمدها التشریع الجزائري

  .1التونسيو 

  نفقة الغذائیة.ثانیا : القدرة على تسدید ال

یجب  إن قاضي شؤون الأسرة أو الأحوال الشخصیة، عندما یحدد مقدار النفقة الغذائیة    
حال الدائن و  علیه الأخذ بعین الاعتبار الإمكانیات المادیة للمدین؛ لمعرفة یسره من عسره،

" یراعي      من ق أ ج التي تقضي بما یلي : 79بالنفقة الغذائیة، وذلك وفقا لنص المادة 
قدیره قبل مضي سنة من لا یراجع تو  ظروف المعاشو  القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین

  من م أ ش م التي جرى نصهما على النحو التالي :  127و 119المادتین الحكم ". و 

عادة أهل و  حال الزوجةو  توابعها یسر الزوجو  " یراعي في تقدیر النفقة 119تنص المادة 
  الأسعار مع اعتبار التوسط ".و  قتحال الو و  البلد

 السكن و  الكسوةو  ما یتبعها من المؤونةو  الأبوین النفقةو  " یجب للأولاد 127المادة و        
من م  52المادة و  عوائد المجتمع الذي یعیشون فیه ".و  التعلیم للأولاد على قدر حال المنفقو 

حال و  حال المنفق علیهو  لمنفق: " تقدر النفقة بقدر وسع اأ ش ت التي نصت على ما یلي
  الأسعار ".  الوقت و 
لهذا یتعین على قاضي الأحوال الشخصیة، الذي یحكم على المدین بتسدید النفقة     

لا یكون إلا ، الغذائیة، أن یفترض استطاعته بالأداء؛ لأن عدم إمكانیة تسدیدها من قبله

                                                
ت الجماهیریة حیث نجد هذه القاعدة أیضا في بعض التشریعات الأجنبیة كالقانون الجنائي الفرنسي وقانون عقوبا - 1

    398العربیة اللیبیة الاشتراكیة في مادته
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إذا كان ذلك بسبب مرض یوقف كإفلاسه إذا كان تاجرا أو  1في حالة تغیر حاله وعسره
  .2في حالة بطالة له، أو إذا كان عاملایبالتالي تتوقف مداخو  العامل عن عمله

فإن عدم تسدید النفقة  ،3عن إرادته امنه إذا كان تغیر حالة المدین إلى العسر خارجو     
طوال هذه  بالتالي یعفى من أداء النفقةو  الغذائیة یصبح ناتجا أو ناجما عن القوة القاهرة،

     .4لا یمكن في أي حال من الأحوال إدانتهو  المدة،

أبریل  24لها صادر في  ة للمجلس الأعلى الفرنسي في قراروهذا ما أقرته الغرفة الجنائی    
1937 :  

(( لا یمكن أن یدان بجنحة إهمال الأسرة الإنسان المصاب بمرض القلب الذي یلزمه     
  یوجد تحت نفقة والدیه فهذه الحالة تعد قوة و  لى أي دخل شخصي،لا یتوفر عو  الراحة الكاملة

    .5قاهرة ))

إذن فإن الإعسار  هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا مبررا أو مباحا لعدم أداء     
مطابقا للشروط و  6النفقة، شریطة أن یتوفر على حسن نیة المتهم، إضافة أن یكون صحیحا

  السابقة. 

                                                
 .28انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد   - 2

 . 66الأموال، المرجع السابق، ص 
  الإعسار ناتجا أو ناجما عن أرادته كأن یكون مستندا لأحد الوضعیات التالیة :  غیر أنه إذا كان  - 3

  الإعسار الناتج أو الناجم عن سوء السلوك. -* 
  أو الكسل الذي یشكل في حد ذاته تهاونا من المدین لا یمكن التسامح معه بشأن أداء النفقة الغذائیة -* 
ینفق الأموال في السكر عوضا عن الوفاء بمبالغ النفقة الغذائیة. انظر السكر وهنا نكون بصدد خطأ؛ لأن المدین  -*

لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد الأموال، نفس 
 . 66المرجع، ص 

 .28انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
 . 28آخذا عن أزكیك سعید،  نفس المرجع، ص  1963فبرایر  26لأعلى الفرنسي الصادر في انظر، قرار المجلس ا - 5
 .166انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 6
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 تبذیر المال، كالإدمان على تناول المخدراتو  إن الإعسار الناجم عن العجزعلیه فو     
شرب الخمر أو الناتج عن الخمول لا یؤخذ بعین الاعتبار، فالمدین الذي یثیر في دعواه و 

أولاده، بحجة أنه تزوج من أخرى، لا یعفى من أداء و  عدم استطاعته أن یتحمل نفقة زوجته
ذا تملص عنو  واجب النفقة، ٕ من ق ع  331واجبه یتابع بجنحة الإهمال النقدي وفقا للمادة  ا

  مكرر من م أ ش ت.  53المادة و  من ق ج م 481و 480المادتین و  ج

ن ما یمكن استخلاصه من هذا المبحث هو أن المجلة الجنائیة التونسیة لم إفي الأخیر و     
الأحوال الشخصیة، في تنص على جنحة الإهمال النقدي، بل أدرجت هذه الجنحة في مجلة 

الذین عاقب على هذه الجنحة في   المغربيو  ذلك خلافا للمشرع الجزائريو  مكرر، 53المادة 
  القانون الجنائي.

إضافة إلى ذلك نلاحظ أن القانون الجنائي المغربي عندما  تطرق إلى هذه الجنحة لم     
لیه إصدار أحكام غیابیة یفترض العمد في عدم تسدید النفقة الغذائیة، مما قد یتعذر ع

مكرر من مجلة الأحوال  53نص المادة و  بالنفقة، وذلك خلافا لقانون العقوبات الجزائري
  الشخصیة التونسیة.

الظاهر إن القانون المغاربي في هذا الصدد كان متشابها إلى حد كبیر  في صیاغة و    
م وجود اختلاف خاصة المبنى. لكن لا یعني ذلك عدو  نصوصه القانونیة من حیث المعنى

التوسع في المعنى بالنسبة للقانون الجنائي المغربي و  وضوح الألفاظو  من حیث غموض
  بالخصوص.

كما یلاحظ أیضا أن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ألزمت الزوجة أن تساهم  في      
التي جرى  23المادة ذلك وفقا للفقرة الأخیرة من نص فقة العائلیة إذا كان لها مال، و الن

الأبناء على و  : " ... وعلى الزوج بصفته رئیس العائلة أن ینفق على الزوجة نصها كما یلي
على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة حالهم في نطاق مشمولات النفقة و و  قدر حاله

  أن كان لها مال ".
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  المطلب الثاني : ترك الأسرة.

في نفس الوقت و  التعاون بین الزوجین،بیرا من التكافل و ة تتطلب قدرا كإن الحیاة الزوجی    
ّ و  بیت أساسه المودة لإقامة؛ امشترك اتتطلب جهد ترك الزوج لمقر الزوجیة أو  الرحمة. فإن

تخلیه عن وظیفته الأساسیة دون سبب شرعي وجدي، یجعله مرتكبا لجریمة ترك الأسرة، 
  .1مالا ینفقون منه هأولادو  خاصة إذا غادر بیت الزوجیة دون أن یترك لزوجته

) إلى 2( ج : " یعاقب بالحبس من شهرینمن ق ع  330في هذا الصدد نصت المادة و     
  : دج 100000دج إلى  25000بغرامة من و  )1سنة (

یتخلى عن كافة التزاماته و  )2أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ( -1
 على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي. الأدبیة أو المادیة المترتبة

) إلا بالعود إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في 2لا تنقطع مدة الشهرین (و 
  استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة.

 ) عن زوجته مع علمه بأنها حامل2الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین ( -2
  لغیر سبب جدي. ذلكو 

من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى  2و 1وفي الحالتین      
  الزوج المتروك.

  یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ".و     

من القانون الجنائي المغربي، التي جرى نصها : " یعاقب بالحبس من  479المادة و     
  درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط: 2000إلى  200ن بالغرامة مو  شهر إلى سنة

 شهرین نسرة دون موجب قاهر لمدة تزید ع) الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بیت الأ1
المادیة الناشئة عن الولایة الأبویة أو الوصایة أو و  تملص من كل أو بعض واجباته المعنویةو 

  الحضانة.

                                                
 . 11انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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رجوع إلى بیت الأسرة رجوعا ینم عن إرادة استئناف الحیاة لا ینقطع أجل الشهرین إلا بالو     
  العائلیة بصورة نهائیة.

هو یعلم أنها و  دون موجب قاهر، زوجتهو  لأكثر من شهرین، ) الزوج الذي یترك عمدا2
  حامل ".

أما بالنسبة للمجلة الجنائیة التونسیة، أعتقد أنها لم تنص على هذه الجریمة بصفة       
ٕ و  صریحة؛ ن كانت و  أنها تقصد جریمة ترك الأسرة،، مكرر 212یفهم من نص المادة  نماا ٕ ا

إذ قضت   مدمجة مع جنحة إهمال الأولاد القصر الذین هم تحت حضانة الأبوین أو غیرهم
الأم أو غیرهما ممن تولى بصفة قانونیة حضانة قاصر إذا و  هذه المادة بما یلي : " الأب

ضة علیه إما بهجر منزل الأسرة لغیر سبب جدي أو جبات المفرو اتخلص من القیام بالو 
بدون و  بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحیة أو اجتماعیة لغیر فائدة

بحیث یكون قد تسبب أو أسهم في التسبب  ه ،ضرورة أو بتقصیره البین في رعایة مكفول
لسجن مدة ثلاثة أعوام بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنیة أو معنویة به یعاقب با

  وبخطیة قدرها خمسمائة دینار".  

فمن خلال مناقشة هذه النصوص القانونیة التي تتعلق بجریمة ترك الأسرة نلاحظ أنه من     
من الواقع أن یكون الأب وحده هو الذي یقع على عاتقه تحمل التزامات الولایة و  المنطق
، فعلى أي أساس جرمت  ه الولایة الأبویةالأم فلا یخول لها القانون هذ اأم ،الأبویة

التي   منا أن من واجب الأم الحضانةالنصوص القانونیة تملص الأم ؟. خاصة إذا عل
یمكن أن تتنازل علیها بعد فك الرابطة و  نفاقه علیها،إمقابل  فقطح الأب لتمارسها لصا

  الزوجیة.

نون المغاربي یستند على الإخلال إذن ألا یمكن القول بأن متابعة الأم جزائیا في القا     
  لیس على أساس الإخلال بالتزامات الولایة الأبویة ؟.و  بالتزاماتها اتجاه زوجها،

  ألا نلاحظ في الواقع أن ترك الزوجة أو الأم مقر الأسرة یستند إلى سببین فقط هما:     
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لعشرة الزوجیة لسوء ا ترجع أخرىو العلاقة الزوجیة لأسباب شخصیة  الرغبة في إنهاء 1 -
  التي لا تصل إلى الأضرار الموجبة للتطلیق.

الفرار من الأضرار التي تلحق بها من جراء زوجها، التي عجزت عن إثباته أمام  2 -
    .1قاضي شؤون الأسرة لاستصدار حكم التطلیق

صلاح ففي كلا الحالتین في اعتقادنا، لا تعتبر المتابعة الجزائیة للمرأة أو للأم وسیلة إ    
نصافا للأم.و  ناجحة بل یجب اتخاذ وسائل أخرى أكثر واقعیة ٕ یجب على المشرع أن یأخذ و  ا

كبیرا من المسؤولیة  زءاأن یحمل جو  بعین الاعتبار أن الزوجة طرف ضعیف في هذه العلاقة
  للأب أو الزوج.         

ة تتكون من ن جریمة ترك الأسر أمن خلال الإطلاع على النصوص السابقة یستنتج و      
  أربعة أركان أساسیة هي:

  الفرع الأول: الركن الشرعي.

  الفرع الثاني : ركن توفر العناصر المادیة.  

  الفرع الثالث : الركن المعنوي: الإرادة الإجرامیة.  

  .2الفرع  الرابع: غیاب الموجب القاهر

  الفرع الأول: الركن الشرعي.

جب أن یكون متوفرا على صفة الأب أو الأم نعني به الشخص تارك منزل الزوجیة یو     
  من جهة، أو صفة الأصل مطلقا كالجد أو الجدة من جهة ثانیة.

  أولا: صفة أب أو أم الأسرة.

                                                
 .206 – 205خملیشي، المرجع السابق، انظر، أحمد ال - 1
 .30انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  -  2
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: "... أحد الوالدین الذي یترك مقر من ق ع ج على ما یلي 330المادة  لقد نصت    
یة أو المادیة المترتبة على یتخلى عن كافة التزاماته الأدبو  )2أسرته لمدة تتجاوز شهرین (

التي  من ج م 479المادة و  السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي...".
: " ...الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بیت الأسرة دون جرى نصها على النحو التالي

لمادیة او  تملص من كل أو بعض واجباته المعنویةو  شهرین عنموجب قاهر لمدة تزید 
مكرر من م ج ت،  212المادة و  الناشئة عن الولایة الأبویة أو الوصایة أو الحضانة ...".

الأم أو غیرهما ممن تولى بصفة قانونیة حضانة قاصر إذا و  : "... الأبالتي قضت بما یلي
ّ لّ مت   ي..."ص من القیام بالوجبات المفروضة علیه إما بهجر منزل الأسرة لغیر سبب جد

لكن لم نعرف ماذا یقصد و  ظ أنه ورد في النصوص القانونیة السابقة معنى الأبوان،نلاح    
الأم الشرعیین أو غیر الشرعیین فإذا كان الأمر كذلك و  المشرع من ذلك، فهل یقصد الأب

  فهل یمكن ارتكاب هذه الجنحة من طرف الأب الطبیعي أو المتبني ؟. 

م إلى قسمین في هذا الموضوع خصوصا في تفسیر فبالنسبة للفقه الفرنسي نجد أنه انقس    
الذي بدوره عاقب من ارتكب جریمة ترك الأسرة خاصة  1942من قانون  357نص المادة 

  فیما یتعلق بحمایة الأولاد الطبیعیین.

حیث لا یرى بعض الفقهاء الفرنسیین أي مشكل في توسیع هذه الحمایة لتشمل الأولاد     
  الطبیعیین.

الأول هدف الریق الثاني عارض تمدید هذه الحمایة لتشمل الولد الطبیعي؛ لأن أما الف    
على لفظي  357المادة إذا نصت هو إصلاح كرامة الأسرة الشرعیة فقط، في نظرهمالمشرع 

  هي ألفاظ لا تنطبق إلا على الأسرة الشرعیة. ف ،أب أو أم الأسرة

لولد االذي یعطي و  المتعلق بالنسب 1972ینایر  3أما في الوقت الحالي نجد أن قانون     
  القضاء في هذه و  الطبیعي نفس الحقوق التي یتمتع بها الولد الشرعي، قد وحد رأي الفقه

  .1المسألة

                                                
 .31انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
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لم یطرح هذا المشكل أمام  أما بالنسبة للفقه المغاربي أرى أنه لم یهتم بهذا الشكل كما أنه    
المؤكد في و  غربي. إلا أن الشيء المعمول بهالمو  خصوصا في التشریع الجزائري ،القضاء

المغربي على الترتیب الذي یعاقب على جنحة و  من القانون الجزائري 479و 330المادتین 
 المعنویة للأبو  الواجبات المادیةفرض الذي و ترك الأسرة، مرتبط بقانون الأسرة المغاربي، 

المتبنى لا و  مایة الجزائیة للولد الطبیعيوفقا للقانونیین فالحو  الأم نحو أولادهما القصر، لذلكو 
  یمكن توسیعها لتشملهما.   

هذا ما نصت المتبنیة، و  الجزائري، لا یعترف بالأسرة الطبیعیةو  فقانون الأسرة المغربي     
من المدونة المغربیة  148المادة و  قانونا " و  " یمنع التبني شرعا :ق أ ج 46علیه المادة 

 ،1النسب أو المیراث إطلاقالا یترتب عنها شيء من و  لغاة بالنسبة للأبغیر الشرعیة مالبنوة 
"  لا یترتب على البنوة غیر الشرعیة بالنسبة للأب أي أثر من  :التي جرى نصها كما یلي

  الشرعیة ". آثار البنوة 

بقولها: تعتبر بنوة  147وهي بالنسبة للأم كالشرعیة لأنه ولدها وذلك وفقا لنص المادة  
  الاغتصاب ".و  الشبهةو  مومة شرعیة في حالة الزوجیةالأ

"    ق أ ج : 46هذا ما نصت علیه المادة و  ممنوع قانونا،و  أما التبني فهو حرام شرعا    
لا ینتج عنه أي و  قانونا ". أما وفقا للمدونة المغربیة، فهو یعتبر باطلا،و  یمنع التبني شرعا

  أثر من آثار البنوة الشرعیة.

ذلك و  تجري علیه أحكام الوصیةو  لة الولد لا یثبت به النسبنز یل منز الت الجزاء أوتبني     
  من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة. 149وفقا لنص المادة 

عندما تمتنع الأم و  ، حمایة الولد الطبیعيوص السابقة تزیل كل شك فیما یخص فالنص    
 330ها جزائیا على أساس المادتین عن أداء واجبها نحو ولدها الطبیعي، یمكن متابعت

  المغربي.و  من القانون الجزائري 479و

                                                
 .32انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  -  1
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 خلافا للتشریع الجزائريو  ،1أما بالنسبة للقانون التونسي فعلى غرار القانون الفرنسي    
مارس  4المؤرخ في  27فقد أباح المشرع التونسي التبني بمقتضى القانون رقم  ،2المغربيو 

  .3بناء غیر الشرعیین المهملین أو الأبناء الشرعیین المهملینجمیع الأ ىیكون قد حم 1958

فبموجب هذا القانون، أصبحت علاقة النسب تقوم بالتبني حتى یكون للابن المتبنى      
  في المجتمع. صهر مستقرو  نسبو  مكاملة حیث یصبح له اسو  هویة تامة

 كل الحقوق المتصلة بالأبوةذلك أن التبني من شأنه أن ینزع عن الأبوین الأصلیین        
على أن یعفیهما من الواجبات الأبویة التي كانت تقع و  الأمومة لفائدة الأبوین المتبنیین،و 

إلى الأبوین المتبنیین  -جب هذا القانون الذي أباح التبنيبمو  -عاتقیهما، حیث ینتقل عبؤها
  .4واج الذي لا یتأثر بالتبنيفلا یبقى للعلاقة النسبیة للعائلة الأصلیة من أثر سوى مانع الز 

 5لتبني أن ینتج أثره.لغیر أن المشرع التونسي أوجب أو فرض عدة شروط حتى یمكن      
ال الشخصیة التونسیة قضت بما من مجلة الأحو  77أما بخصوص اللقیط فإن نص المادة 

التكسب استأذن الحاكم وجبت علیه نفقته إلى أن یصیر قادرا على و  : " من تكفل بلقیطیلي
  ما لم یكن لذلك اللقیط مال ".

ن إیغني في القانون التونسي، توفر صفة الأب في جانب مرتكب الجریمة، عن البحث و     
إذا  اكتسب تلك الصفة عن طریق التبني كان  الأب المذكور أبا شرعیا أو أبا طبیعیا أو

حصر و  كل تضییقلأن  6مطلقة؛و  وردت في النصوص القانونیة عبارة الآباء بصفة عامة

                                                
 43دار البیضاء، العدد انظر، محمد الشافعي، التبني في القانون الفرنسي، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، ال - 1

 وما یلیها.  7، ص 2000سنة 
نلاحظ أن القانون التونسي وبالضبط في مجلة الأحوال الشخصیة عند إباحته للتبني، یكون قد خالف كافة قوانین الأسرة  - 2

 للدول العربیة.
والمتعلق  04/03/1958المؤرخ في  1958لسنة  27انظر، بخصوص التبني في القانون التونسي، القانون عدد   - 3

 بالولایة العمومیة والكفالة والتبني.
 . 349انظر، محمد اللجمي، المرجع السابق، ص  - 4
 .188إلى  186انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص   - 5
 .348انظر، محمد اللجمي، المرجع السابق، ص  - 6



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

221 
 

تقدیر النصوص و  تفسیرو  عارضا للقواعد الأصولیة التي تحكم تأویلفي مفهومها یكون م
  القانونیة، في القوانین التونسیة. 

  ثانیا : الأصول.

قد یطرح التساؤل حینما یكون الجد أو الجدة مع حفیده ویترك أحد الأجداد مقر الأسرة،     
  یا، بجریمة ترك مقر الزوجیة ؟. فهل یمكن متابعة أحد الأصول جزائ

مكرر  212المادة ، و من ق ع م 479المادة و  من ق ع ج و، 330یفرض نص المادة     
( الأب أو     من م ج ت، في المتهم تارك مقر الأسرة  ( المهمل )  أن تتوفر فیه صفة 

بائهما آهذه الصفة في حقیقة الأمر لا تنطبق إلا في حالة علاقة الأولاد مع و  الأم )
  على العلاقة البعیدة التي تكون بین الأحفاد مع أصولهم الآخرین. لا تنطبقو  المباشرین،

منه نرى أن الفروع غیر الأبناء المباشرین، لا یستفیدون من الحمایة الجنائیة المقرر و     
مكرر من  212المادة و  من ق ع م. 479المادة و  من ق ع ج، 330للأبناء في نص المادة 

  ت.م ج 

الأمهات و  لا یمكن أن ترتكب إلا من الآباء خلاصة القول أن جریمة ترك مقر الأسرةو     
جاه أبنائهما القاصرین تحت الولایة أو تولدها الطبیعي و  المباشرین الشرعیین، باستثناء الأم

  1الحضانة

  .الفرع الثاني : الركن المادي

ضي على أنه : "... أحد الوالدین من ق ع ج، التي تق 330بالرجوع إلى نص المادة     
یتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة و  )2الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین (

  المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي ".  

                                                
 .32، المرجع السابق، ص انظر، أزكیك سعید -  1
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الأب أو الأم : ".... رى نصها على النحو التاليمن ق ع م التي ج 479نص المادة و     
تملص من كل أو و  إذا ما ترك أحدهما بیت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزید على شهرین

  ".ة الأبویة أو الوصایة أو الحضانةالمادیة الناشئة عن الولایو  بعض واجباته المعنویة

الأم أو و  مكرر من م ج ت، التي قضت بما یلي : ""... الأب 212نص المادة و     
جبات المفروضة الص من القیام بالو متولى بصفة قانونیة حضانة قاصر إذا تغیرهما ممن 

  علیه إما بهجر منزل الأسرة لغیر سبب جدي...". 

) یتمثل في  acte positifمن خلال قراءة النصوص السابقة یتبن، بأن هناك فعلا (     
ي إطار ما تضمنه من القانونیة التي فرضها قانون الأسرة فو  عدم تنفیذ الالتزامات الشرعیة

 هما البعض أو نحو أولادهما القصرواجبات المترتبة على الزوجین نحو بعضالو  حقوقال
 التي فرضتها الشریعة الإسلامیةو  المعاملات،و  إضافة إلى الالتزامات التي أوجبتها الأخلاق

  العادات الاجتماعیة. و  التقالیدو  الأعرافو 

ه تخلیه عن كل أو بعض التزاماته الزوجیة سواء  إذ یجب أن یصاحب ترك الزوج أسرت    
منها المادیة المتعلقة بضمان تأمین حاجاتهم المعیشیة من حیث تأمین النفقات الضروریة 

        .1حمایة أفراد الأسرةو  سواء منها الأدبیة المتعلقة برعایةو  الكساء...الخ،و  للغذاء

لة ءاشئة عن الولایة، یعرضه للمسافإن تملص الأب من بعض أو كل الالتزامات الن    
في  –هو خارج البیت و  -یستمر من بعید و  الجنائیة. غیر أن الأب الذي یترك مقر الأسرة

رسال النقود رغم تركه لمقر الأسرة، لا یعتبر متملصا و  تسییر البیت بكامله بأوامره ونصائحه ٕ ا
 330مقر الأسرة وفقا لنص المادة بالتالي لا یعد مرتكبا لجریمة ترك و  من التزاماته العائلیة،

  مكرر من م ج ت. 212والمادة . 2من ق ج م 479المادة و  من ق ع ج،

  لا تقوم إلا في حالتین أساسیتین هما: ،3في الأخیر فجریمة ترك مقر الأسرةو     

                                                
 . 15 – 14انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
 . 33انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2
 Jean Larguier-Anne Marie Larguier,¨Droit pénal Spécial Memetos, DALLOZ 11éme  انظر  - 3

Ed ( 2000 ). p 304 et s                                                            
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  حالة مغادرة أحد الوالدین لبیت الأسرة -

الأم واجباتهما القانونیة اتجاه و  الأب حالة التخلي عن التزاماتهما العائلیة، فإذا لم یؤدو  -
إلى حمایة على العموم ویهدف تجریم ترك الأسرة  تربیة....الخ.و  نفقةو  من حضانة أبنائهم

ّ  عةً تمفهذه الشروط مج ،1عش الزوجیة   .2لجریمةلن الركن المادي تكو

  ترك البیت. أولا:

العائلي، أي مقر الأسرة من شروط قیام هذه الجنحة الابتعاد جسدیا عن المنزل         
وجود بیت الزوجیة  الأبناء القصر، وهذا یقتضي بالضرورةو  الأمو  بمعنى مكان إقامة الأب

  التملص من واجباته العائلیة.مع یتركه المتهم 

  ن؛ بحیث یظل الزوج في بیت أهلهیأما إذا كان الزوجان بعد زفافهما یعیشان منفصل     
ففي هذه  ، هلها تمارس حضانة ورعایة أولادهافي بیت أ تظل الزوجة هي الأخرى ماكثةو 

    .3بالتالي قد یحكم القاضي بعدم قیام هذه الجریمةو  الحالة ینعدم وجود مقر الأسرة،

 ، على أن یتم بدون سبب قاهرلفاسه نایلأم كما باو  یجب أن یكون الترك من قبل الأب    
شریطة ألا یعود  وجته أو لم یعلمهاوعي سواء علم ز یكون ذلك عن و  ،4جدي أو لضرورةو 

   .5تجهل عائلته مقر عمله أو مقر سكناهو  إلى البیت مرة ثانیة.

  ثانیا : التخلي عن الواجبات العائلیة.

لأولاده و  ة، یشكل امتناعا عن أداء الواجب اتجاه زوجتهن التخلي عن الالتزامات العائلیإ    
  .6ص الأم من أداء واجب الحضانةعندما تتملو  القاصرین الذین هم تحت ولایته

                                                
1- Xavier Labelée, la condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, 
presse universitaire de Lille, 1990, p 160.   

 .268المرجع السابق، ص لمزید من التفصیل انظر، نور الدین العمراني،   - 2
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 3

 .150الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 .241انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 4
 . 33مرجع، ص انظر، أزكیك سعید، نفس ال - 5
 . 15 – 14انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 6
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الواجبات العائلیة لا یحدث عملیا ونظریا إلا في حالات و  هذا التخلي عن الالتزامات    
من  330یمكن متابعته جنائیا طبقا للمادة  حینئذ من مقر الأسرة،  هأو فرار المتهم هروب 
  مكرر من م ج ت. 212المادة و  من ق ج م، 479المادة و  ق ع ج

ذو      ٕ المعنویة التي أوجبها علیه المشرع و  واجباته المادیةمن أداء المدین تملص ا كان ا
بالتالي لا و  لا یشكل جریمة ترك مقر الأسرة،ف ،فرار وأ هروب هلا یصاحب 1اتجاه أسرته

  یمكن متابعته وفقا للمواد السابقة.
التي تقع على  الالتزاماتتتمثل هذه  هذا الصدد السؤال التالي، هو فیمویطرح في      

  أولادهما ؟.عاتق كل من الأب أو الأم اتجاه 
ة المعنویو  نقصد بالواجبات التي تقع على الأب أو الأم هي تلك الالتزامات المادیة    

  الأمهات یتعرضون للمتابعة الجزائیة.التي إذا تخلى عنها الآباء أو 
هي أصلا من واجبات و  الغذائیةأساسا في النفقة  لالتزامات المادیة: تتمثلفبالنسبة ل    

  الآباء التي تتمثل في الغذاء، الكسوة، العلاج، .....الخ.
تعلیمهم و  العاجزین عن التكسبو  أما الالتزامات الأدبیة فتشمل رعایة الأولاد القصر    

         .2المحافظة على صحتهم ...الخو  إضافة إلى القیام بتربیتهم
 هالتي فرضها علی ،3الأدبیةو  یقوم المدین بواجباته المادیة إذن فالامتناع هو عندما لا    

 یكون جزئیا، كما  ات الولایة، یمكن أن یكون كلیاالامتناع عن أداء واجبو  قانون الأسرة،
  هكذا یمكن للأب أن یتخلى عن واجباته اتجاه أبنائه:و 

 مراقبتهمو  ال،واجب الولایة على المو  واجب الحضانةو  واجب التربیةو  كواجب النفقة    
  یمكن أن یمتنع عن أداء واجب معین كواجب الحضانة. و  ،4العنایة بشؤونهمو 

مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، فلها و  فبالنسبة للأم طبقا لقانون الأسرة الجزائري    
ذلك باستثناء الحالة التي تخص واجب النفقة نحو أبنائها، إذا و  ،5واجب الحضانة فقط

                                                
 .269انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص  - 1
لمزید من التفصیل والتوضیح. انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص  - 2
 .151 – 150لجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص وا
 . 241انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 3
 . 34. وانظر، أیضا أزكیك سعید، المرجع السابق، ص 269انظر، نور الدین العمراني،  نفس المرجع، ص  -4
 الذي یستمر حتى یبلغ الرضیع عامین، فالأم تجب علیها الحضانة أثناء الزواج.  إضافة إلى واجب الرضاعة - 5
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من م أ  129المادة و  من أ ج 76غنیة، وفقا لنص المادة  هي كانت و ار كان الأب معس
حیث یؤدي امتناعها في هذه الحالة إلى عقابها إذا ، من م أ ش ت 47المادة و  ش،

  توفرت الشروط الأخرى.
  الواجبات المترتبة عن الولایة الأبویة فیما یلي : تتمثل صور الامتناع عن أداءو     
  تعلیم الأولاد....الخ.و  ربیةعدم مراقبة ت -    
  عدم حراسة الأبناء القصر . -    
  .1الأم المهملینو  وكل الأضرار المادیة للأولاد -    

  ثالثا : مدة الإهمال یجب أن تزید على شهرین.
ذلك و ، من شروط قیام هذه الجنحة استمرار ترك مقر الأسرة لمدة تزید عن شهرین     

 212؛ لأن نص المادة  في القانون الجنائي المغربي فقطو  يفي قانون العقوبات الجزائر 
  مكرر من المجلة الجنائیة التونسیة لم ینص على أي مدة. 

ب أخذ هذه المدة المغربي لها أهمیة كبرى، حیث یوجو  لذلك یولي المشرع الجزائري     
و التخلي : هثانیهماو  تحتوي على أمرین، أولهما: مغادرة مقر الأسرة على شمولها، فهي

     .2عن الالتزامات العائلیة في آن واحد
ترتكب هذه الجریمة بمجرد أن یترك المتهم سواء كان الأب أو الأم مقر الزوجیة أو     

المعنویة و  تملصه عن أداء واجباته المادیة معلأسرة، لمدة أكثر من شهرین، مقر إقامة ا
  .3المفروضة علیه بحكم القانون، كما أشرنا سابقا

فإذا كان هذا الغیاب شرطا ضروریا، فإنه لا یكفي وحده لقیام هذه الجریمة، بل لا بد     
استأنف حیاته و  من استمراره لمدة تزید على الشهرین، لكن إذا عاد المتهم إلى مقر الأسرة

  في هذه الحالة مرتكبا لجنحة ترك الأسرة. عائلیة بمحض إرادته لا یعتبرال

                                                
 .34انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 2

 .152الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
. انظر، أیضا إیهاب عبد 15 – 14انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3

المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس 
 . 4ابع، المرجع السابق، ص الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الر 
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ح المشرع للقاضي السلطة التقدیریة، بحیث لا ینقطع أجل ا الإطار یمنذوفي ه    
فلا   ء بعض الأیام، ثم یذهب بغیر رجعةالشهرین إذا عاد المهمل إلى مقر الأسرة لقضا

  یؤخذ هذا الرجوع في الحسبان؛ لأنه في الأساس یشكل تحایلا على القانون.
بشكل و  أو بالأحرى العائلیة أما إذا عاد المتهم عودة تنم عن استئناف الحیاة الزوجیة    

    .1نهائي فالمدة الزمنیة التي غاب فیها المتهم تنقطع
مدة     خلافا للإهمال النقدي الذي لا یوجب المشرع حكما قضائیا یشكل نقطة انطلاق ال    

  ).( ابتداء من تبلیغ الحكم
حظة أو من ق ج م، تسري ابتداء من ملا 479المادة و  من ق ع ج، 330فالمادة      

  معاینة أو ارتكاب أو إتیان الأفعال غیر القانونیة التي تشكل الركن المادي لهذه الجنحة
 الالتزامات العائلیةو  ترك مقر الأسرة، إضافة إلى الامتناع عن أداء الواجباتو  كالفرار

  فإضافة إلى الأفعال السابقة یمكن إضافة أفعال أخرى.تتمثل فیما یلي:
) یعبر فیها عن نیة وبة من طرف المتهم (الشخص الفاررك رسالة مكتكت   -

امغة ضد ؛ لأنها تشكل حجة دالحالة قلیلا ما تحدث في الواقع الإهمال، إلا أن هذه
  .اً أمأو  اً أبالمتهم الفار سواء كان 

شهادة الجیران، حیث یمكن لهم أن یدلوا بشهادتهم، خاصة في الأحیاء الشعبیة   - 
الألفة. فإذا كان الأب هو و  را هاما یصل إلى درجة الاختلاطالتي یلعبون فیها دو 

 النساء المهملاتو  الذي ارتكب جنحة ترك الأسرة یتقوى التضامن بین الجیران
 الشيء الذي یقوي صفة الجار حینما یدلي بشهادته.   أولادهنو 
شهادة حارس العمارة هي الأخرى  یمكن اعتمادها أكثر من غیرها، على أساس  - 

  عودتهمو  حارس العمارة یعرف جیدا عادات السكان كما أنه یراقب ذهابهم أن
الزوجة قبل وبعد و  یتعرف على وضعیة الأبناءو  وبالتالي فأنه قد یلاحظ غیاب المتهم

   .2فعل الترك
  
 

                                                
 .35انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1
 .35انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص - 2
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  رابعا : مقر الأسرة.
ة هو بالإقامة " یكون محل الإقام 520ه المسطرة المدنیة المغربیة في المادة ترفع      

  المحل الذي یوجد به الشخص فعلا في وقت معین ". 
 519المغربیة في المادة  لهذا فالموطن یختلف عن الإقامة حیث عرفته المسطرة المدنیة    

  مركز أعماله ".و  :" یكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي على أنه
في السكنات هو المعیار  لتعددهذا او  یمكن لرب الأسرة أن یملك عدة سكنات أو إقامات   

أن یكون  الموطن فالشخص الطبیعي لا یمكنمفهوم و  یحدد على أساسه مفهوم الإقامةالذي 
له إلا موطن واحد، كما لا یمكن للأسرة أن یكون لها إلا موطن واحد أیضا، هو موطن رب 

  الأسرة.
أولاده في وقت و  زوجتهو  سرةوبالتالي تعتبر الإقامة أسریة كلما تواجد فیها كلا من رب الأ    
منه ففي حالة الإهمال أو ترك مقر الأسرة یؤخذ في عین الاعتبار وقت ترك و  محدد،و  معین

  .1مقر الإقامة من طرف المتهم سواء كان الأب أو الأم
سكنات متعددة، فمن له الحق في اختیار وتحدید الإقامة الزوجیة فإذا كانت الأسرة تملك     

  عائلیة ؟أو بالأحرى ال
 لم نعثر على إجابة أو نص قانوني صریح یتعلق بهذا السؤال في قانون الأسرة الجزائري    

 اً الزوجیة، فلم نجد نصو  لا مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة الذي ینظم العلاقات الأسریةو 
للزوج أو للزوجة أو للأب أو للأم. لكن یمكن  -حق اختیار الإقامة -هذا الحقیعطي 

من  61اء هذا الحق للزوج وذلك من خلال بعض النصوص القانونیة، مثل نص المادة إعط
من  82نص المادة و  1224ونص المادة  363كذا نص المادة و  2قانون الأسرة الجزائري

  مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة.
                                                

 .14 - 13انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
 تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي : " لا 61حیث تنص المادة  - 2

السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق 
." 
 شؤونه ". على أنه : "  طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف الإشراف على البیت وتنظیم 36/2انظر، تنص المادة   - 3
: " ...تسقط نفقة الزوجة ......بخروج المطلقة رجعیا من بیت عدتها بدون عذر ولا رضا  122انظر، نص المادة  - 4

 زوجها " 
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أو یعینه  الزوجة أن یسكنوا في الإقامة أو الموطن الذي یحددهو  لذلك یتوجب على الأولاد    
أولادها أو لا ترید الإقامة معهم و  زوجة التي ترفض أن تسكن مع زوجهالهم الأب، إذن فال

  تعاقب بجریمة ترك مقر الأسرة.
مكثت و  أما بالنسبة للأم التي اختارت مقر الزوجیة أو الأسرة غیر الذي اختاره زوجها    

 امتنعت عن أداء واجبهاو  عن التزاماتهاتخلت ف غادرته الأمو  عائلیا اأصبح بیتو  فیه مع أبنائها
   .1قد ارتكبت جریمة ترك الأسرة تعتبر، اتجاه أبنائها

لكن السؤال الذي یطرح في هذا الموضع، هل یجب على  الأب الذي حرم من حق     
ن ذلك مأن یسكن معها فیه مع أبنائهما، فإذا تملص  مقر الأسرة، التي اختارته زوجته اختیار
مكرر من القانون الجنائي  212المادة و  479المادة و  330ائیا وفقا للمادة یتابع جز هل 

  المغاربي ؟. 
قام بترك هذا و  أولاده وهو على رضا من ذلك،و  حسب علمنا إذا سكن الأب مع زوجته    

الة مرتكبا امتنع من أداء واجباته والتزاماته اتجاه عائلته یعتبر في هذه الحو  المقر أو الإقامة
  .ترك مقر الأسرة لجنحة
ما یعارض الأب صراحة اختیار الإقامة من طرف الزوجة، بإرسال عند ذلكو خلافا ل    

رسائل لها یعبر فیها عن رفض لتلك الإقامة، أو عن طریق رفع دعوى أمام قاضي الأحوال 
الشخصیة، یبین فیها أن السكن المختار من طرف الزوجة، یتنافى مع القواعد المنظمة 

    .2العائلیة، ففي هذه الحالة لا یمكن متابعة الزوج أو الأب جزائیا للحیاة
  الفرع الثالث : النیة الإجرامیة.

بالإضافة إلى الركن المادي یجب أن یتوفر الركن المعنوي، أي العنصر الإرادي لقیام      
رادة قطع ئلي إضافة إلى إجریمة ترك مقر الأسرة، الذي یتمثل في نیة المغادرة للوسط العا

   .3لأسرةباالصلة 

                                                
 .38انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
 .39 – 38انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 2
زائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج - 3

 .152الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
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 یتحقق ذلك بمجرد هجر البیتو  فإهمال الأسرة من الجرائم العمدیة أو القصدیة،    
  .1ضة لأسباب غیر قاهرة اتجاه المحضونو التملص من الواجبات المفر و 

هذا القصد الذي  .2یجب على النیابة العامة أن تثبت توفر القصد أو النیة الإجرامیة     
المعنویة كلها أو بعضها اتجاه و  المادیة زاماتتلالإخلال بالاو  رد ترك مقر الأسرة،یتحقق بمج

      .3ةلالعائ
على أن یتم الاستدلال على توفر القصد الجرمي أو النیة الآثمة، عن طریق إثبات      

واقعة ترك البیت أو الابتعاد عنه مع انعدام العذر المقبول، إضافة إلى القرائن المستخلصة 
  علاقته بزوجه.و  من تصرفات الهاجر

أن یؤسس و  على المتهم أن یدحض وجود النیة الإجرامیة أو وجود القصد الجنائيو      
خروجه أو تركه لمقر الأسرة على سبب مشروع مع قیامه بالتزاماته العائلیة على الوجه 

    .4المطلوب على الرغم من بعده عن البیت
الامتناع عن  ةجنح انونیة المغاربیة، التي  تعاقب علىعلى النقیض من النصوص الق     

المادة و  من ق ع ج، 330تسدید النفقة، التي نصت صراحة على ضرورة العمد، فإن المادة 
من ق ج م، لم تنص بصفة صریحة على ضرورة توفر ركن العمد؛ إلا أن هناك عدة  479

ضح أولا في كونها تدخل في یتو  أسباب توحي بالطابع العمدي لجریمة ترك مقر الأسرة،
الجنح وفقا للمبادئ العامة للقانون الجنائي، تكون عمدیة إلا في بعض الجنح و  إطار الجنح،

      .5المادیة
ه في قضي به القواعد العامة، یجب توفر إضافة إلى توفر الركن العمدي الذي ت     

      ق ع ج على أنه : من 330النصوص القانونیة الجنائیة المغاربیة. حیث نصت المادة 
 ) عن زوجته مع علمه بأنها حامل2(لمدة تتجاوز شهرینو  الزوج الذي یتخلى عمدا  -" 
 التي جرى نصها على النحو التالي: من ق ج م 479نص المادة و  ذلك لغیر سبب جدي".و 

                                                
 . 231انظر، محمد اللجمي، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2

 .4المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص وأحكام 
 .204انظر، احمد الخملیشي، المرجع السابق. ص  - 3
 .205انظر، احمد الخملیشي، نفس المرجع السابق. ص  - 4
 .39انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 5
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ب قاهر زوجته وهو یعلم أنها دون موجو  الزوج الذي یترك عمدا لأكثر من شهرین -" ...
  ".لحام
 ،جریمة إهمال الزوج الحاملو  جریمة ترك الأسرةبین لذلك یفرض علینا المنطق ألا نفرق     

القصد الجنائي أو النیة الإجرامیة؛ لأن الجریمتین منصوص علیهما في نفس بفیما یخص 
 وذلك لغیر سبب جدي )) في النص الجزائريتشابهان فنجد عبارة ((تلأنهما المواد، إضافة 

)) في النص المغربي. فهذه العبارة مستعملة في جریمة ترك دون موجب قاهرعبارة ((و 
  .1نجدها كذلك في جریمة إهمال الزوجة الحاملو  الأسرة
إلى التخلي عن التزاماته  –المهمل الأسرة  –ا الركن بمجرد انصراف نیة المتهمیتحقق هذ    

  ه دون أي عذر مقبول,تالعائلیة، وذلك بهجره لبی
 هرة ساهمت أو أدت إلى ترك الأسرةلمسؤولیة الجنائیة تنتفي إذا وجدت أسباب قالكن ا    

أو مسجونا، حیث تبقى للقضاء سلطة تقدیریة واسعة  2كما لو كان الزوج أسیرا لدى العدو
   .3لتقدیر وجود أو انتفاء العذر القاهر

أو الأم على وعي وانطلاقا مما تقدم فجریمة ترك مقر الأسرة تتطلب أن یكون الأب       
 ما یترتب عنها من نتائج وخیمة على صحة وسلامةو  تام بخطورة إخلاله بالتزاماته العائلیة،

   .4أخلاق أبنائهم القصرو  تربیةو 

  الفرع الرابع : فقدان السبب الجدي.

إن  عنصر فقدان السبب الجدي یعتبر العنصر الأخیر من العناصر المكونة لجریمة     
ي یجعل الأب أو الأم أو الزوج یاب الموجب القاهر أو السبب الشرعي  الذترك الأسرة، فغ

                                                
 .39انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  -  1
 .189انظر، مبارك السعید بن القاید، المرجع السابق، ص  - 2
 .271 – 270انظر، نور الدین العمراني، المرجع السابق، ص  - 3
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 4

 .152الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
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یترك مقر الزوجیة بصفته صاحب السلطة  أو بعض التزاماته العائلیة أو یتخلى عن كل
  .1الأبویة أو الوصایة القانونیة

فبمفهوم المخالفة إذا كانت هناك ظروف خاصة أو عامة، سواء كانت عائلیة أو صحیة     
ض عتخلى عن كل أو بو  دفعت الأب إلى ترك مقر الأسرة أو بیت الزوجیة، 2مهنیةأو 

فإن  .3التزاماته العائلیة، كسبب أداء الخدمة الوطنیة أو داعي البحث عن العمل .....الخ
   .4لیس فیه نیة الإضرار بأفراد الأسرةو  شرعیاو  السبب عندئذ یعتبر سببا جدیا

 لأسرة بسبب سوء معاملة الزوج لهاتترك مقر ا إلى قد تضطرفإنها ، نسبة للأمأما بال     
   .5عدم الإنفاق ةالذي ینتج عنه عاد، ولأولادها كضربها عندما یكون في حالة سكر

 من ق ع ج على هذا الركن بقولها : " ...بغیر سبب جدي...". 330لقد نصت المادة     
الأم  و  على ما یأتي : " ... الأبفقرة أولى من ق ج م، التي جرى نصها  479نص المادة و 

 مكرر من م ج ت 212نص المادة و  إذا ما ترك أحدهما بیت الأسرة دون موجب قاهر..."،
  : " ....إما بهجر منزل الأسرة لغیر سبب جدي...". التي قضت على أنه

فعبارة (( سبب جدي أو الموجب القاهر )) عبارة غامضة لذلك یجب إخضاعها للسلطة     
 سائل التي تمكنه وتعینه على عملهیریة للقاضي، الذي یجب أن یبحث عن جمیع الو التقد

خاصة أن المشرع المغاربي لم یعط أي مثال یسهل من خلاله وظیفة القاضي، فالسبب 
الجدي الموجب القهر هو ظرف تسقط بموجبه الصفة الإجرامیة للأفعال التي یرتكبها المتهم 

  ( تارك الأسرة ). 

                                                
 .15انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 2

 .152الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
ذا كان السبب غیر إرادي  فلا إشك - 3 ٕ ال مثل المرض والاعتقال  وما إلیهما. أما إذا كان السبب إرادیا فإن تقدیر ما إذا وا

كان یعتبر عذر مقبولا أم لا، یرجع إلى المحكمة بعد استقصائها ظروفه وملابساته وسماع بیانات المعنیین بالأمر، مثل 
د أو أم أو أب مریض مرضا مزمنا، ولیس معه السفر للعمل، أو الدراسة أو تدریب مهني أو ممارسة تجارة، أو العنایة بول

 .200من یهني به. انظر، أحمد الخملیشي، المرجع السابق، ص 
 .15انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
 .40انظر، أزكیك سعید،  المرجع السابق، ص  - 5
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لقهر. لذلك لتقییم السبب الجدي الموجب و  الحق في تحدید أو تعریف موحده اةلقضلف    
فعالیة القانون و  مدى نجاعة تظهرتعریفهم له و  من خلال تقییمهمو . ا واقع قائمایبقى المشكل 

 .1من عدمها

  المطلب الثالث : التخلي عن الزوجة الحامل.   

  هو یعلم بأنها حاملو  مد بترك زوجتهعن عو  تتمثل هذه الجریمة في قیام الزوج        
بمضي شهرین من ، و یترك زوجته و  هذا یعني أن الزوج یهمل عائلتهو  لأكثر من شهرین،

   .2للسلوك المادي لهذه الجنحة اتاریخ الترك یعتبر مرتكب
 3من ق ع ج 330وهي الجریمة التي ورد ذكرها في الفقرة الثانیة من نص  المادة     

لمدة تتجاوز و  الزوج الذي یتخلى عمدا  -) 2على النحو التالي : " ...التي جرى نصها 
الفقرة الثانیة و  ذلك لغیر سبب جدي ".و  ) عن زوجته مع علمه بأنها حامل2شهرین (

وج الذي الز  –) 2من ق ج م، التي نصت على أنه : " ... 479أیضا من نص المادة 
  حامل ". و یعلم أنهاهو  تهزوج دون موجب قاهرو  ینیترك عمدا لأكثر  من شهر 

تبعا لذلك یمكن القول أن جریمة إهمال أو ترك الزوج لزوجته عمدا أثناء مدة الحامل      
لأنهما  ؛4هي ثاني جریمة من الجرائم المتعلقة بالتخلي عن الالتزامات الزوجیة أو الأسریة

ل استظهار لكن تبقى كل جریمة متمیزة عن الأخرى، من خلاو  ،عدةوجوه  من انتتشابه
  أركانها، التي تشمل خمسة أركان تتمثل فیما یلي:

  صفة الرجل المتزوج. -      
  حمل الزوجة.  -      
  ترك محل الزوجیة. -      

                                                
 .41 – 40انظر، أكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1
انظر،  إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء   - 2

. أنظر أیضا  مبارك 4الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
 .188السعید بن القاید، المرجع السابق، ص 

انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 3
 وما یلیها. 154الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 

 .17انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  -  4
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  ترك محل الزوجیة لمدة أكثر من شهرین. -      
  توفر النیة الإجرامیة. -      
  .1غیاب السبب الجدي موجب القهر -     

  فة الرجل المتزوج.الفرع الأول : ص

نیة ) لرجل متزوج عند تشترط هذه الجریمة لقیامها ضرورة توفر الصفة  الحالیة ( الآ    
 ى: " ... الزوج الذي یتخلفي نصهامن ق ع ج،  330/2الإهمال، كما توضح المادة 

من ق ج م، التي جرى نصها على  479/2المادة و  عمدا .....مع علمه بأنها حامل...",
  ...الزوج الذي.....یترك زوجته...". : " أنه

إذ لا یمكن أن ترتكب هذه الجنحة إلا من طرف الزوج؛ بمعنى الرجل المتزوج بعقد     
لذلك فالخلیل أو الخطیب لا یقع تحت طائلة المتابعة  .2شرعي مع الضحیة المهملة

لو و  من ق ج م، حتى 479/2المادة و  من ق ع ج،  330/2الجزائیة وفقا لنص المادة 
  كانت المرأة حاملا عند تركها. 

وتشیر في الوقت  .3إن كلمة الزوج توحي باستمرار الحیاة الزوجیة إلى الإشارة رتجدو     
هنا یثار التساؤل حول قیمة الزواج العرفي، و  .4نفسه إلى إهمال الزوجة أثناء هذه الفترة

فترض زواجا رسمیا مقیدا في فهل یعتد به لقیام جنحة ترك الزوجة الحامل أم إن القانون ی
  سجلات الحالة المدنیة ؟.

 ا بمستخرج من سجل الحالة المدنیةمثبتو  الأصل أن یكون عقد الزواج عقدا رسمیا    
عملا بنص المادة الثالثة من و  ،5من قانون الأسرة الجزائري 22وذلك وفقا لمقتضى المادة 

قانون الحالة المدنیة التونسي من  31نص المادة و  مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة

                                                
 من قانون الأسرة الجزائري. 22.انظر المادة 42المرجع السابق، ص   انظر، أزكیك سعید، - 1
 . 243انظر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 2
 .43انظر، أزكیك سعید،  المرجع السابق، ص  - 3
 .18لمزید من التفصیل انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  انظر، - 5

 .155الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
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م عدلین أو تقضي بأن یبرم عقد الزواج أما ذيل، ا 1957الصادر بتاریخ فاتح غشت 
  .1أمام ضابط الحالة المدنیة بحضور شاهدین من أهل الثقة

"  أنب من مدونة الأسرة یقضي  68أما بخصوص القانون المغربي، فإن نص المادة     
سجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة یسجل نص عقد الزواج في ال

أن یوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنیة لمحل ولادة الزوجین و  الابتدائیة المختصة
     یوما من تاریخ الخطاب علیه...."      أجل خمسة عشر خلالمرفقا بشهادة التسلیم 

یثبت هذا العرفي، ما لم  من ثم لا تقوم جریمة ترك الزوجة الحامل في حالة الزواجو     
ّ الزواج بحكم قضائي. إذ  لا یتعین على الزوجة التي تزوجت عرفیا ( بالفاتحة ) أن تلجأ أو

      .2إلى تسجیل زواجها في الحالة المدنیة بإتباع الإجراءات القانونیة
بالخصوص بعد انتهاء و  أما بعد فك الرابطة الزوجیة بالطلاق أو التطلیق أو الخلع،     

مدة العدة فلا یمكن التحدث عن جریمة ترك الزوجة الحامل؛ لأن الزوجیة في هذه الحالة 
   .3غیر قائمة

 یمكن متابعتههل وج زوجته الحامل أثناء العدة ؟. لكن ما العمل في حالة إهمال الز و     
  جزائیا وفقا للقانون الجنائي المغاربي ؟.       

  یز بین حالتین هما :أن نمجابة على هذا السؤال لا بد للإ     
هي الحالة التي یفرض فیها على الزوجة المطلقة قضاء و  :الحالة الأولى -

مغادرته لمقر  یمكن متابعة الزوج جنائیا في حالعدتها في بیت الزوجیة، فهنا 
  ؛ لأن آثار الزواج تستمر طوال مدة العدة. الزوجیة

                                                
من قانون الحالة المدنیة الذي ینص على( إبرام الزواج أمام عدلین، أو  31غیر أن الزواج المبرم خلافا لأحكام المادة  - 1

ذا وقعت ضابط الحالة  ٕ المدنیة بحضور شاهدین ) یعتبر باطلا ویعاقب الزوجان زیادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وا
بطال الزواج. انظر، محمد الشافعي قانون  ٕ متابعات جنائیة بمقتضى أحكام الفقرة السابقة  یقع البت بحكم واحد في الجریمة وا

 .80 الأسرة في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 2

 . 155الجرائم الخاصة، المرجع السابق ص 
 .43انظر، أزكیك سعید،  المرجع السابق، ص  -  3
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مطلقة طوال مدة عدتها في هي حالة وجود المرأة الحامل الو  :الحالة الثانیة -
بیت آخر لیس مقر الزوجیة، ففي هذه الحالة، لا یجوز متابعة الزوج جنائیا 

 لعدم توفر ركن الإقامة الزوجیة في هذه الجریمة. 
وانطلاقا مما سبق فإن استمراریة الزوجیة تعتبر شرطا أساسیا لقیام جنحة ترك الزوجة      

رك مقر الأسرة، إضافة إلى ذلك فإن جنحة ترك الزوجة ذلك خلافا لقیام جریمة تو  الحامل،
وهي حامل  تتحقق  بوجود الأولاد أو بعدم وجودهم، لأن المشرع المغاربي لم ینص صراحة 
على صفة الأب حینما یترك زوجته الحامل. لكن یمكن أن یدخل فعله  هذا في إطار ضم 

     .1جنحة ترك الزوجة الحامل مع جنحة ترك مقر الأسرة

  الفرع الثاني : حمل الزوجة.

بذلك یجب على الزوجة الشاكیة، أن تقدم و  ،2یجب أن تكون الزوجة المتخلى عنها حاملا    
علم الزوج بذلك، غیر أن إثبات قیام الحمل یكون  عن طریق الشهادة و  ما یثبت وجود الحمل
  .3الطبیة لمعاینة الحمل

 330/2وفقا لنص المادة  ، كاب هذه الجنحةلارت اضروریو  اأساسی ایعتبر الحمل شرط و    
الزوج الذي یتخلى............عن زوجته  - 2: " من ق ع ج التي یقضي نصها بما یلي

الزوج   - 2التي جرى نصها كما یلي : "  479/2بمقتضى المادة و  وهو یعلم بأنها حامل ".
  هو یعلم أنها حامل ".   و  الذي یترك ........زوجته

ن لنا أنه حتى تقوم هذه الجنحة، لا بد أن تكون یل قراءة المواد السابقة یتبفمن خلا     
الزوجة حاملا في الوقت الذي یتركها زوجها؛ لأن الحمل الذي یظهر بعد مغادرة الزوج 

                                                
 .43انظر، أزكیك سعید، نفس  المرجع، ص  - 1
وجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض انظر، أحسن بوسقیعة، ال - 2

. انظر، أیضا إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة 155الجرائم الخاصة، المرجع السابق ص 
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 مقر الزوجیة لا یؤخذ بعین الاعتبار؛ لأن المشرع المغاربي في نصوصه القانونیة قد أكد
  و حالة الحمل كما بینا سابقا.أوجب علم الزوج بوضعیة أو 

لأن المشرع هنا  ؛یس كافیا لتحریك الدعوى العمومیةأما افتراض أو احتمال الحمل ل      
نما یتحدث عن الزوجة الحامل، وعلیه یتعین  ٕ لا یتحدث عن الزوجة المفترض حملها، وا

  .1أن یكون الزوج على علم بهو  أن یكون الحمل مثبتا
ذلك و  مل یجب أن تكون ثابتة، علما أن مدة الحمل السابقة لا تهم.لهذا فحالة الحو       

 خلافا لجریمة الإجهاض التي سوى فیها المشرع الجنائي المغاربي، بین حقیقة الحمل
   .افتراضهو 

إضافة إلى ضرورة وجود الحمل فقد اشترط القانون المغاربي شرطا آخر یتمثل في     
    من ق ع ج، التي قضت بما یلي : 330/2مادة علم الزوج بحمل زوجته وفقا لنص ال

من ق ج م، التي جرى نصها على  479/2المادة و  .....وهو یعلم بأنها حامل ".-) 2" 
  هو یعلم أنها حامل ".    و  )...... 2النحو التالي : " 

هو لا یعلم و  نستنتج مما سبق أن الزوج الذي یترك مقر الزوجیة أو مقر الأسرة،و     
وجته لا یعتبر مرتكبا  لجریمة ترك الزوجة الحامل؛ لأن حسن النیة یؤخذ بعین بحمل ز 

  الاعتبار في إدانة أو تبرئة الزوج الهارب.
وفي الأخیر یمكن القول إن المشرع المغاربي لا یحمي إلا المرأة المتزوجة بطریقة    

من  انة لا تستفیدالخلیلكذا و  –خصوصا بعد انتهاء العدة  -شرعیة، أما المرأة المطلقة 
  .2الحمایة الجنائیة في القانون المغاربي

  الفرع الثالث : ترك الإقامة الزوجیة أكثر من شهرین.  

حتى یتشكل الركن  ،1یجب أن یستمر التخلي عن الزوجة الحامل أكثر من شهرین     
علیها نص فمغادرة مقر الزوجیة لفترة أقل من هذه المدة لا ینطبق  ،2المادي لهذه الجریمة

     .3من ق ج م 479/2نص المادة و  من ق ع ج، 330/2المادة 
                                                

انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 1
 .155ئم الخاصة،  نفس المرجع  ص الجرا

 .44انظر، أزكیك سعید،  المرجع السابق، ص  - 2



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

237 
 

وذلك خلافا لجنحة ترك الأسرة التي توجب أن یصاحب الهروب من مقر الأسرة       
  المعنویة، الناشئة عن الولایة الأبویة.و  التملص من الواجبات المادیة

السكن الفعلي  )Résidence conjugale( لهذا یجب أن نقصد بمقر الزوجیة،       
للزوجین؛ أي المكان الذي یعیشان فیه بشكل عادي. حیث یمكن أن تكون هذه الإقامة في 

  آن واحد مقر الأسرة إذا كان للزوجین أبناء.  
مقر الأسرة و  ) Domicile conjugaleمنه یتعین ألا نخلط بین مقر الزوجیة (و     

الزوجیة؛ لأن المشرع المغاربي أراد حمایة  الذي لیس بالضرورة أن یقیم الزوجان في مقر
  أینما حلت. في مقر الزوجیة أو مقر الأسرة.و  الزوجة الحامل، أینما كانت

ما   في مسكنوحده كل زوج یقیم ، بحیث  أما في حالة الزوجین الذین لا یقیمان معا     
الزوجیة؛ لأن ، فلا یمكن الحدیث عن مقر  أن التزام المساكنة غیر موجود بینهما یعني

   .4المساكنة غیر موجودة وبالتالي انعدام قیام جنحة ترك الزوجة الحامل
استقرت في بیت أهلها، لا تقوم و  من ثم إذا غادرت الزوجة الحامل، محل الزوجیةو     

        .5التهمة في حق الزوج
من في الأخیر یجب أن تستمر مدة مغادرة الزوج لمقر أو لبیت الزوجیة أكثر و     

ما یقوم و  فیما یفعله لفرصة لتارك الزوجة الحامل بأن یفكر بتأنٍّ شهرین، وهي مدة تعطي ا
هي نفس المدة التي فرضها المشرع في جریمة ترك الأسرة، كما تخضع لنفس و به، 

النظام، ومنه فإن المدة لا تنقطع إلا برجوع الزوج إلى محل سكنى الزوج الحامل رجوعا 
  .6نهائیةو  ف الحیاة الزوجیة بصورة طبیعیةینم عن إرادة استئنا
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بطال ما مضى من و  من ثم فإن الرجوع الذي یقصد به مجرد التحایل على القانونو       ٕ ا
تتأكد المحكمة من و  لا ینقطع به سریان احتساب مدة الترك،و  فترة الإهمال لا یعتد به

وضعیة الحیاة و  ،جوع عن طریق الفترة التي استغرقها هذا الرجوعر حقیقة القصد بال
  .1الزوجیة خلاله

  الفرع الرابع: الإرادة الآثمة.

تتطلب لقیامها توفر قصد جنائي  ، جریمة إهمال الزوجة الحامل جریمة عمدیة        
خلافا لجریمة و  .3التخلي عنها عمدا قصد الإضرار بهاو  2وهو العلم بأن الزوجة حامل

من  330/2المغاربي من خلال نص المادة ترك مقر الأسرة یصرح بذلك المشرع الجنائي 
.....وهو یعلم بأنها حامل االزوج الذي یتخلى عمد -) 2ق ع ج، التي تقضي بما یلي : "

)الزوج الذي  2من ق ج م، التي جرى نصها على النحو التالي : "  479/2المادة و  ".
  هو یعلم أنها حامل ".  و  یترك عمدا......

السابقة أن الزوج یجب أن یترك مقر الزوجیة الذي یتضح من خلال النصوص و     
بالإضافة إلى علمه بأن زوجه حامل؛ لأن عدم علمه أو و  تتواجد به الزوجة الحامل عمدا

ِ جهله بأنها حامل لا یعرضه للمسؤولیة الجنا ركنا من  ئیة؛ لأن الجریمة حینها لم تستوف
   .4هو الركن المعنويو  أركانها الأساسیة ألا

عة الجزائیة، بل دة ترك  مقر الزوجیة كشرط وحده غیر كاف لیكون أساسا للمتابفإرا    
القانوني  ، ذلك لأن السند وج بأن زوجته حاملآخرا ألا وهو علم الز  یتعین إضافة شرط

  ما إذا كان الزوج یجهل حالة الحمل. یعتبر غیر مؤسس في حال

                                                
 .201انظر، أحمد الخملیشي، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء   - 2

. أنظر أیضا مبارك 4ص  الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق،
 .188السعید بن القاید، المرجع السابق، ص 

 . 243انظر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 3
 . 45انظر، أزكیك سعید،  المرجع السابق، ص  - 4



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

239 
 

عتبر من الجرائم العمدیة، فإن قیامها  دامت جریمة ترك الزوجة الحامل ت ما هأخیرا فإنو     
یستحیل إذا كان الترك ناجما عن حدث خارج عن إرادة الزوج، كأن یكون هذا الأخیر 

  .1معتقلا أو طریح الفراش بسبب المرض الخطیر ....الخ

  الفرع الخامس: غیاب السبب الموجب للقهر.

إذا أثبت أنه تركها لسبب  هي حامل أن یتبرأ من ذلكو  یجوز للزوج الذي ترك امرأته    
من قانون العقوبات  330/2بالتالي یستفید من نص المادة و  ،2جدي خارج عن إرادته

) 2لمدة تتجاوز شهرین (و  ) الزوج الذي یتخلى عمدا2 –" یلي: الجزائري التي قضت بما
من  479/2نص المادة و  ".ذلك لغیر سبب جديو  عن زوجته مع علمه بأنها حامل

  ) الزوج الذي یترك عمدا2 –: " ي المغربي التي جرى نصها كما یلينائالقانون الج
  هو یعلم أنها حامل ".و  ، دون موجب قاهر زوجتهو  لأكثر من شهرین

إن المشرع المغاربي عندما لم یوضح أو یفسر مفهوم السبب الجدي الموجب للقهر فقد    
  كم حسب ظروف النوازل.تركه للقضاء، حیث خول السلطة التقدیریة للقاضي الذي یح

لكن یمكن أن یفسر مفهوم السبب الجدي الموجب للقهر على أنه سوء عشرة أو     
حمله على ترك البیت، أو سلوكها المشین أو قدوتها و  معاملة من قبل الزوجة لزوجها

  السیئة.
أخیرا مثلما هو الحال لجریمة ترك مقر الأسرة، جعل المشرع المغاربي من السبب و    
   .3جدي الموجب للقهر فعلا مبررا للتخلي عن الزوجة الحاملال

  المطلب الرابع: الإهمال المعنوي للأولاد.    

تتضمن جریمة إهمال الأسرة جنحة الإهمال المعنوي للأبناء أو إهمال التزامات أو     
  .2مبأطفاله ابالغ اكما یطلق علیها أیضا جنحة إلحاق أحد الأبوین ضرر  .1واجبات الولایة
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من ق ع ج، التي قضت   330/3هو الفعل المنصوص المعاقب علیه في المادة و     
أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو  - 3 -بما یلي : "

یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم للاعتیاد 
و بأن یهمل رعایتهم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري على السكر أو سوء السلوك، أ

  علیهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها ". 
من ق ج م، التي جرى نصها على النحو التالي : " إذا تسبب أحد  482المادة و      

ذلك نتیجة سوء المعاملة و  ،الأبوین في ألحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم
أو إعطاء القدوة السیئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العنایة أو التقصیر في 
الإشراف الضروري من ناحیة الصحة أو الأمن أو الأخلاق، یعاقب بالحبس من شهر 

غرامة من مائتین إلى خمسمائة درهم، سواء حكم علیه بالحرمان من و  واحد إلى سنة
  بویة أم لا.السلطة الأ

ویجوز علاوة على ذلك، أن یحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من واحد أو أكثر      
  من خمس سنوات إلى عشر ". 40من الحقوق المشار إلیها في الفصل 

( أضیف  –" ما یلي:بت هذه المادة ضت، حیث ق مكرر من م ج 212المادة و     
الأم أو غیرهما و  الأب –)  1971جوان  14المؤرخ في  1971لسنة  29بالقانون عدد 

جبات المفروضة علیه اممن تولى بصفة قانونیة حضانة قاصر إذا تخلص من القیام بالو 
إما بهجر منزل الأسرة لغیر سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل 

 هایة مكفولبدون ضرورة أو بتقصیره البین في رعو  مؤسسة صحیة أو اجتماعیة لغیر فائدة
بحیث یكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنیة أو 

  معنویة به یعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطیة قدرها خمسمائة دینار".   
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من خلال الاطلاع على النصوص القانونیة السابقة، یتضح أن المشرع الجنائي     
حالة التقصیر في أداء واجباتهما أو التزاماتهما اتجاه  الأم فيو  المغاربي یعاقب الأب

  .1مساكنتهم لهمو  ذلك رغم معاشرتهم و  أو عدة أبناء، اواحد اسواء كان ابن، أولادهما 
نص المادة و  من  ق ع ج، 331خلافا لجریمة ترك الأسرة التي نصت علیها المادة      
لا یعاقب المشرع المغاربي  مكرر من م ج ت، الذي 212من ق ج م، المادة  479/1

نما نص هنا على مفهوم مجرد للإهمال ؛ بمعنى و  على واجب المساكنة أو المعاشرة، ٕ ا
هكذا نجد أنفسنا أمام مسألة إهمال لا یصاحبه ترك مقر الأسرة؛ لأن و  ترك مقر الأسرة،

  .2المشرع المغاربي اشترط الإهمال بمفهومه الواسع
یجوز متابعتهم  في جریمة ترك مقر الأسرة التي تطرقت ومنه فإن الأشخاص الذین      

مكرر من م ج  212من ق ج م، المادة  479/1المادة و  من ق ع ج، 331لها المادة 
ت ؛ بمعنى الأب  أو الأم، لكن في جنحة الإهمال المعنوي للأبناء، لا یمكن التكلم على 

عدم وجود مخالفة لواجب ل، و ذلك لعدم توفر شرط الهروب من جهةو  الإقامة الأسریة،
  الحیاة المشتركة.

إضافة إلى ذلك أن المشرع المغاربي، لا یشترط وجود مدة زمنیة معینة محددة      
من  482المادة و  من ق ع ج، 330/3لارتكاب هذه الجنحة، التي وردت في نص المادة 

زم مكرر من م ج ت، لذا سوف نتطرق إلى الواجبات التي یلت 212ق ج م، المادة 
  المتمثلة في :و  بأدائها أحد الأبوین،

  الفرع الأول: شرط الأبوة أو البنوة. 
 الفرع الثاني: الأفعال المعاقبة.   
  الفرع الثالث : الضرر اللاحق بالأولاد.  

  

 
                                                

انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  -1
 . 10محكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي و 

 . 47انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 2



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

242 
 

  الفرع الأول: شرط الأبوة أو البنوة. 

لا یخضع و  ي قیودإن مجال أو أساس إساءة الآباء إلى أولادهم مجال واسع، لا یلتزم بأ     
في مواضع كثیرة لا یمكن التفریق بین ما یدخل في حق تأدیب الأولاد، وما و  إلى حدود.

   .1بین ما یعتد إساءة منهم اتجاه أبنائهمو  ، حقوق الأبوینفي یدخل 
 البنوة بین الفاعلو  ویشترط لقیام هذه الجریمة أن یتوفر عنصر الأبوة أو الأمومة     

أن یكون هذا و  2جب أن یكون المتهم أبا شرعیا أو أما حقیقیة للضحیةالضحیة؛ بمعنى یو 
المغربي الذین حرما التبني و  بالنسبة للقانون الجزائري ،3الضحیة ابنا شرعیا للمتهم أو المتهمة

  من م أ ش م. 149المادة و  من ق أ ج 46من خلال نص المادة 
ق التبني؛ ذلك لأن التبني یرتب خلافا للقانون التونسي الذي أضاف الأب عن طری      

نفس الآثار التي ترتبها الأبوة الشرعیة أو التي یرتبها النسب، ما عدا تحریم الزواج بین الابن 
  الوالدین الشرعیین كما بینا سابقا. و  المتبني

الضحیة فإن نص المادة و  أما لو فرضنا أنه لا وجود لعلاقة أبوة أو بنوة بین المتهم    
مكرر من م ج ت، لا یمكن  212من ق ج م، المادة  482المادة و  ع ج، من ق 330/3

العناصر الأخرى المتبقیة، التي تكون الضرر الجسیم الذي قد یصیب  تلو توفر و ، تطبیقه
  أخلاق الضحیة.و  أمنو  صحة
  من ق أ ج 116كفیل حسب نص المادة غیر أن التساؤل یبقى مطروحا بالنسبة لل     

 رعایة قیام الأب بابنهو  تربیةو  ة بأنها التزام بالقیام بولد قاصر من نفقةالتي عرفت الكفال
بنسب  1992 – 1 – 13المؤرخ في  24 – 92لاسیما بعد ما سمح المرسوم التنفیذي رقم 

                                                
 .  21انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
شخاص والجرائم ضد الأموال وبعض انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأ - 2

 .157الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 .22انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص   - 3
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 .2002یونیو  13الصادر بتاریخ  15 -01حسب القانون المغربي رقم و  .1المكفول للكفیل
   .19582مارس  4في المؤرخ  27القانون التونسي رقم و 

  .3الأم الشرعیینو  مع ذلك نعتقد أن الأمر محصور فقط على الأبو     

  الفرع الثاني: الأفعال المعاقبة.

فمن خلال مضمون المواد السابقة الذكر، یتبین هنا أن المشرع المغاربي یعاقب على      
  یمكن حصرها فیما یلي: الأمومة، التيو  عدم تنفیذ الواجبات الالتزامات الناشئة عن الأبوة

  ) واجب الحضانة.1-
  ) واجب النفقة.2-
  ) واجب التربیة.3-

مكرر من م ج ت  212من ق ج م، المادة  482المادة و  من ق ع ج، 330/3فالمادة      
الواجبات الثلاثة من خلال إعطاء قدوة سیئة و  تنص على الأفعال التي تخل بهذه الالتزامات

    .4التقصیر في الإشراف الضروريو  العنایة أو سوء المعاملة أو عدم
فتلك الأشكال الأربعة المنصوص عنها أعلاه تتضمن تقریبا جمیع التصرفات التي یأتیها     

  .5التقصیر في أداء حقوقهمو  التي بدورها یمكن أن تؤدي إلى ضرر الأولادو  الأب أو الأم،
 یوحي إلى الإهمال التقصیر في الإشراف  الضروري،و  إعطاء القدوة السیئةك
إذا كان الأبناء  كذلك الإخلال بواجب الحضانةو  عدم احترام واجب التربیة،و 

 تربیتهم غیر صالحةو  ، لكن أخلاقهممادیا و  جسمانیا القصر على هیئة حسنة

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 1

 . 157لخاصة، نفس المرجع، ص الجرائم ا
 وما یلیها. 147انظر، محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، المرجع السابق،   - 2
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 3

 . 157الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 4

 .10وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
 .23المرجع السابق، ص  انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، - 5
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البغاء، نتیجة و  یتعاطون شرب الخمرو  خاصة إذا كانوا یتناولون المخدرات
  للتقصیر في الإشراف الضروري.

في  ،1مثلا سیئا لأبنائهم یاالمعاملة التي تتمثل في أن الأبوین قد أعط و سوء -
  العنایة.   و  التربیةو  حالة إذا لم یلتزموا بواجب الحضانة

بالتالي و  في أداء الواجبات نحو الأبناء، ا: نلاحظ أن هنالك تقصیر ففي الحالة الأولى    
یتجسد في الامتناع عن  هو فعل سلبيو  نكون أمام جریمة الإهمال المعنوي والأدبي للأطفال،

البنت التي تتعاطى و  الأخلاقي بالنسبة للولد الذي یتعاطى المخدراتو  أداء الواجب التربوي
    .2البغاء
انتهاك للالتزامات الناشئة عن و  : فسوء المعاملة هناك یعني تعسفففي الحالة الثانیة     

لأولاد، بمجرد ارتكاب فعل مادي ملموس, یمكن الأبوة أو الأمومة، التي تشكل جریمة إهمال ا
           .3وسائل الإثبات بما فیهم الشهادة الطبیة....الخو  إثباته بجمیع طرق

  الضرر اللاحق بالأولاد.  :الفرع الثالث

من ق ع ج، التي قضت بما یلي : " ..  330/3یؤكد المشرع المغاربي في نص المادة      
أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم  أولاده  أكثر منأو  واحد الذي یعرض صحة 

من ق ج م، التي جرى نصها كالتالي : " ... من ناحیة الصحة أو  482والمادة . 4..."
مكرر من م ج ت، التي قضت على أنه : ".... یكون  212الأمن أو الأخلاق..."، المادة 

  ر بدنیة أو معنویة به...".قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرا

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 1

 .157الجرائم الخاصة، نفس المرجع، ص 
 .23انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، نفس المرجع، ص  - 2
. لمزید من التفصیل أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي 48د، المرجع السابق، ص انظر، أزكیك سعی  - 3

 .157الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 3 – 72لك بمقتضى الأمر رقم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد تدخل للوقایة من سوء معاملة الأطفال وذ - 4

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة المعرضین للخطر المعنوي، وقد جاء هذا القانون  1972 – 2 – 10المؤرخ في 
 بإجراءات وتدابیر الحمایة والتربیة لصالح هؤلاء الأطفال.  
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التصرفات المشار إلیها في النصوص السابقة، لا یعاقب عنها إلا إذا و  إن الأفعال      
فإذا حدث ضرر  .1بالغة بالأبناء من ناحیة الصحة أو الأمن  أو الأخلاق األحقت أضرار 

حدید الصحة للأبناء من الناحیة الصحیة فلا یثیر أي إشكال على أساس أنه یمكن للطبیب ت
  الجیدة للابن.و  السیئة
كیف یمكن للأبوین أن یزعجوا ، إذ  مر الهین لأاأخلاق الابن لیس بو  لكن بالنسبة لأمن    

  أمن أبنائهم ؟
الجدران ؟ فهل و  فهل یتعین معاقبتهم؛ لأنهم لم یجنبوا أبنائهم سقوط أو انهیار المنازل     

  ق العمومي ؟هذا یعني منع الأبناء من اللعب في الطری
 ما إذا وفرت الدول الحدائق العمومیة. لتجنب فساد أخلاق الأبناء ن ذلك في حالیمك     

الاتجار في المواد المحظورة و  السرقةو  ألا یرتكبوا أفعالا منافیة للقانون، كالتسولو 
  .2كالمخدرات....الخ

للعب في الشوارع احثهم على و  من قبیل عدم الإشراف طرد الأبناء إلى خارج المنزلو     
الكثیر من هذه الأعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات إن دون أدنى مراقبة...الخ حیث 

    .3لو كانت تحت أوصاف أخرىو  المغاربي، حتى
فهي  قابلة للإثباتو  بة على هذه الأفعال یجب أن تكون ملموسة في الواقعو قالمع لتنفیذو     

اضي، إذ لا یمكن له القضاء إلا إذا تعرض الأبناء إلى مسألة خاصة بالسلطة التقدیریة للق
   .4ضرر حقیقي أو فعلي

فإذا كان الأمر كذلك، ألا یمكن للزوج المتعدد الزوجات، أن یقوم بواجباته كاملة اتجاه     
  أبنائه؟.

بلى خصوصا من الناحیة النظریة؛ لأن الالتزامات الأسریة، یجب أن تنفذ على شكلها    
لو كانت النقود، و  حتى، محلها حلال أي شيء إلا یجوز تبدیلها أو و  العیني ) الطبیعي، (

                                                
 .23ق، ص انظر،  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع الساب -1
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء  -  2

 .10الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي  - 3

 . 157الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 . 49انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
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وظیفة یمكن التملص منها بكل بساطة، لذا للابن حق التنفیذ العیني؛ أي له  أنهاو  خاصة
       .1الحق في الحیاة الأسریة

ه في إن ما یمكن ملاحظته في القانون الجنائي التونسي هو أن الإهمال المشار إلی    
مكرر  یمكن أن یستوعب عدة صور من صور الإهمال، حیث یلتقي البعض  212المادة 

مكرر من  53عن أداء النفقة الغذائیة المنصوص علیها في المادة  الامتناعمنها مع جریمة 
یشكل صورة من صور الإهمال.  الامتناععلى اعتبار أن ذلك  ،2مجلة الأحوال الشخصیة
ترك مقر الأسرة، من خلال  نصها على عبارة (( ...إما بهجر منزل  كما أنها تتضمن جریمة 

یمكن أن یكون التخلص بالتخلي عن المحضون، الذي یعتبر و  الأسرة لغیر سبب جدي...))،
  المادي للأولاد.   و  صورة الإهمال المعنوي

 ها تكلمت كثیرا عن إهمال المحضونلكن ما یمكن استخلاصه من هذه المادة هو أنو     
التخلي عنه داخل مؤسسة  نعكذلك تحدثت  ن، حی یة الأخرىخلافا للنصوص المغارب

     .3بدون ضرورةو  صحیة أو اجتماعیة  لغیر فائدة

  الجزاء.و  المبحث الثاني : المتابعة

 جرائم الإهمال ( الإهمال النقدي لما ترتكب هذه الجرائم التي تمس بالأسرة المتمثلة في    
  رك الزوجة الحامل، الإهمال المعنوي للأولاد ) لا بد من معاقبة مرتكبیها.ترك مقر الأسرة، ت

معاقبة مرتكبي و  لهذا سنتطرق في هذا القسم من البحث إلى الإجراءات المتبعة لضبط    
ثانیا: العقوبات و  معرفة العقوبات المقررة لهم، حیث نتناول أولا: الإجراءاتو  هذه الجرائم
  المقررة.  

  

          
                                                

 . 49انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص   - 1
 .231انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص   - 2
 .231 انظر، رضا خماخم، نفس المرجع، ص   - 3
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  المطلب الأول : المتابعة 

 یبیح لنا قانون الإجراءات الجزائیة دراسة  الإجراءات المتبعة في جرائم الإهمال الأسري    
 اختلافها عن الإجراءات الأخرى، خاصة على مستوى الإثباتو  على ممیزاتهاالاطلاع و 
  وسائل الدفع.و  الاختصاصو 

  الفرع الأول : شروط تحریك الدعوى العمومیة.
  فرع الثاني : الإثبات في مادة إهمال الأسرة.ال

  الفرع الثالث : الاختصاص. 

  الفرع الأول : شروط تحریك الدعوى العمومیة.

  تحلیل شروط تحریك الدعوى العمومیة، تقسیمها إلى قسمین: و  یفرض علینا دراسة    
  أولا: شروط تحریك الدعوى العمومیة.

یة، لا بد أن نمیز بین مجموعتین من جرائم الإهمال لدراسة شروط تحریك الدعوى العموم    
خضع للحق العام في تهناك جرائم لا و  فهناك جرائم تخضع لقواعد الحق العام في تحریكها

  مباشرتها.
  ) الجرائم التي لا تخضع للحق العام في مباشرتها.1-  

 2و 1الحالتین من ق ع ج، على أنه : " ...وفي  330تنص الفقرة الأخیرة من  المادة     
  من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك

  ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ".      
إلا  ىلا یجوز رفع هذه الدعاو و  من ق ج م التي جرى نصها على أنه : " 481المادة و      

أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي  بناء شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة
یعتمد علیه غیر أنها ترفع مباشرة من طرف النیابة العمومیة عندما یكون النائب الشرعي 

  المذكور هو المقترف للجریمة.  
یقوم بما علیه في  یجب أن یسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدین بالنفقة بأنو      

  یوما. ظرف خمسة عشر
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ذلك بناء و  یتم هذا الإعذار في شكل استجواب یقوم به أحد ضباط الشرطة القضائیةو      
  على طلب من النیابة العمومیة.

ذا كان المدین هاربا أو لیس له محل إقامة  معروف فإن ضابط الشرطة القضائیة  و       ٕ ا
  یستغني عن الاستجواب ".  و  یسجل ذلك

أو  التبعاتالتي قضت بما یلي : ....و الأداء یوقف مكرر من م أ ش ت،  53المادة و     
من مجلة الإجراءات الجنائیة التونسیة  4/7المحاكمة أو تنفیذ العقاب...". ...".وقد نصت 

الرجوع بالنسبة لأحد المتهمین و  على أنه: " بالرجوع في الشكایة إذا كانت شرطا لازما للتتبع
  یعد رجوعا بالنسبة للباقین".

لال المواد السابقة نلاحظ أن الدعوى العمومیة لا تتخذ المتابعة إلا بناء على فمن خ     
أضاف المشرع الجنائي و  أو من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة ،1شكوى المتروك

یترتب على ذلك النتائج و  مع الإدلاء بالسند الذي یعتمد علیه،، المغربي النائب الشرعي
  التالیة :
 ون شكوى، من المهمل أو الضحیة أوالعامة المتابعة بدإذا باشرت النیابة  -

باطلة بطلانا نسبیا، لأنه لا یجوز لغیر المتهم  المضرور، تكون هذه المتابعة
  إثارته، على أن یثیره أمام محكمة أول درجة وقبل أي دفاع في الموضوع.

وج إذا كانت ید النیابة العامة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة، بشكوى الز  -
، بحیث لا یمكن لها تحریك الدعوى العمومیة بدون  المضرور المتروك أو

وجود شكوى من الشخص المهمل أو الزوج المضرور؛ لأن النیابة العامة 
منه یمكن لها أن تقرر حفظ الشكوى و  تبقى صاحبة سلطة ملائمة المتابعة،

  إذا رأت عدم توفر شروط المتابعة.
الثالثة من ق أ ج ج، فما دامت المتابعة معلقة فحسب المادة السادسة الفقرة  -

 على شكوى فإن سحب هذه الشكوى یضع حدا للمتابعة الجزائیة.

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 1
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أحیلت و  إذا حركت النیابة العمومیة الدعوى بدون شكوى من الشخص المهمل، -
أثار المتهم أمامها بطلان المتابعة، تقضي المحكمة و  الدعوى على المحكمة

  ومیة لانعدام الشكوى. بعدم قبول  الدعوى العم
هكذا یخضع المشرع المغاربي في هذا الصدد تحریك الدعوى العمومیة إلى شكوى      

استثناء تحركها النیابة إذا كان النائب الشرعي و  الزوج المهمل أو المتروك أو نائبه الشرعي،
  بي ؟. هو النائب الشرعي حسب القانون الجنائي المغر  نفیا ترى م .1هو مرتكب الجریمة

لا نجد الجواب في القانون الجنائي المغربي، لذلك یتعین علینا الرجوع إلى مدونة      
من م أ ش م، التي قضت على أن : "  النیابة  147".المادة یة المغربیة فيالأحوال الشخص

من نفس القانون  148تضیف المادة و  الشرعیة عن القاصر إما ولایة أو وصایة أو تقدیم "،
الذي عینه و  القاضي یسمى ولیاو  هو الأبو  : " صاحب الولایة المعین في الشرععلى أن

 81التي تقابلها المادة و  الذي عینه القاضي یسمى مقدما ".و  الأب أو وصیه یسمى وصیا
طبقا   أو وصي، أو مقدم، من ق أ ج، التي قضت على أنه : " ....ینوب عنه قانونا ولي

  .لأحكام هذا القانون
خلاف القوانین الأخرى للدول المغاربیة، وضعت تونس مجموعة من القوانین لرعایة وب     

 غیر الشرعیینو  الأطفال، حیث وضع المشرع عدة آلیات لتنشئة الأطفال الشرعیین منهم
  نفس الحمایة والرعایة التي منحها القانون للطفل الشرعي.  تمنحو 

الذي نظم الولایة العمومیة على  1958مارس  4المؤرخ في  27فبمقتضى القانون رقم     
من لا ولي له المتمثلة في شخص        هملین حیث جعل من الدولة والیا لالمو  اللقطاءو  الأطفال

بالتالي تتحمل هذه الأشخاص و  ( الدولة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة حسب الحال )،
لیاء الشرعیین وفقا لمقتضى المادة المسؤولیة المدنیة عن أعمال الأطفال المهملین، مثل الأو 

   .2العقودو  من مجلة الالتزامات 93
أو قیما أو مقدما أو وصیا أو  اأو قاضی افبالنسبة للقاصرین یمكن للوالي سواء كان أب    

كما هو الحال في القانون التونسي، أن یحرك الدعوى العمومیة. لكن ما هو  اوالیا عمومی
یوجد في حضانة أمه ؟. خصوصا بعد الطلاق. أو في حضانة حال بالنسبة للابن الذي ال

                                                
 .54انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
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امتنع والده عن أداء النفقة ؟. فهل القانون یعطي و  –غیر أحد الأبوین  -شخص آخر 
  للشخص الحاضن صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة ؟.

أننا لا نجد أي نص قانوني و  إن الإجابة على هذه الأسئلة من الصعوبة بمكان، علما    
تغل ید النیابة  481تزداد الصعوبة عندما نرى أن المادة و  ي یتحدث صراحة عن ذلك،مغرب

الشخص المهمل بصفة و  تعطي صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة للزوج المتروكو  العامة
  عامة، أو نائبه الشرعي لیس إلا.

لحاضن غیر أنه إذا رجعنا إلى مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، نلاحظ أن الشخص ا    
  السابقتین.  148و 147لا یعتبر دائما هو النائب الشرعي وفقا لنص المادتین 

من القانون الجنائي المغربي، التي تعطي صلاحیة  481حصر المادة و  فاقتصار     
یعرقل الأم الحاضنة   تحریك الدعوى العمومیة فقط إلى الشخص المهمل أو نائبه الشرعي

من م أ ش م التي تقضي بما  97ا المحضون، وفقا لنص المادة بنهافي القیام بواجبها نحو 
مصالحه ". التي و  القیام بتربیتهو  یلي : " الحضانة حفظ الولد مما قد یضره قدر المستطاع

من قانون الأسرة الجزائري التي جرى نصها كما یلي : " الحضانة هي  62تقابلها المادة 
 حفظه صحةو  السهر على حمایتهو  ى دین أبیهالقیام بتربیته علو  تعلیمهو  رعایة الولد

" الحضانة ضت بما یلي:من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة التي ق 54المادة و  ….".خلقاو 
  القیام بتربیة ".و  حفظ الولد في مبیته

لذا وجب على المشرع المغربي أن یتدارك الأمر، لحمایة الطفل المهمل بإعطاء     
  تحریك الدعوى العمومیة. الشخص الحاضن الصلاحیة في

من ق ج م، یضع استثناء في تحریك الدعوى العمومیة، بحیث  481غیر أن المادة       
الشكوى من  رفعمباشرتها دون التقید بو  یعطي هذه الصلاحیة إلى النیابة العامة في تحریكها

ة هو ذلك في حالة ما إذا كان مقترف الجریمو  طرف النائب الشرعي أو الشخص المهمل،
   .1النائب الشرعي

                                                
 .55انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
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ذا كان القانون المغربي في هذه الفقرة یقصد بالنائب الشرعي الأب بصفتهو      ٕ لیا أو الأم و  ا
لا ینطبق علیهم هذا  القاضيو  غیرهما كالمقدم أو وصي آخر غیر الأمو  بصفتها وصیة،

  النص فهل ینطبق على الأصول ؟.
ل، خاصة إذا علمنا أن في جریمة الإهمال من الصعوبة بمكان إیجاد جواب لهذا السؤا    

على الرغم من ، النقدي یمكن معاقبة الأصول الذین امتنعوا عن تسدید النفقة لأحد فروعهم 
الفقه المالكي. وحسب و  أنهم غیر ملزمین بذلك نحو حفدتهم وفقا لقانون الأسرة المغاربي

ه لیس هناك اجتهاد قضائي في تطرق لذلك، كما أنال علمنا إن الفقه المغاربي لم یسبق له
    .1هذا الشأن

المشرع التونسي لم و  أما فیما یخص جریمة الإهمال النقدي نجد أن المشرع الجزائري      
    .2لا شرط، إذ لم یشترط فیها المشرع شكوى الطرف المضرورو  متابعتها إلى أي قید ایخضع

  الجریمة التي لا تخضع إلى قید في تحریكها. - 2
ي هذه الحالة یمكن للنیابة العامة أن تحرك وتباشر الدعوى العمومیة بدون عائق؛ لأن ف     

 بة للحق العاملا تشكل أي استثناء بالنسو  جنحة الإهمال المعنوي للأولاد لا تطرح أي مشكل
لأن المشرع المغاربي في هذا الإطار لا یشترط التقید في وضع الشكوى من طرف الشخص 

نما یكفي علم النیابة العمومیة، بأن الجریمة قد ارتكبت، حتى یتسنى لها و  ،المهمل (الأولاد) ٕ ا
  .3مباشرتهاو  تحریكها

                                                
 . 55انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 1
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 2

 .167الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
ي أجراه الأستاذ سعید أزكیك مع بعض الممارسین للقضاء في القانون الجنائي المغربي، خاصة حول حسب الحوار الذ - 3

من القانون الجنائي المغربي الذي یعاقب الإهمال المعنوي للأولاد. قال أن تطبیق هذا النص یبقى  482تطبیق المادة 
ما یؤكد هذا هو عدم وجود أحكام وقرارات قضائیة في استثنائیا إن لم نقل أنه لا یعرف التطبیق أصلا. وأضاف قائلا إن 
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على خلاف الجنحتین و  لیس اتجاه أحد الزوجین،و  لأن الجریمة هنا مرتكبة ضد الأبناء    
ئیا من لتعلق الأمر بحمایة الأولاد؛ فإن المتابعة الجزائیة تمارس تلقاو  السابقتین أعلاه، فإنه

   .1طرف النیابة دون حاجة إلى رفعها من طرف أحد الزوجین أو غیرهما من الأقارب
التساؤل الذي یفرض نفسه في هذا الصدد، هو لماذا یخضع المشرع المغاربي جریمة     

جریمة ترك الأسرة إلى نظامین مختلفین في قانون الإجراءات و  الإهمال المعنوي للأولاد
  ك الدعوى العمومیة ؟. الجزائیة، عند تحری

على الرغم من أن نص الجریمتین معا، یهدف إلى حمایة الأبناء القاصرین، من امتناع     
الحضانة ) فالاختلاف و  واجباتهم اتجاه الأبناء ( التربیة، النفقةو  الأبوین عن أداء التزاماتهم 

ى المسبقة لیس له أي بین هاتین الجریمتین فیما یخص الإجراءات الجزائیة في تقدیم الشكو 
   .2لا حتى اجتماعيو  لا منطقيو  مبرر قانوني

في حالة عدم تقدیم الشكوى من الشخص المهمل أو المتروك أو المضرور، فإن تحریك و     
الدعوى العمومیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، حسب جریمة الخیانة الزوجیة تتوقف 

لأن المشرع المغاربي نص صراحة في مادة الخیانة قانونا، غیر أن الأمر یبدو لیس كذلك؛ 
   .3للمتابعة الجزائیة االزوجیة، أن العدول عن الشكوى من طرف الزوج المتضرر، یضع حد

لكن یظهر أن هذا النص لا نجده في إجراءات جریمة إهمال الأسرة، لأن المشرع و      
لم ینص و  ك الدعوى العمومیة،المغربي منه، اكتفى بتنظیم تحریو  المغاربي خاصة الجزائري

لكن على العموم یمكن أن تسقط الدعوى و  على إیقافها بتخلي أو تنازل الزوج المضرور.
  العمومیة في حالة سحب الشكوى إن كانت شرطا لازما للمتابعة.   

                                                
أنظر لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد الأموال 1

 .10المرجع السابق، ص 
 .56جع السابق، ص انظر، أزكیك سعید، المر  - 2
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما یلي: " ....و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على  339/3انظر، المادة  - 3

ن صفح هذا الأخیر یضع حد لكل متابعة ". والمادة  ٕ من المجلة الجنائیة التونسیة التي جرى  263شكوى الزوج المضرور، وا
ي : " ....و لا یسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذین لهما وحدهما الحق في إیقاف التتبع نصها على النحو التال

من قانون الجنائي المغربي التي قصت على أنه : " تنازل أحد الزوجین عن شكا یته  492أو إیقاف تنفیذ العقاب ". والمادة 
  مة الخیانة الزوجیة.یضع حد لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكي بها عن جری

فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غیر قابل للطعن، فإنه یضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة     
 المحكوم علیها ولا یستفید مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا في هذا التنازل ".  
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  ثانیا : شروط ممارسة الدعوى العمومیة.
الوثائق، من و  المستندات عندما یتم تحریك الدعوى العمومیة بعد وضع الشكوى مع     

طرف الشخص المضرور أو المهمل أو الضحیة، أو یتم تحریكها من طرف النیابة العامة 
ترك الأسرة یتعین على هذه الأخیرة إجراء الاستجواب قبل مباشرة و  في جریمة الإهمال النقدي

  أي إجراء من الإجراءات الجزائیة. 
یجب أن و  التي نصت على ما یلي :  "، ق ج ممن  481ه المادة یلإهذا ما أشارت و      

یسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدین بالنفقة بأن یقوم بما علیه في ظرف خمسة 
  قوم به أحد ضباط الشرطة القضائیةیتم هذا الإعذار في شكل استجواب یو  عشر یوما،

  ذلك بناء على طلب من النیابة العامة ".  و 
لنص یؤكد المشرع المغربي أنه قبل متابعة المتهم أو الظنین كما عبر عنه إذن في هذا ا     

یكون في شكل استجواب، یحرر فیه محضر من طرف أحد ضباط و یتعین وجود إعذار؛ 
حیث یعد في هذه الحالة أساسیا لممارسة أو تحریك الدعوى العمومیة،  ،1الشرطة القضائیة

  أن المحضر لیس شرطا أساسیا لكل متابعة.  بعلى الرغم من وجود قاعدة أو مبدأ یقر 
جراء الاستجواب، أن یتابع المتهم أو الفاعل هكذا لم یرد المشرع المغربي بفرضه لإو      

نما منحه فرصة التمعن ٕ في القرار الذي سوف یتخذه، تلك المهلة ، التفكیرو  أوتوماتیكیا، وا
الفعلیة للمتهم، بحیث إذا تراجع أو تاب و  تعتبر بمثابة امتحان تظهر من خلاله النیة الحقیقیة

  عن فعله المجرم، تتوقف المتابعة الجزائیة.
هي مدة كافیة، بالنسبة للمتملص من و  2یوما 15ولهذا حددها المشرع المغربي بمدة      

ذا و  یعدل عن سلوكه المجرم المتمثل في أداء واجبه،و  أداء النفقة أو الفار؛ لكي یراجع نفسه ٕ ا
لم یعرف له محل و  في حالة هروب المتملص؛ أي المتهمو  عنته یتابع جنائیا.استمر في ت

                                                
سرة إعذار المتابع بها یقوم بذلك الإعذار أحد ضباط الشرطة القضائیة بأمر لا بد أن یسبق المتابعة بجریمة إهمال الأ  - 1

) أنظر إیهاب عبد  89  25542ملف جنحي  1994أبریل  14مكرر الصادر بتاریخ  3109من النیابة العامة. ( القرار 
لفقه وأحكام المجلس المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء ا

 . 7الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2

 .7لد الرابع،  نفس المرجع، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المج
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یستغني عن الاستجواب إلى غایة القبض على و  إقامة، فإن ضابط الشرطة یسجل ذلك
  المتهم. 

نما تحفظ و       ٕ وفقا للقضاء المغربي أن المتهم الفار، لا یقدم إلى المحاكمة غیابیا، وا
ة إلقاء القبض علیه، عندئذ یستجوب أو یستمع له أو یقدم إجراءات المتابعة إلى غای

  .1یوما 15للمحاكمة دون أن یستفید من مهلة 
  ) السلطة التي لها صلاحیة القیام بالاستجواب.1 -

أن السلطة التي تقوم بالاستجواب بمن القانون الجنائي المغربي، تقضي  481المادة      
  .2طلب من النیابة العامة ذلك بناء علىو  هي الضبطیة القضائیة،

بالنسبة لجریمة الإهمال النقدي أو جریمة  3یشكل الاستجواب الإجراء الأول للمتابعة     
ذا رأت النیابة العامة أن لا فائدة من و  جریمة إهمال الزوجة الحامل،و  ترك مقر الأسرة ٕ ا

  .4المتابعة، تقوم بحفظ الدعوى
 ، حتى لا یضیع له حقه في التعویضرف المدنيالضحیة إلى إجراء الط أفهنا یلج       

یتابعها و  یقیم الدعوى العمومیةو  من ق م ج م، التي تقضي بما یلي : " 2وفقا لنص المادة 
الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون. كما یمكن للشخص المتضرر و  رجال القضاء

  أن یقیمها طبق الشروط المبینة في هذا القانون ".
من م إ ت التي تنص على ما یلي : " حفظ القضیة من طرف  36التي تقابلها المادة       

في ، و وكیل الجمهوریة لا یمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیته الشخصیة

                                                
 . 57انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
من قانون  14من قانون المسطرة الجنائیة المغربیة تحدد لائحة الشرطة القضائیة. التي تقابلها المادة  20المادة  - 2

 من مجلة الإجراءات التونسیة. 10الإجراءات الجزائیة الجزائري والمادة 
ر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظ - 3

 .7وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 
لم المحاضر والشكایات والوشایات ویقرر ما من ق م ج على ما یلي : " أن وكیل الدولة : یتس 38حیث تنص المادة    - 4

  یجب أن یتخذ بشأنها من الإجراءات.
یرفع الإجراءات إلى هیئات التحقیق أو إلى هیئات الحكم المختصة للنظر فیها أو یقتصر على تركها بموجب مقرر      

التالي : " وكیل الجمهوریة یجتهد في  م إ ت التي جرى نصها على النحو 30قابل دائما للالغاء....". التي تقابلها المادة 
 تقریر مآل الشكایات والإعلانات التي یتلقاها أو التي تنهي إلیه ".
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هذه الصورة یمكنه عن طریق القیام بالحق الشخصي، إما طلب إحالة القضیة على التحقیق 
     .1المحكمة "أو القیام مباشرة لدى 

إلا أن الاستدعاء المباشر من طرف المدعي المدني یبقى إجراء غیر مسموح به في      
جریمة ترك مقر الأسرة، إلا في حالة الإهمال المعنوي للأولاد في القانون المغربي؛ لأن 

  ضابط الشرطة القضائیة هو الشخص الوحید الذي له صلاحیة إجراء الاستجواب.
تكلیف المتهم مباشرة بالحضور  -ا للقانون الجزائري، الذي حصر هذا الأمر ذلك خلافو    

من قانون الإجراءات  337في جریمة ترك الأسرة وفقا لنص المادة   2-أمام المحكمة 
  .3الجزائیة  الجزائري

لا یمكن لأي فرد بأن یأمر ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ هذا الإجراء، غیر و       
ا حدث الاستجواب ورأت النیابة العامة ترك المتابعة لعدم الأهمیة. فیحق عندئذ أنه إذ

   .4للضحیة، أن یتابع هذا الإجراء عن طریق الاستدعاء المباشر أمام المحكمة
من ق ج م، على أنه إذا كان المدین  480قد قررت الفقرة الأخیرة من المادة و  هذا      

 امة معروف فإن ضابط الشرطة القضائیة یسجل ذلكبالنفقة هاربا أو لیس له محل إق
   .5یستغني عن الاستجوابو 
  ) ضرورة إعادة الاستجواب.2 -

ترك الزوجة الحامل، المنصوص علیهما في و  في جریمتي ترك أو إهمال إقامة الأسرة     
عودة أو رجوع الزوج أو الأب إلى مقر  من ق ج م، یطرح التساؤل في حال 479المادة 

                                                
 من مجلة الإجراءات التونسیة. 37لمزید من التوضیح أنظر المادة  - 1
ة الفرنسیة للتعبیر عن المصطلح باللغ –ترك الأسرة  -مكرر في نسختها العربیة عن جریمة  337تتضمن المادة  - 2

abandon de famille   بما یبعث على الاعتقاد أن الأمر محصور في جریمة ترك الأسرة، في حین یفهم من النص
 باللغة الفرنسیة ومن سیاق النص أن الأمر یتعلق بجرائم الإهمال العائلي بمختلف صورها. 

ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم - 3
 .169الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 

 .58انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 5

 .8ومحكمة النقض المصریة، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي 
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ة، بعد حدوث الاستجواب، ثم ترك مقر الأسرة مرة أخرى، فهل قانون الإجراءات الأسر 
  ؟. من قبل أم یجب إعادة استجاب ثان الجزائیة یبطل إجراء الاستجواب الذي تم

  الإجابة على هذا التساؤل تتطلب التمییز بین حالتین هما :     
وري، فعندما ترتكب الجریمة یتعین مبدئیا یعتبر الاستجواب إجراء ضر   الحالة الأولى :     

من ق ج م، واضحة في  481لو ارتكبت عدة مرات؛ لأن المادة و  إعادة الاستجواب حتى
 بعة مراعاة لمصلحة المتهم من جهةیتعین إجراء الاستجواب قبل كل متا إذهذا الموضوع، 

  مصلحة الأسرة من جهة ثانیة.و 
 یا، یؤدي إلى عدم فاعلیة القانونمبدأ حرفغیر أن تطبیق هذا الالحالة الثانیة :      

یعود بعد الاستجواب إلى استئناف الحیاة الأسریة، ثم یمتنع و  فالجاني الذي یترك مقر العائلة،
عن أداء واجباته العائلیة، بعد إقامته في مقر الأسرة، یجعل من حالة الرجوع هذه مستمرة 

  لى عدم تطبیق العقوبة.كلما قمنا بإجراء جدید، الأمر الذي یؤدي حتما إ
الحل الوحید لهذا الإشكال هو اللجوء إلى آخر و  لأن العودة إلى مقر الأسرة یشكل دفعا،     

لا ینقطع أجل الشهرین و  من ق ج م، التي تقضي بما یلي : " 479الفقرة الأولى من المادة 
  لیة بصورة نهائیة ".م عن إرادة استئناف الحیاة العائینإلا بالرجوع إلى بیت الأسرة رجوعا 

من ق ع ج، التي نصت على ما یلي:  330التي تقابلها آخر الفقرة الأولى من المادة       
لا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في و  "

ابقا لم ینص استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة ". أما بالنسبة للقانون التونسي كما بینا س
  لا في مجلة الأحوال الشخصیة.  و  على هذه الجریمة في المجلة الجنائیة،

حینئذ في حالة عودة المتهم دون أن یبدي نیته الحقیقیة في استئناف الحیاة الأسریة، و      
یجب أن تعلق المتابعة؛ لأن المتهم لم یوضح أو یبین رغبته في استئناف الحیاة العائلیة 

بالتالي یبدو أن و  تركه المباغت كل مرة، ینبئ عن سوء نیته.و  عودته إن ة، حیثبصفة نهائی
  المتكررة.  و  لا فائدة من الاستجوابات المتجددة
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 د، لأجل إیجاد الحل لهذا التساؤلعلیه یتعین على القضاء وضع قاعدة أو مبدأ موحو      
م عن إرادة استئناف نوعا ییقضي : (( یحافظ الاستجواب على أثره إذا لم یرجع الهارب رج

     .1الحیاة العائلیة بصورة نهائیة ))

  الفرع الثاني : الإثبات في جریمة إهمال الأسرة.

یعرف الإثبات بأنه إقامة الدلیل على الجاني مرتكب الجریمة، سواء كان في المواد      
" البینة على من شهیرة:لقاعدة اللالجنائیة أو في المواد المدنیة، فهو یقع على المدعي، طبقا 

  الیمین على من أنكر"و  أدعى
النیابة العامة متمثلة في شخص وكیل و  ففي المواد الجنائیة یقع الإثبات على الجاني،     

الجمهوریة على مستوى أول درجة، كما یقع الإثبات على الطرف المدني؛ لأن القاعدة العامة 
الأشیاء الإباحة " أو " أن المتهم برئ حتى  : " الأصل فيلجنائي تنص على أنفي القانون ا

هي قواعد كلها في صالح و  " الأصل في الشخص البراءة ".و تثبت جهة قضائیة إدانته "،
  المتهم.
فهل  نبني إلى حد بعید من هذه المبادئانطلاقا مما تقدم نلاحظ أن القانون الوضعي ی     

  ینطبق هذا على جرائم الإهمال العائلي ؟.
لطبع تكون الإجابة بنعم، خاصة إذا علمنا أنه لا یوجد استثناء صریح على هذه با    

یجرنا   لإثبات في قضایا الإهمال العائليعلى الرغم من ذلك فإن دراسة موضوع او  القاعدة،
جریمة التخلي عن و  جریمة ترك مقر الأسرة،و  إلى التفریق بین جریمة الإهمال النقدي،

  لإهمال المعنوي للأولاد.جریمة او  الزوجة الحامل،
  أولا : جریمة الإهمال النقدي.

ن دینه؛ لأن المدین هو وحده ممن الصعوبة بمكان إثبات أن للمتهم إمكانیات للتخلص     
یعرف الثروة التي یمتلكها، أما الشخص المهمل لا یمكنه أن یتعرف على مقدار الثروة التي 

مقدار الثروة التي یملكها المدین، فلا یمكنه  حتى لو تعرف الضحیة علىو  یمتلكها المتهم،
  وسائل الإثبات. و  إثبات ذلك بأي طریقة كانت من طرق

                                                
 .59 - 58انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
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النیابة و  العراقیل التي كانت تصادف الطرف المدنيو  بالرجوع إلى هذه الصعوباتو      
العامة، عمد علماء الإجرام إلى تحسین قمع جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، مما جعل من 

عض المحاكم الفرنسیة المهتمة بحمایة الأسرة إلى قلب عبء الإثبات، بحیث أصبح على ب
    .1المدین أن یثبت أنه معسر

إن هذه الممارسات القضائیة، هي التي خصها القانون الفرنسي بأهمیة بالغة في القانون      
ري في المادة الجزائ في هذا الصدد ینص القانون الجنائيو  .1942یولیوز  23الصادر في 

لا یعتبر الإعسار و ،  : " ویفترض أن عدم الدفع متعمد ما لم یثبت العكسعلى أنه 131
 ر عذرا مقبولا من المدین في  أيالناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو السك

  من الأحوال ".  حال
ولا به قدیما في كان معمالذي  19422یولیوز  23ن القانون الفرنسي الصادر في إحیث     

 على أنه : منه  2/2في المادة نص  1943یولیوز  12ة بعد إصدار ظهیر المملكة المغربی
لا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد و  " ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس
  على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا ".

ن عبء الإثبات یقع على عاتق أیتبین لنا في هذا النظام فمن خلال المادتین السابقتین     
أن یبرهن أن امتناعه عن عدم تسدید النفقة و  المدین الذي یتعین علیه أن یوضح حسن نیته،

  ، كان غیر عمدي حتى لا یتابع جزائیا. الغذائیة
لعام ): (( لا وجود هنا لأي إغفال للمبدأ ا Touleman( في هذا الإطار یقول تولمان     

باعتبار أن المتهم یعد دائما بریئا حتى تثبت إدانته، لأنه كلما كان أساس الجنحة نزاعا حول 
التزام مدني، توجب مبادئ القانون المدني في مادة الإثبات على الغریم الذي تم إعذاره أن 

  .3یبین أن قوة قاهرة هي التي كانت السبب في عدم تمكنه من الأداء ))
منه، یظهر أنه لا  480انون الجنائي المغربي الحالي، حسب نص المادة أما في الق     

 وجود لهذه القاعدة، على الرغم من أنه في مثل هذه الشروط المصحوبة بالصعوبات
                                                

 .60انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
ا من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على ما یلي : " الإمساك عن أداء النفقة یفترض عمدی 357/2انظر، المادة  - 2

 إلا إذا أثبت العكس ". 
 .60مقتبس عن أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 3
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العراقیل ( المشار إلیها أعلاه ) التي كان المتضرر یصادفها في إثبات یسر المدین أو في و 
ائیة، لا بد من إیجاد سبل أكثر حمایة تجعل نجاعة امتناعه العمدي عن تسدید النفقة الغذ

مسك عن أداء النفقة عمدا أ: " یفترض أن المدین د فاعلیة، مادام أن القاعدة تقولأش رالجز 
إذا لم یثبت عكس ذلك ". هذه القاعدة لا تشكل مساسا كبیرا بمبدأ (( الأصل براءة المتهم)). 

ثبات في القانون المدني، حیث فبمجرد عدم تنفیذ ولكن أرى أنه یتعین اللجوء إلى قواعد الإ
  .1المدین لالتزامه یعتبر مخطئا

  ثانیا : الإثبات في جریمة ترك الأسرة.
لإثبات هذه الجریمة، لهذا فالقواعد  المغاربي، أي قاعدة استثنائیة  لا یفرض المشرع    

  اتق المدعيیقع عبء الإثبات على عالعامة هي التي تسري في هذا المضمار، حیث 
وعلیه یجب على النیابة العامة أو المشتكي إثبات جمیع أركان الجریمة التي على أساسها 

  یتابع المتهم.
من ناحیة أخرى یقع و  حیث یجب على المدعي إثبات انتهاك واجب المساكنة من ناحیة،    

  علیه إثبات النیة الإجرامیة. 
  ) إثبات انتهاك واجب المساكنة.  1

  مثل في ترك مقر الأسرة، من طرف الأب أو الأم أو ترك مقر الزوجیة بالنسبة للزوج المتو    
مغادرة المنزل لمدة أكثر من شهرین بالنسبة للقانون و  إهمال الزوجة الحامل، "في حالة

  .2لمدة أكثر من شهر بالنسبة للقانون الجنائي التونسيو  المغربي،و  الجنائي الجزائري
شهادة الجیران، وشهادة و  ات ذلك بعدة وسائل منها الرسائل المكتوبة،یمكن عملیا إثبو      

  حارس العمارة، محاضر الشرطة، كما بینا ذلك سابقا.
تتطلب المحاكم المغاربیة عملیا إلى فرض حكم قضائي مدني، یثبت غیاب الزوج أو و      

أو الرجوع إلى  في نفس الوقت یقضي بالرجوع إلى مقر الزوجیةو  الأب أو الأم عن المنزل
  مقر الأسرة أو العائلة.

                                                
 .61انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
المؤرخ  1981لسنة  7مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة التي أضیفت بموجب قانون  عدد  53انظر، المادة  - 2

. التي نصت على ما یلي : "  كل 1993جویلیة  12المؤرخ في   1993لسنة  74ونقح بالقانون عدد  1981في فیفري 
 من حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى عمدا  شهر دون دفع ما حكم علیه.......".  
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فهل یوجب المشرع المغاربي ضرورة وجود حكم قضائي مدني مسبق، من أجل متابعة     
  جریمة ترك الزوجة الحامل ؟و  جریمة ترك مقر الأسرة

 1الثانیة من ق ع جو  في فقرتها الأولى 330تحلیل المادة و  عندما تعرضنا إلي دراسة     
 كما أشرنا سابقا، لاحظنا أن المشرع المغاربي ( الجزائري 2ن ق ج مم 479المادة و 
ذا فرض القاضي ذلك یكون قد تجاوز و  المغربي ) لا ینص على هذا الشرط إطلاقا،و  ٕ ا

سلطته؛ لأن القانون لم ینص على ضرورة وجود حكم قضائي مسبق في هذه الجرائم. 
( أن القانون الجنائي یخضع ینص:د الجوهریة طبقا للمبدأ الذي خصوصا من جهة القواع

       .3للتفسیر الضیق )
  ) النیة الإجرامیة.2    

ّ  عنا إلى الحق العام و رجب      على المدعي سواء یقع عبء إثبات النیة الإجرامیة نجد أن
كان الأب أو الأم أو الزوج، الذي مكث في المنزل أو حتى النیابة العامة، لأن نیة الإهمال؛ 

التملص من الالتزامات العائلیة، تتجسد مباشرة بعد غیاب السبب الجدي و  سرةأي ترك الأ
  الموجب للقهر.

                                                
أحد الوالدین  -من قانون العقوبات الجزائري التي جرى نصها على النحو التالي : ".....  330انظر، نص المادة  - 1

) ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة 2رك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین (الذي یت
) إلا بالعود إلى مقر الأسرة على وضع 2الأبویة أو الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرین (

  هائیة.ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة ن
  ) عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغیر سبب جدي.......2الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین ( -2

  من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك. 2و 1وفي الحالتین      
 ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ".    

) الأب أو الأم إذا ما ترك 1من القانون الجنائي المغربي التي تنص على ما یلي : "...... 479، نص المادة انظر - 2
أحدهما بیت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزید على شهرین وتملص من كل أو بعض واجباته المعنویة والمادیة الناشئة 

  عن الولایة الأبویة أو الوصایة أو الحضانة.
  قطع أجل الشهرین إلا بالرجوع إلى بیت الأسرة رجوعا ینم عن إرادة استئناف الحیاة العائلیة بصورة نهائیة.ولا ین    

 ) الزوج الذي یترك عمدا، لأكثر من شهرین ودون موجب قاهر، زوجته وهو یعلم أنها حامل ".2
 .62انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 3



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

261 
 

على المدعي أن یثبت السبب الموجب للقهر، على الرغم من أن هذا الأمر یبدو غیر و      
ّ ممكن،  الهروب و  على فعل الترك أو الفرار ینبني ینبغي أن وجود النیة الإجرامیة  غیر أن

  عائلة. كما یجب على المدعي أن یثبت ذلك بمجرد انتهاك واجب المساكنة.من مقر ال
إضافة إلى ذلك یجب على المتهم أن یثبت أن موجب القهر أو السبب الجدي هو الذي      

افتراض تى یسقط عن كاهله هذا الافتراض (أرغمه على ترك مقر العائلة أو مقر الزوجیة، ح
  وجود نیة إجرامیة ).

ذا رفضناهو  فتراض النیة الإجرامیة، أكثر انسجاما مع روح القانون،ن اإإذ     ٕ أرغمنا و  ا
ثبات غیاب السبب الجدي، سیؤدي و  المدعي بإثبات امتناع المتهم من أداء التزاماته الأبویة، ٕ ا

     .1هذا حتما إلى عدم صلاحیة الجزر

  الفرع الثالث: الاختصاص.

المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الإهمال لقد توسع المشرع المغاربي في تحدید      
إذ یجب رفع الدعوى  ،2الأسري، حیث یؤول اختصاص الحكم فیها إلى المحاكم الابتدائیة

یتعین علینا التمییز بین جریمة  اعند ارتكاب جرائم الإهمال الأسري أمام هذه المحاكم، لذ
  الأشكال الأخرى من إهمال الأسرة.و  الإهمال النقدي

  الإهمال النقدي. أولا :
نلاحظ أن المشرع قد توسع في تحدید المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الإهمال      

في هذا الإطار نرى أن القانون الجنائي المغاربي الحالي نص على ذلك من و  ،3العائلي
مكرر من مجلة  53المادة و  1من ق ج م 480المادة و  4من ق ع ج 331خلال المادة 

                                                
 . 63جع، ص انظر، أزكیك سعید، نفس المر  -1
في القانون المغربي یوجد اختصاصان اختصاص المحاكم الابتدائیة المدنیة العادیة إذا كان المتهم شخصا عادیا      (  - 2

 مدنیا )، واختصاص المحاكم العسكریة إذا كان المتهم من القوات المسلحة الملكیة. 
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، - 3

 . 167الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
من ق ع ج في فقرتها ما قبل الأخیرة على أنه : " ....تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في  331تنص المادة  - 4

         المنتفع بالمعونة...".هذه المادة محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو 
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فالمشرع حصر الاختصاص في محكمة موطن أو محل إقامة  ،2خصیة التونسیةالأحوال الش
  المستفید من النفقة الغذائیة.

هو امتیاز خص به المشرع المغاربي الشخص المهمل أو بالأحرى المستفید من النفقة و      
له وحده و  3-لیس بدین مطلوب و  باعتبار أن النفقة الغذائیة دین محمول -الغذائیة وحده 

یضا أن یتمسك به دون غیره؛ بمعنى لا یجوز لأحد ما عدا الطرف المهمل أي المستفید من أ
  النفقة الغذائیة الدفع بعدم الاختصاص إذا توبع المدین أمام محكمة موطنه. 

أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة التي تنظر في قضیة عدم تسدید النفقة الغذائیة، یكون      
  و محل إقامة المتهم أو محل القبضإلى محكمة محل الجریمة  أالنظر في هذه الجریمة 

  . 4من قانون الإجراءات الجزائیة 329وفقا لقواعد القانون العام المنصوص علیه في المادة 
: " إلى جانب  5من القانون الجنائي المغربي التي نصت بوضوح 481فبالنسبة للمادة       

صاص العادي فإن المحكمة التي یقیم بدائرتها الشخص المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاخت
المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أیضا بالنظر في الدعاوي تنفیذا  لمقتضیات الفصلین 

  السابقین".
في المسطرة الجنائیة من خلال هذا النص یتضح أنه بالإضافة إلى قواعد الاختصاص      

كما  6)تكاب الجنحةمكان ار  -مكان موطن المتهم –المغربیة( مكان إلقاء القبض على المتهم

                                                                                                                                                   
من ق ج م في آخر هذه المادة : " .... والنفقة التي یحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل  480تنص المادة  - 1

 المستحق لها ما لم ینص الحكم خلاف ذلك ".
مكرر من مجلة الأحوال  53نلاحظ أن المشرع التونسي وخلافا للمشرع الجزائري والمغربي، لم یشر في نص المادة  - 2

الشخصیة إلى الاختصاص المحلى، ولكن في هذه الحالة یتعین علینا الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة التونسي، هو 
 وحده الكفیل بتحدید هذا الاختصاص.

ة، الجرائم ضد انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العام - 3
 .68الأموال، المرجع السابق، ص 

انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 4
 .168الجرائم الخاصة، نفس المرجع، ص 

 .65انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 5
المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، - 6

 .68 – 67الأموال، المرجع السابق، ص 
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یمكن متابعة الشخص المهمل في المحكمة التي یتواجد فیها محل إقامة المدین (محل سكن 
  .1الشخص المهمل)

  : الأشكال الأخرى من إهمال الأسرة.ثانیا 
همال الزوجة الحامل، المنصوصو  یتعلق الأمر هنا بجریمتي ترك مقر الأسرةو         ٕ  ا

 481المادة و  الثانیة، من قانون العقوبات الجزائري،و  الفقرة الأولى 330علیهما في المادة 
  مكرر من المجلة التونسیة. 212المادة و  من القانون الجنائي المغربي.

فبالنسبة للقانون الجنائي المغربي، الظاهر أن المحاكم المختصة في النظر في هذه      
لتي خول لها المشرع المغربي النظر في جریمة عدم تسدید النفقة الجرائم هي نفس المحاكم ا

  الغذائیة.
منه لم تنص على أي  330أما فیما یخص القانون الجنائي الجزائري، فإن فقرات المادة     

من قانون العقوبات، التي تقضي  331لكن بالرجوع إلى المادة و  اختصاص محلي من ذلك،
لحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة محكمة موطن أو " ....تختص أیضا بابما یلي : 

  .2محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة..."
مكرر لم تنص على المحكمة المختصة  212أما بخصوص المشرع التونسي فإن المادة     

ون الإجراءات لكن الظاهر یتعین علینا الرجوع إلى قانو  إقلیمیا في مثل هذه الدعاوي،
  الجزائیة التونسي. هو الذي بإمكانه تحدید الاختصاص الإقلیمي لهذه الجرائم. 

محكمة موطن أو محل إقامة الشخص یتبین من خلال العبارة الواردة في المادة أعلاه (      
أنه ینطبق علیها نفس الاختصاص الذي یطبق  3) المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

                                                
 .65انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 1
 انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد - 2

 .68 – 67الأموال، نفس المرجع، ص 
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 3

 .68 – 67الأموال، المرجع السابق، ص 
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إضافة إلى مراعاة قواعد الاختصاص العامة في قانون  ،1جریمة عدم تسدید النفقةعلى 
   .2الإجراءات الجزائیة

لا المشرع و  فلا المشرع الجزائري ،3أما فیما یتعلق بجریمة الإهمال المعنوي للأولاد    
للمحاكم، لذلك یتعین  يالمغربي، لم ینص على أي شيء، فیما یخص بالاختصاص الإقلیم

       .4ینا الرجوع إلى القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة في البلدینعل

  الدفوعات.و  المطلب الثاني: العقوبات

صدر یعند حدوثها، قد و  لما تجتمع أركان الجریمة یمكن أن تتم المتابعة الجزائیة،     
 جود أدلة كافیةالمتهم أو لعدم و  البراءة في حالة عدم ثبوت إدانةالقاضي أحد الحكمین إما 

ما أن یحكم القاضي بالعقوبة في حالة ثبوت التهمة في حق المتهم.و  ٕ   ا
متنوعة لكن و  إلا أن العقوبات التي ینص علیها القانون في جرائم إهمال الأسرة مختلفة    

  یمكن حصرها في ثلاثة أنواع هي :
  عقوبة أصلیة. -
 عقوبة إضافیة. -
 عقوبات مدنیة. -

عندما  بالتالي لا یتم تنفیذهاو ،  في بعض الأحیان یمكن أن تتوقف غیر أن هذه العقوبات   
لذلك سنتناول في الفرع الأول الدفعات التي یمكن للمتهم أن یرفعها  .5یؤسس المتهم دفعاته

  نتطرق في الفرع الثاني إلى العقوبات المقررة لهذه الجرائم.و  لإیقاف المتابعة الجزائیة.

  

                                                
ئم ضد الأموال وبعض انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرا - 1

 .168الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 329 – 40  – 37انظر، المواد  - 2
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 3

 .159ص الجرائم الخاصة، نفس المرجع، 
 .66انظر، أزكیك سعید، المرجع السابق، ص  - 4
 .67انظر، أزكیك سعید، نفس المرجع، ص  - 5



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

265 
 

  : العقوبات.الفرع الأول

  عندما تثبت إدانة المتهم یمكن للقاضي أن یصدر في حقه عدة عقوبات.    
  أولا : العقوبات الأصلیة. 

لدراسة العقوبات الأصلیة في جرائم الإهمال العائلي، لا بد أن نبین هذه العقوبات في     
  . ة قانون كل دولة على حد

) إلى سنة 2رین (: " یعاقب بالحبس من شهمن ق ع ج، على أنه 330حیث  تنص     
  دج : 100000دج إلى  25000بغرامة من و  )1(

  أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته.....  -
 الزوج الذي یتخلى عمدا......عن زوجته مع علمه بأنها حامل..  -
  أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده......لخطر جسیم.....".  -

) أشهر 6یعاقب بالحبس من ستة ( من ق ع ج، أیضا على أنه : " 331تنص المادة و     
دج كل من امتنع عمدا  300000د ج إلى  50000بغرامة من و  إلى ثلاث سنوات

  .......عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته...". 
من قانون  14من ق ع ج العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة  332تضیف المادة و      

  العقوبات الجزائري.  
بعد للإطلاع على النصوص القانونیة السابقة یلاحظ أن المشرع الجزائري في جرائم      

إهمال الأسرة على جمیع أشكالها تعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة. إلا في جریمة عدم 
 .1) أشهر إلى ثلاث سنوات6تسدید النفقة الغذائیة حیث غلظ العقوبة نوعا ما، من ستة (

من ق ع ج، إمكانیة منع ممارسة الحقوق من سنة إلى خمس  332 مع ذلك أضافت المادةو 
    .2من هذا القانون 14سنوات على الأكثر المنصوص عنها في المادة 

                                                
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض  - 1

 .168الجرائم الخاصة، المرجع السابق، ص 
العقوبات الجزائري على ما یلي : " یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات من قانون  14تنص المادة  - 2

مكرر  9التي یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  ) سنوات. 5، وذلك لمدة لا تزید عن ( 1

 ء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه ".وتسري هذه العقوبة من یوم انقضا   
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دج، بالنسبة  100000دج إلى  25000أما فیما یخص الغرامة فهي تتراوح من      
معنوي للأولاد. جریمة ترك الزوجة الحامل، وجریمة الإهمال الو  لجریمة ترك مقر الأسرة،

 300000د ج إلى  50000وذلك خلافا لجریمة عدم تسدید النفقة الغذائیة، التي تتراوح بین 
  دج.
المشرع الجزائري العقوبة في جریمة شدد لكن السؤال الذي یطرح في هذا الصدد لماذا و     

  لم یشددها في جرائم الإهمال الأخرى ؟و  عدم تسدید النفقة الغذائیة
یرجع   جریمة عدم تسدید النفقة الغذائیةتقادي أن الحكمة من تشدید العقوبة في في اع     

  إلى أن هذه الجریمة في حد ذاتها تشتمل على جریمتین : 
  الجریمة الأولى: تتمثل في عدم تسدید النفقة الغذائیة. -
الجریمة الثانیة: تتمثل في التطاول على القضاء، على اعتبار أن هذه   -

  . ا حكم قضائيرهالجریمة مصد
منه تنص على أنه : " یعاقب  479نجد أن المادة  1أما فیما یخص القانون المغربي     

درهم الأب أو الأم إذا ما ترك  2000إلى  200بالغرامة من و  بالحبس من شهر إلى سنة
  أحدهما بیت الأسرة".

  هي حامل.و  في حالة ما إذا ترك الزوج زوجتهو    
من ق ج م "... یعاقب بنفس العقوبة من صدر علیه حكم نهائي  479تضیف المادة       

  أمسك عن دفعها........".و  ...  ... بدفع نفقة إلى زوجته...
من ق ج م على أنه : " إذا تسبب أحد الأبوین في  482في الأخیر تنص المادة و      

درهم  200 غرامة منو  إلحاق ضرر بالغ بأطفاله، یعاقب بالسجن من شهر واحد إلى سنة،
  درهم...".  500إلى 
عاقب كل جرائم الإهمال یتضح أن المشرع المغربي  ، من خلال هذه النصوص القانونیة    

  إلا في الغرامة. الم یفرق بینهو  العائلي بالحبس من شهر إلى سنة.
جریمة ترك الزوجة الحامل، فرض و  جریمة ترك الأسرة،و  ففي جریمة عدم تسدید النفقة،     
  درهم. 2000إلى  200مة تتراوح من غرا
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  . 500درهم إلى  200أما بالنسبة لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد، فالغرامة تتراوح بین      
فالمجلة الجنائیة التونسیة كما بینا سابقا لم تنص على جریمة الإهمال النقدي، بل      

  مكرر. 53أدرجت هذه الجریمة في مجلة الأحوال الشخصیة في المادة 
التي تتمثل و  حیث نصت هذه المادة في الفقرة الأولى على العقوبة المقررة لهذه الجنحة،     

فیما یلي: " كل من حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم 
 100بخطیة من مائة دینار( و  عامو  علیه بأدائه، یعاقب بالسجن مدة تتراوح بین ثلاثة أشهر

  .1أو المحاكمة أو تنفیذ العقاب " ةبعاتمالأداء یوقف الو  دج ) 1000دج ) إلى ألف دینار ( 
كل من تولى و  الأمو  مكرر من المجلة الجنائیة التونسیة، التي عاقبت الأب 212المادة و     

  .2بخطیة قدرها خمسمائة دینارو  حضانة قاصر بصفة قانونیة، بالسجن مدة ثلاث أعوام
لال قراءة المادتین السابقتین یتبین أن المشرع التونسي شدد العقوبة في جریمة من خ     

الإهمال المعنوي للأولاد أكثر منها في جرائم الإهمال الأخرى، على الرغم من أن المشرع 
  مكرر لم یفترض وجود حكم قضائي.  212التونسي في المادة 

صدار و  للقاضي السلطة التقدیریة في اختیارو       ٕ العقوبة الملائمة، خصوصا في جریمة ا
جریمة عدم تسدید النفقة الغذائیة المقرر بحكم القضاء، حیث یمكن و  ترك مقر الأسرة،

الغرامة في آن واحد، كما یحق له أیضا أن یحكم و  للقاضي أن یجمع بین عقوبتي الحبس
انونا للجریمة بالعقوبتین معا في هذه الجریمة. على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر ق

   .3المرتكبة
ذلك بخلاف جریمة الإهمال المعنوي في القانون الجنائي المغربي، إذ یتوجب أن و      

 من ق ج م 482یمة، حیث أن المادة تصدر العقوبتان معا في حق مرتكب هذه الجر 
غرامة و  صریحة في هذا المجال إذ قضت  على أنه : " یعاقب بالسجن من شهر إلى سنة

  درهم ..." 500إلى  200من 

                                                
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 1

 .72الأموال، المرجع السابق، ص 
 .231خم، المرجع السابق، ص انظر، رضا خما - 2
انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، الجرائم ضد  - 3

 .67الأموال، نفس المرجع، ص 



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

268 
 

لیس له الخیار، كما هو معمول به في و  منه یتعین على القاضي إصدار العقوبتین معاو     
ن هذه العقوبات لا یمكن أن تصدر إلا في حق الشخص الذي یتملص و  التشریع الجزائري، ٕ ا

كن في خلال بواجب التساوالإمن واجباته اتجاه أفراد أسرته المتمثلة في عدم أداء النفقة، 
   .1حالة إهمال الزوجة الحامل

من ق ج م، على استثناء العود التي یكون فیها  480خر تنص المادة آمن موضع و     
القانون التونسي الذین لم و  ذلك خلافا للقانون الجزائريو  زما.القضاء بعقوبة الحبس أمرا لا

  یتطرقا إلى هذا العود.
التي تنظم ،  160إلى  154ر تطبیق المواد السابق الذك 480هكذا یبعد نص المادة     

حالات العود في القانون المغربي، إذ لا یمكن تطبیقه على المتهم، الذي قد حكم علیه في 
من القانون الجنائي  480جنحة سابقة بغرامة فقط؛ لأن القاعدة التي نصت علیها المادة 

عقوبة الغرامة، یعاقب في حالة المغربي، تبتعد عن الحق العام؛ لأن المتهم المحكوم علیه ب
  بالتالي لا یبقى للقاضي أیة سلطة تقدیریة. و  العود بالعقوبة السالبة للحریة (الحبس).

حسب ، فإذا كان الأمر كذلك ففي أي حالة یمكن القول أن المتهم في حالة عود فعلي     
  القانون الجنائي المغربي ؟

حالة العود تكون عندما یصدر في حق المتهم حكم منذ الوهلة الأولى تبدو الإجابة أن      
خر مستقل آارتكاب جنحة جدیدة تؤدي إلى حكم و  نهائي بالحبس بعد ارتكاب جنحة سابقة،

عن الحكم الأول. أما بخصوص جریمة عدم تسدید النفقة الغذائیة، فارتكاب جنحة جدیدة بعد 
عن كیفیة ض النظر في حالة عود، بغحكم نهائي سابق، یجعل من مرتكب الجنحة 

  كیفما كانت العقوبة التي صدرت في حق المتهم.  و  ، كیفما كانت مدة السقوطو  الارتكاب
ق الظروف المخففة على جنح إهمال الأسرة التي یهنا یمكن أن نتساءل أیضا عن تطبو     

   .2من القانون الجنائي المغربي 151إلى  146تنص علیها المواد 
یة، التي تنظم جرائم الإهمال العائلي في القانون المغربي، لا تشیر إن النصوص القانون    

، ومنه فإن سكوت المشرع یفرض علینا  لى ظروف التخفیفإصراحة لا حتى و  ضمنیا
الرجوع إلى الحق العام، حتى یمكن القول باستفادة مرتكبي جرائم الإهمال العائلي من 
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كما أن المحكمة المذكورة  .1تئناف بالرباطهذا ما عملت به محكمة الاسو  الظروف المخففة،
مع  احكمت على الزوج بشهرین حبسو  ، سلفا أكدت هذا الاجتهاد في جریمة ترك مقر الأسرة

   .2وقف التنفیذ
  ثانیا : العقوبات الإضافیة.

من ق ع ج العقوبات التكمیلیة  332المادة  3لقد نصت على هذه العقوبات الإضافیة    
ما یلي : " ویجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي علیه بدة حیث قضت هذه الما

بالحرمان من الحقوق الواردة  331و 330المنصوص علیها في المادتین العقوبات بإحدى 
  من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر ".  14في المادة 

أجازت  ،وبات الأصلیة السابقة الذكر أنه علاوة على العق 332إذ یتضح  من المادة     
ذلك كعقوبة و  العائلیةو  المدنیةو  الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة

   .4؛ لأننا بصدد جنح الإهمال تكمیلیة من سنة إلى خمس سنوات. وهي عقوبة جوازیة
دان لارتكابه جنحة بصفة عامة یسمح قانون العقوبات الجزائري الحكم على المتهم المو     

    .5من قانون العقوبات الجزائري 9ها في المادة لیبالعقوبة التكمیلیة الاختیاریة، المنصوص ع

                                                
یث أكدت في نازلة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالقنیطرة التي قضت في جنحة إهمال الأسرة ( الإهمال ح - 1

ملف  480النقدي) على أب أسرة عاطل بالحبس الموقوف، ومكنته من الاستفادة من ظروف التخفیف.  أنظر القرار رقم 
 .26/1/83، الصادر بتاریخ 3131/81  3/81جنحي 

 .89/  3311ملف جنحي  81/  04/  6الصادر في   2147،  القرار رقم انظر - 2
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: " المقترفون یمكن أن یعاقبوا كذلك من ق ج م، حیث قضت بما یلي 482ة المادو    
حق أو عدة بعشر سنوات على الأكثر من التمتع و  سنوات على الأقل 5بحرمانهم لمدة 

  من نفس القانون ".   40حقوق المنصوص علیها في الفصل 
عقوبات تكمیلیة من  على غرار المشرع الجزائري، فإن المشرع المغربي بدوره أضاف     

في حق المتهم عقوبات تتضمن  بقة، بحیث یجوز للمحكمة أن تصدرالساخلال المادة 
من القانون الجنائي  26ت في المادة العائلیة التي وردو  المدنیةو  الحرمان من الحقوق الوطنیة

  من نفس القانون. 40المغربي، إضافة إلى الرجوع إلى المادة 
 بحبس الأب أو الأم أن تأمر بسقوط الولایة الشرعیة على الأبناءللمحكمة التي قضت و     

   .1من القانون الجنائي المغربي 89وفقا لنص المادة 
المادة و  مكرر من مجلة الأحوال الشخصیة 53إن المادة أما بالنسبة للقانون التونسي، ف     
لا إلى إمكانیة و  مكرر من المجلة الجنائیة، لم تتطرقا إطلاقا إلى العقوبات التكمیلیة 212

یجب التقید بما ورد في  االقانون المغربي، لذو  خلافا للقانون الجزائري ذلكو  تطبیقها،
  النصوص القانونیة فقط.

  لمدنیة.ثالثا : العقوبات ا
إضافة إلى العقوبات التي وردت في القانون الجنائي، یمكن للضحیة رفع الدعوى أمام     

(عدم  ، كیفما كان نوعها المحكمة  للمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه من جراء الجریمة
  تسدید النفقة الغذائیة أو جریمة ترك مقر الأسرة أو مقر بیت الزوجیة ).

 جزائیة إلى جانب الدعوى العمومیةع الدعوى المدنیة أمام المحكمة الحیث یجوز له رف     
؛ بمعنى منفصلة عن الدعوى  كما یحق له أیضا رفعها أمام المحكمة المدنیة منفردة

  العمومیة.
طرف المدني الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب الحرمان من للف    

  الأحكام القضائیة. و  الحضانة، وهذا ما تؤكده بعض القراراتو  نةواجب المساكو  النفقة الغذائیة
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  الفرع الثاني : الدفوعات.

یمكن للمتهم في بعض الحالات، أن یوقف الدعوى العمومیة، على الرغم من توفر      
یتحقق إیقاف المتابعة الجزائیة عن طریق ما یسمى و  وجود شروط إثباتها، و أركان الجریمة

  سائل الدفع.بالدفع أو و 
هناك دفوعات خاصة، فالأولى تنطبق و  عامة،دفع ن من وسائل الدفع، وسائل اهناك نوع    

موت و  التقادم،و  د العامة، تتمثل في العفو الشاملعلى جمیع الجرائم؛ لأنها مستمدة من القواع
لغاء القانون الجنائي.و  المتهم، ٕ   ا

التي  ت الخاصة بجرائم الإهمال العائليوعانقصد بها تلك الدففأما الدفوعات الخاصة، و      
حیث أن  سائل الدفع العامو  تمیزها عنو  سوف نقوم بدراستها في هذا الفرع، نظرا لاختلافها

  .ةدفوعات خاصة بكل جریمة على حدو  هناك دفوعات مشتركة بین هذه الجرائم،
  أولا : الدفوعات المشتركة.

 متمثلة في ( جنحة ترك مقر الأسرة، ال سرةهي دفوعات خاصة بجرائم إهمال مقر الأو     
ضافة إلى جنحة عدم تسدید النفقة الغذائیة،و  جنحة ترك الزوجة الحامل )و  ٕ تتمثل في و  ا

الرجوع إلى مقر العائلة سواء كان مقر الأسرة أو بیت في و  في نفي النسبو  سحب الشكوى
  الزوجیة.

  سحب الشكوى. -1
من قانون  330ن المادة فإحریك الدعوى العمومیة، بالضبط في تو  كما بینا أعلاه      

تنصان على وضع شكوى  2من القانون الجنائي المغربي 481المادة و  1العقوبات الجزائري
   .3مسبقة لتحریك الدعوى العمومیة

نما أشو  بینما لم ینص القانون الجنائي التونسي على ذلك،       ٕ ر إلى هذا المضمون في اا
 لى أنه : " ...من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة التي نصت عمكرر  53نص المادة 

                                                
من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء  2و 1الفقرة الثالثة على أنه : " ... و في الحالتین  330تنص المادة  - 1

 على شكوى الزوج المتروك".
ه الدعاوى إلا بناء على شكوى  من شخص من ق ج مغربي على أنه : " ... ولا یجوز رفع هذ 481تنص المادة   - 2

 المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي ".
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بعات أو المحاكمة أو تنفیذ العقاب "، حیث یفهم من هذه المادة أن القانون والأداء یوقف الت
كان في أي مرحلة كانت، و  الصدد هذا للمتابعة الجزائیة في انه وضع حدبما أو  التونسي،

  المضرور. قیدها بشكوى الطرفیأن  یتعین علیه
وضع الشكوى من طرف ن المشرع المغاربي نص على وجوب رفع أو أمنه نلاحظ و      

 أو نائبه بالنسبة للقانون الجنائي المغربي؛ لتحریك الدعوى العمومیة الشخص المتضرر
 الشریكو  للمتابعة ضد الفاعل الأصلي اأعطاه بالمقابل حق سحب الشكوى الذي یضع حدو 

المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائیة و  من ق ع ج، 330دة وهذا عملا بنص الما
 أن تسقط الدعوى العمومیة في حال یمكنو  المغربیة التي جرى نصها على النحو التالي : "
  سحب الشكایة إن كانت شرطا لازما للمتابعة ".

 مومیةعا یوقف إجراءات الدعوى العالتنازل عن الدعوى، یشكل دفو  إذن فسحب الشكوى    
 جریمة ترك الزوجة الحاملو  ترك مقر الأسرةو  خصوصا بالنسبة إلى جرائم عدم تسدید النفقة

لأن الجریمة هنا  1أما بالنسبة لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد فلا تنطبق علیه هذه القاعدة
لما تعلق الأمر بحمایة الأطفال، فإن و  لیس ضد أحد الزوجین،و  مرتكبة ضد الأطفال

عة الجنائیة تمارس تلقائیا من طرف النیابة العامة، دون الحاجة إلى رفع الشكوى من المتاب
  .2طرف أحد الزوجین أو غیرهما من الأقارب

  نفي النسب  -2
ما إذا استطاع  ، في حال، أن یتفادى الإدانة یمكن للزوج أو الأب في بعض الأحیان     

لنسب إذا توفرت شروطه اللازمة، حیث عن طریق نفي ا 3أن یثبت أن الولد لا ینتمي له،
  حالات هي: ، تتمثل هذه الشروط في ثلاث یمكن له مبدئیا أن یوقف الدعوى العمومیة

                                                
 .72انظر، أزكیك السعید، المرجع السابق، ص  - 1
العامة، الجرائم ضد  انظر، لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي: الجرائم ضد الأسرة والآداب - 2

 . 10الأموال، المرجع السابق، ص 
انظر، في هذا الصدد محمد اللجمي، قانون الأسرة، الطبعة الأولى، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، تونس  - 3

 .294، ص 2008سنة 



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

273 
 

عندما یتم الحمل قبل عقد الزواج، أو یظهر حمل الزوجة في أقل من ستة أشهر  -أ     
من قانون  للمادة لحمل تقدر بستة أشهر وفقاولادة المولود؛ لأن أقل مدة او  بین عقد الزواج
  من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة.   المادةو  الأسرة الجزائري

تثبت هذه الجریمة في حقها وفقا لقانون و  عندما یتهم الزوج زوجته بجریمة الزنا، -ب    
  الإجراءات الجزائیة المغاربي.

جین مهما كان عندما یتم الحمل في وقت یتعذر فیه الاتصال ( الدخول ) بین الزو  -ج    
   .1من مدونة الأسرة المغربیة 85السبب وفقا للمادة 

ناد إلى وسیلة التحلیل المخبري للدم لإثبات تسفي هذا الصدد یجیز القانون التونسي الا    
عكس ما تقتضیه تلك القرائن، ویعد حسب ما تعود علیه القضاء في تونس، أن الدلیل قد قام 

 أن المولود، بالنظر إلى مقارنة فصیلة دمه بفصیلة دم أمه دمإذا أثبت التحلیل المخبري لل
  فصیلة من نسبت إلیه أبوته، لا یمكن أن یكون قد انحدر من صلب ذلك الشخص.و 

بمعنى أن  قاطعة في النفيو  موثوق بها علمیاو  تلك الوسیلة دقیقة نتائج على أساس أن      
، لتقاطع أكثر من شخص وات أبوة زید لعمر نتیجة التحلیل المخبري للدم لا تكفي وحدها لإثب

         .2لكنها كافیة لنفیها عنهو  في فصیلة دمویة واحدة،
في  سب غیر ممكنغیر أنه في بعض الأحیان یستشف من تصرفات الزوج أن نفي الن     

  الحالات التالیة:
  إذا عاشر زوجته رغم علمه بأنها حامل. -
 .عندما یساعد الزوج زوجته أثناء الوضع -
عندما تمر مدة معتبرة بعد وضع الحمل، أو بعد علمه به دون أن یقوم برفع  -

 یرة جدا، وتختلف باختلاف الفقهاءدعوى نفي النسب. غیر أن هذه المدة قص
 منهم من یفرض مرور سبعة أیام كاملة. و  منهم من یوجب یومینف

مختصة التي ویتم نفي النسب عن طریق رفع دعوى قضائیة، أمام المحكمة ال       
من ق أ ج التي أشارت إلى  41ذلك طبقا لنص المادة و  ستصدر حكمها في هذا الصدد،

لم ینفه و  أمكن الاتصالو  : " ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیابقولها ضمنیاذلك 
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المادتین و  لنفي لا یكون إلا عن طریق القضاءن اأبالطرق المشروعة "؛ یفهم من هذه المادة 
الولد عن  يفنتمنها على ما یلي : " لا ی 90 من م أ ش م، حیث نصت المادة 91و 90

من م أ ت، حیث جرى  76و 75المادتین و  الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم القاضي ".
على النحو التالي : " إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا  75نص المادة 

تقبل في هاته الصورة جمیع وسائل الإثبات الشرعیة " أما المادة و  ینتفي عنه إلا بحكم الحاكم
فقد نصت على ما یلي : " إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه  76

  یحكم بقطع النسب الأبدي بین الزوجین ". 
     فإذا قضى قاضي الأحوال الشخصیة بنفي النسب عن الشخص الذي رفع الدعوى      

بالتالي تنتفي صفة الوالد التي كانت مفترضة قبل و  ( الزوج ) یفقد هذا الأخیر صفة الأب
  حكم المحكمة، اتجاه الولد موضوع النفي.

من هذا المنظور لا یتصور اقتراف جریمة الإهمال العائلي من طرف الشخص و      
  هو صفة الأب.  أن الجریمة فقدت ركنا هاما اعتبارتزامات، على لالمتملص عن هذه الا

وانطلاقا مما سبق فإن نفي النسب وفقا للشروط القانونیة، یشكل دفعا یمكن على أساسه      
في حالة عدم توفر شروط نفي النسب كما بینا أعلاه، لا یشكل و  أن یوقف الدعوى العمومیة،

   .1بالتالي لا یوقف الدعوى العمومیةو  دفعا على الإطلاق،
یطرح نفسه في هذا المقام، هو ما هي المحكمة التي لها حق النظر  لكن السؤال الذيو      

هل نفي النسب یعتبر من المسائل الأولیة بالنسبة للدعاوى و  في مسألة نفي النسب ؟.

  العمومیة، أو للحكم فیها ؟.
من الوهلة الأولى یبدو الحل صعبا، خاصة إذا علمنا أن الفقه المغاربي لم یتناول هذه      
هذا الموضوع من جهة  ةعالجم ن القضاء المغاربي بدوره لم یسبق لهأو  ة من جهة،المسأل
   ثانیة. 
  "وفقا للقاعدة الشهیرة التي تقول:" إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع غیر أنه     
مسألة عارضة جنائیة ) تجد نفسها مجبرة في الفصل حكمة التي تعترضها هذه المسائل (فالم

استثناء یرد على هذه القاعدة، فإذا وجدت المحكمة الجنائیة نفسها أمام  لا أن هناكإفیها، 
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في حالة المتابعة بجریمة إهمال و  مسألة مدنیة كما هو الحال في مسألة نفي النسب مثلا،
على المحكمة الجنائیة، أن توقف النظر في جریمة إهمال الأسرة، حتى هنا ، یتعین  الأسرة

یبقى حكم و  ) حكمها في قضیة نفي النسب،كمة شؤون الأسرةكمة المدنیة ( محتصدر المح
  قاضي شؤون الأسرة في القضیة التي أمامه. تّ حتى یب االقاضي الجنائي مقید

فإذا قضت محكمة شؤون الأسرة بنفي النسب تسقط عندئذ المتابعة الجزائیة في حق      
       .1)(المتهم لمهمذلك یدان الشخص ال خلافبالشخص المهمل، أما إذا قضت المحكمة 

  ثانیا: الدفوعات الخاصة بالإهمال النقدي.  
  الدفوعات الخاصة بالإهمال النقدي، فیما یلي: تتمثل     

  الأداء المؤخر للنفقة. - 
  إعادة النظر أو إصلاح القرار الذي قضى بالنفقة. -
  انقضاء الالتزام بالنفقة. -
  لغذائیة.عدم تبلیغ الحكم القاضي بأداء النفقة ا -
 الإبراء من حق النفقة. -
  الأداء المؤخر للنفقة. 1-

عندما لا تؤدى النفقة الغذائیة في الوقت المحدد لها قضائیا، تقوم جریمة الإهمال      
مباشرة الدعوى العمومیة، ذلك أن و  النقدي، إلا أن الأداء المؤخر لها لا یوقف مبدئیا تحریك

لیة، تحبذ عدم متابعة المدین بالنفقة الغذائیة الذي تأخر في النیابة العامة من الناحیة العم
أدائها، لعدة أسباب معینة، تتركز في مجملها على الأخذ بعین الاعتبار مبدأ النیة الحسنة 

   .2في أداء واجب النفقة الغذائیة في المستقبل
   إعادة النظر في سند النفقة.  2-

بالنفقة الغذائیة موضوع مراجعة عن طریق  ىقض یمكن أن یكون الحكم أو القرار الذي     
لكن رغم ذلك فإن الحكم القاضي بالنفقة هو حكم قابل و  الطعن بالاستئناف أو المعارضة،

  لو كان محل طعن.و  للتنفیذ حتى
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من المسطرة المدنیة المغربیة، التي تنص  179المادة و  ج وهذا ما تؤكده المادة من ق    
یمكن أن  فإن متابعة جریمة الإهمال النقديقف التنفیذ، لذلك على أن طرق الطعن لا تو 

لو كان الحكم الذي و  حتىو  ، تباشر حتى بعد انتهاء المدة المحددة لأداء النفقة الغذائیة
أو للإلغاء بعد القیام بالطعن بالمعارضة  للمتابعة الجزائیة، تعرض للتعدیلیشكل شرطا أولیا 

  أو الاستئناف. 
  ریمة الإهمال النقدي في هذه الحالة ؟.  وهل تقوم ج    
للإجابة عن هذا السؤال، یتعین علینا الأخذ بعین الاعتبار الوقت الذي تم فیه تعدیل أو     

  :لقرار الذي قضى بالنفقة الغذائیةإلغاء الحكم أو ا
إذا كانت محكمة الجنح لم تصدر حكمها بعد، ففي هذه الحالة یتعین علیها   - أ

ما دام أن الحكم الأول أساس المتابعة الجزائیة، قد طعن فیه من  الحكم بالبراءة،
بالتالي تنعدم جریمة الإهمال النقدي لانعدام ركن أساسي متمثل و  قبل المحكمة،

  في انتفاء وجود حكم قضائي ملزم بالنفقة.
إذا أصدرت محكمة الجنح حكمها، ففي هذه الحالة یتعین علینا أن نمیز بین   - ب

 حالتین هما:
بالتالي یمكن أن یكون محل و  : أن یكون الحكم لیس نهائیا،الة الأولىالح -

  طعن.
ما أن یكون الحكم قد أصبح نهائیا حائزا لقوة الشيء المقضي و  :الحالة الثانیة - ٕ ا

  بالتالي لا یقبل الإلغاء. و  به،
تنتظر حكم محكمة و  فمحكمة الجنح في هذا الصدد، لا یمكن أن توقف الحكم،     

)؛ لأن الغایة التي في مسألة النفقة(المعارضة أو الاستئناف تة، من أجل البر شؤون الأس
  ، ودون تماطل. یتوخاها المشرع هي أداء النفقة فحسب

  انقضاء الالتزام بالنفقة. 3-
توجد بعض الأحداث أو بالأحرى عدة حالات تؤدي إلى انقضاء الالتزام بدین النفقة      

تتمثل   ي أیضا إلى توقف الدعوى العمومیةئنین بها، تؤدالغذائیة، تختلف باختلاف الدا
حینما تتزوج و  دما یصبح له مال كاف لسد حاجیاتهمعینة، أو عن اً في بلوغ الولد الذكر سن

  البنت، ففي هذه الصور تسقط النفقة الغذائیة على الأب.
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بعد مرور  إضافة إلى ذلك الانفصال النهائي لعقد الزواج؛ أي فك الرابطة الزوجیة،    
المغربي، خلافا للقانون و  مدة العدة بعد الطلاق أو التطلیق، في قانون الأسرة الجزائري

  التونسي الذي یفرض للزوجة جرایة الطلاق.
  عدم تبلیغ الحكم القاضي بأداء النفقة. 4-

إذا لم یبلغ أحد الأفراد المستفیدین أو بالأحرى الدائن المدین الذي صدر ضده الحكم      
من الأحوال متابعة المدین بجریمة الإهمال  ي بأداء النفقة، لا یمكن بأي حاللقاضا

له صادر عن الغرفة الجنائیة  ه المجلس الأعلى المغربي في قرارالنقدي، وهذا ما أكد
ن جنحة إهمال الأسرة لا یمكن أن تقترف إلا إذا بلغ الحكم القاضي بأداء إقضى: " حیث 

  .1عذار للمدین "إانونیا بمثابة النفقة للظنین تبلیغا ق
  الإبراء من حق النفقة. -5

للزوجة و  منها خاصة الوالدین بالنسبة لأبنائهم ئیمكن للمستفید من حق النفقة أن یبر       
حینها تصبح المتابعة الجزائیة و  ، بالنسبة لزوجها، فعندئذ یصبح المدین بالنفقة غیر ملزم

  .الإبراءلا یعتبر الجریمة مقترفة إلا إذا ارتكبت قبل و  ،لجریمة الإهمال النقدي غیر ممكنة
عادیا؛ أي ألا یكون باطلا، بحیث لا و  غیر أن هذا الأخیر یتعین أن یكون قانونیا     

؛ لأن الإبراء في هذه الحالة  یمكن للأم الحاضنة أن تتخلى عن نفقة ولدها المحضون
  یعتبر غیر قانوني.

  الزوجة الحامل.ثالثا: الدفع الخاص بإهمال 
، یجعل من جریمة إهمال الزوجة  عندما یكون عقد الزواج عقدا فاسدا أو باطلا       

؛ لأن أحد أركان هذه الجریمة غیر متوفر ألا وهو ركن صفة  الحامل غیر موجودة قانونا
  الزوج الحالي.

متابعة لیشكل دفعا لو  ، إذن فالزواج الباطل أو الفاسد یوقف الدعوى العمومیة     
، مثل ترك  على الرغم من توفر الأركان الأخرى لجریمة إهمال الزوجة الحامل الجزائیة

  الإقامة الزوجیة أكثر من شهرین ...الخ.
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خر بالنسبة لهذه الجریمة، فالزوجة التي تتابع آكما یمكن للطلاق أن یشكل دفعا      
   لى أساس أن الزوجة مطلقةزوجها بجریمة إهمالها وهي حامل، یوقف الدعوى العمومیة ع

  بالتالي تفقد الجریمة ركنا أساسیا ألا وهو القیام الآلي للزوج یفتقد.و 
ما تجد المحكمة نفسها أمام مسألة أولیة في جریمة ترك الزوجة الحامل،  عندو     

كبطلان أو فساد الزواج، یتعین علینا أن نوقف النظر في الدعوى العمومیة، حتى تصدر 
  ء.ان الأسرة حكمها في قضیة الزواج الباطل أو الفاسد على حد سو محكمة شؤو 

وانطلاقا مما سبق، یطلق سراح المتهم عندما یثبت أنه لم یكن زوجا للمشتكیة عند      
  رفع الدعوى، وأنه كان غیر متزوج أثناء ارتكاب الجریمة. 

م جمیع جرائم في الأخیر، نكون قد حاولنا في هذا الفصل أن نتعرف على مفهو و      
  .ةمع توضیح أركان كل جریمة على حد في التشریع المغاربي، يالإهمال الأسر 

التطبیقیة التي یطرحها هذا الموضوع من و  كما أشرنا إلى معظم الإشكالات العلمیة    
القانون و  الناحیة العملیة، وقد لحظنا بعض الاختلافات الطفیفة بین القانون الجزائري

القانون التونسي من جهة ثانیة، الذي لم یتوسع في هذه الجنح، خلافا و  المغربي من جهة،
  للقانونین السابقین.

یضاف إلى ذلك أن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة بدورها نصت على بعض جنح      
، كما أشرنا إلى بعض ة ذلك على غیر العادة خلافا للقوانین المغاربیو  الإهمال العائلي،

  الصعوبات التي تظهر أحیانا على السطح. و  انونیة لتجاوز تلك التناقضاتالاقتراحات الق
في هذا الصدد تناولنا أیضا بالتحلیل قواعد إجراءات المتابعة، المتعلقة بجنح الإهمال و     

خر الفصل تناولنا الدفوعات آفي و  الأسري وفقا للقوانین الإجرائیة لدول المغربي العربي،
  ن من إیقاف الدعوى العمومیة.لتي تمكّ الخاصة بهذه الجنح، ا

النصوص القانونیة الأخرى المساعدة و  صفوة القول، أن النصوص الجنائیة المغاربیةو     
 تجدیدهاو  تعدیلهاو  في جمیع أشكاله رغم تنقیحها يلها، التي تحكم جرائم الإهمال الأسر 

لم تكن مدرجة في إطار  تحسینها، لا یمكن أن یتوفر لها التطبیق الفعلي، إذاو  تطویرهاو 
، التي  ة، تربویة )، تهدف أساسا إلى حمایة الأسرةی، اقتصادیة، سیاساجتماعیةسیاسة ( 

 ، خصوصا إذا علمنا أن الأسرة تعرف أزمة خطیرة تعتبر الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع
  الانحلال التدرجي للأخلاق. و  التطلیقو  مهددة بارتفاع الطلاقو 
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أ العقاب على مقترف جنح إهمال الأسرة، لم یرق إلى المستوى المطلوب ن مبدإثم      
  نظرا لتفاقم ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم.

 ذلك أن الهدف المتوخى من النصوص الجنائیة المغاربیة خاصة منها الجزائریة    
 المغربیة، لا یمكن  في نظرنا أن ینسجم مع نظام قانوني أسري یسهل إجراءات الطلاقو 
  لا یخضعه لقیود صارمة.و  لتطلیق،او 

ضف إلى ذلك أنه یبیح تعدد الزوجات دون أن یصدر قانون خاص ینظم هذه أ       
المسألة، إضافة إلى واقع لا یحترم أو یقدس أو بالأحرى لا یتعایش مع أدنى الحقوق 

  د العائلة.التكفل بأفراو  الأقارب، من حیث الرعایةو  الأزواجو  المفروضة على الآباءو  الواجبة
أكثر صرامة، من القانون و  اذلك خلافا للقانون التونسي الذي یعتبر أكثر تشددو     

جرم و  القانون المغربي؛ لأنه فرض جرایة أبدیة على الزوج المطلق من جهة،و  الجزائري
  مسألة تعدد الزواج.  
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  اسة بحقوق ورعایة الأطفال.       الفصل الثاني: الجرائم الم       
والمغاربیة أحد أهم  1القوانین الوضعیة العالمیةو  لقد تضمنت قواعد الشریعة الإسلامیة      

 اسم، إضافة إلى حقه في حمل  إلى والده الانتسابحقوق الأبناء ألا وهو حق الولد في 
وما یلیها  41المادة و  ج،من ق م  28الشخصي، وطبقا لنص المادة  اسمهلقب والدیه، إلى و 

من مجلة حمایة الطفل  5المادة و  ، من مدونة الأسرة المغربیة 54المادة و  من ق أ ج.
  أحكام قانون الحالة المدنیة المغاربي.و  2التونسیة

، طوال مدة حاجته إلیها خاصة عندما  وانطلاقا مما تقدم تكون كفالته واجبة على والدیه     
  مه سواء كانا مجتمعین أو منفردینالوالدان على رعایته وتعلییكون صغیرا، إذ یسهر 

 ویوفران له الحمایة اللازمة من كل أذى أو ضرر، لاسیما الأذى الذي یصدر منهما كالتخلي
  عنه وما إلى ذلك من أشكال الضرر.

، ووضعت عدة قواعد المسألةلذا جاءت النصوص الجنائیة المغاربیة حاسمة في هذه      
من و  ،اعتداءو  ، من شأنها أن توفر الحمایة للولید ( الطفل الصغیر )، من كل تعسفعقابیة

ما إذا  ، في حالشأنها أیضا أن تعاقب أحد الوالدین أو من یتولى رعایته بالجزاء المناسب
  سولت له نفسه الاعتداء على حقوق الأولاد.   

 من ج م 467إلى  459لمادة من او  من ع ج، 316و 314هذا وقد نصت المادتین      
ذلك حمایة و  العجزة وتعریض حیاتهم للخطر.و  من م ج ت، على ترك الأطفال 212المادة و 

    .3لهم من الإهمال الناجم عن الترك دون أن تكون لهم الطاقة الكافیة للمحافظة على أنفسهم

ال سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین حیث نتناول في الأول جرائم الإهم وعلیه     
  عالج في الثاني جرائم الحالة المدنیة التي تمس الأبناء.نو  الماسة بالأبناء

                                                
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل  أنه: " 8جاء في المادة  - 1

ة على تتعهد الدول الأطراف بأحترام حق الطفل في الحفاظ على هویته بما في ذلك جنسیته واسمه وصلاته العائلی -     
  النحو الذي یقره القانون، وذلك دون تداعي غیر شرعي.

ذا حرم أي طفل بطریقة غیر شرعیة من بعض أو كل عناصر هویته تقدم الدول الأطراف المساعدة والحمایة  -      ٕ وا
 المناسبتین من أجل الإسراع بإعادة إثبات هویته ".

على أن: " لكل طفل الحق في الهویة منذ ولادته، وتشمل  فقد نصت أحكام الفصل الخامس من مجلة حمایة الطفل - 2
 الهویة  الإسم واللقب العائلي وتاریخ الولادة والجنسیة ". 

 .228انظر، رضاخماخم، المرجع السابق، ص  - 3
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  المبحث الأول: جرائم الإهمال الماسة بالأبناء.
هم ءنقصد بجرائم الإهمال الواقع على الأولاد تلك الجرائم التي یترك فیها الآباء أبنا     

لقد نص و  ،1تحریض على ذلكمعرضین للخطر في أماكن آهلة أو خالیة من الناس أو ال
من ق ع ج، التي جرى  315و 314القانون الجنائي المغاربي على ذلك من خلال المادتین 

من ترك طفلا أو عاجزا غیر  على أنه: " كل 314یث نصت المادة نصهما على ما یلي ح
قادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من 

التي قضت بما  315المادة و  الناس أو حمل الغیر على ذلك یعاقب مجرد هذا الفعل...".
یلي: " إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة علیه أو من 

  یتولون رعایته فتكون العقوبة كما یلي...".
إلى غایة المادة  462و 460و 459نص المشرع المغربي على ذلك من خلال المواد و      
على النحو الآتي: " من عرض أو ترك طفلا  459من ج م، حیث جرى نصت المادة  467

  دون الخامسة عشرة أو عاجزا لا یستطیع أن یحمي نفسه بسبب حالته الجسمیة أو العقلیة
في مكان خال من الناس أو حمل غیره على ذلك، یعاقب لمجرد هذا العمل بالحبس من سنة 

  ث سنوات.إلى ثلا
فإذا نشأ عن التعریض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزید عن عشرین      

  یوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتین إلى خمس.
فإن  أو إذا بقي مصابا بعاهة مستدیمة أما إذا أصیب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب،     

  العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
ٕ و       ذا نتج عن التعرض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشرة إلى ا

فقد نصت على ما یلي: " إذا كان مرتكب الجریمة أحد  460عشرین سنة ". أما المادة  
 فین برعایته...". خاص الذین لهم سلطة علیه أو المكلأصول الطفل أو العاجز أو أحد الأش

ي نصت كالآتي: " یستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطیة من م ج ت، الت 212المادة و 
قدرها مائتا دینار من یعرض مباشرة أو بواسطة أو یترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال 

  طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. في مكان آهل بالناس طفلا لا

                                                
 .31انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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ذا كان المجرم أحد ویكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطیة قدرها مائتا دینار إ     
  الوالدین أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.

یضاعف العقاب في الصورتین السابقتین إذا حصل التعریض أو الترك في مكان غیر و      
  المحاولة موجبة العقاب ".   و  آهل بالناس

جنائي المغاربي، فرق بین بعد الإطلاع على النصوص السابقة، یتبین أن المشرع ال     
ضف إلى ذلك أنه اشترط أ،  الترك المباشر أو بواسطة أو التعریض المباشر أو بواسطة

لقیام هذه الجریمة توفر قصد أو نیة الإهمال، كما یتضمن ذلك أیضا اشتراط أن یكون 
  .1ن لم تكن منعدمةإالمتعرض للترك أو الخطر في حالات تكون فیها فرصة النجاة ضئیلة 

ن كان المشو  هذا      ٕ سنة، فإن المشرع  ةعشر  رع المغربي قد حدد سن الطفل بخمسا
سن الطفل حتى یمكن لهذا الصغیر بأن تشمله  حمایة  االجزائري والمشرع التونسي لم یحدد

تنسحب على العاجز حتى ولم یكن  )الصغیر( هل كلمة و ، المواد السابقة هذا من ناحیة
  صغیرا من ناحیة ثانیة ؟.

وانطلاقا مما سبق یتعین علینا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب نتناول في الأول      
نتطرق في الثاني إلى و  جریمة ترك الأبناء وتعریضهم للخطر في مكان خال من الناس،

نعالج في الثالث جریمة و  ،جریمة ترك الأبناء وتعریضهم للخطر في مكان أهول بالناس
   .2لتخلي عن أبنائهماتحریض الوالدین على ا

  تعریضهم للخطر.و  المطلب الأول: ترك الأبناء
خاصة و  تعتبر هذه الجریمة من الجرائم الماسة بنظام الأسرة، في كل المجتمعات     

 من ق ع ج 314ي، وفقا لنص المادة المجتمع المغاربي، الذي جرمها في قانونه الجنائ
من م ج ت، وهي جریمة  212ثانیة من المادة الفقرة الو  من ق ج م. 462و 460والمادتین 

الركن و  إلا بعد التأكد من توفر أركانها الأساسیة الركن المادي بها لا یمكن إدانة أي شخص
المعنوي، إضافة إلى العناصر أو الشروط  المنصوص عنها في المواد السالفة الذكر، التي 

  تتمثل فیما یلي:
  

                                                
 .228رجع السابق، ص انظر، رضا خماخم، الم  - 1
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  .للخطر بن أو تعریضه: ترك الا الفرع الأول
حقق بمجرد حیث یمثل هذا الشرط أو العنصر جوهر الركن المادي للجریمة؛ لأنه یت     

ء تم تعریض الطفل للخطر فقط أو بتركه، عن امن الناس، سو  ترك الطفل في مكان خال
الذهاب به من مكان آمن إلى آخر خال تماما من الناس؛ بمعني محل خال من و  طریق نقله

  الأوقات حسب مواد القانون الجنائي المغاربي. الآدمیین في جمیع 
قد اشترط القانون الجنائي المغربي كما بینا سلفا، أن یكون الطفل المجني علیه و  هذا     

، لا یستطیع أن یحمي نفسه؛ بسبب حالته البدنیة أو العقلیة، في ةدون سن الخامسة عشر 
  .1شروط قیام هذه الجریمةكتمل مكان لا یوجد به أي إنسان ثم یتركه هناك حتى ت

غیر أن هناك من یرى أن تعریض الطفل للإهمال هو وضعه في مكان غیر الذي      
التقطه أو  ایوجد به الأشخاص المفروض علیهم واجب العنایة به دون أن یتحققوا من أن أحد

سیلتقطه، وهناك من یرى أن التعریض یحصل متى وضع الطفل في محل خال من الناس 
 لو لفترة قصیرة فقد فیها الرعایةو  یحصل التخلي متى ترك الطفل لوحدهو  ول بهمأو مأه

   .2زمتینلاالعنایة الو 
محكمة العلیا في الجزائر في إحدى قراراتها: " تشترط الجریمة المنصوص الوبذا قضت      

 من قانون العقوبات لتطبیقها ترك الطفل في مكان غیر خال من الناس 316علیها بالمادة 
قصد التخلص منه بصفة نهائیة لذلك لا تحقق الجریمة بالنسبة للجدة التي سلمت حفیدتها 

  .3الصغیرة إلى أبیها بطلب من أمها التي أصبحت غیر قادرة على الاعتناء بها "
یتحقق هذا الشرط بمجرد الانتهاء من عملیة النقل ثم التخلي عنه دون الحاجة إلى و      

عن الوسیلة المستعملة في عملیة النقل، ودون الحاجة إلى البحث بغض النظر و  إثبات ذلك
  .4عن حالته الصحیة التي كان فیها

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  -1

 .627مصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق،ص وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض ال
 .229انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 2
مقتبس عن جیلالي بغدادي، الأجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  26/03/1974بتاریخ  10021انظر، قرار رقم  - 3

 .178الجزء الأول، ص 
 .33ظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على ن - 4
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عن تلك  ةعن النتائج المترتب مسئولاعتبر المشرع الجنائي المغاربي الجاني الذلك      
  .1المتمثلة في الترك أو التخلي والتعرض للخطر، في محل خال من الآدمیین، الوقائع

 الاحتماليستناده على نظریة القصد اه نلاحظ أن المشرع عاقب على هذا الفعل بومن    
، لا یقصد بذلك لأن الشخص الذي یعرض طفلا للخطر ویتركه في مكان خال من الناس

 فبإمكانه  لم طبیعة فعله المجرم لكنه یعو  له أو عاهة مستدیمة أو یقصد قتله، إحداث جرح
  .2لفعلتوقع أي نتیجة تترتب عن هذا ا

  الفرع الثاني: كون المتخلي أبا أو أما للمتخلى عنه.
یعتبر هذا العنصر أو الشرط أحد أهم عناصر هذه الجریمة، مفاده أن یكون الطفل       

من ق ع  315تركه وعرضه للخطر حسب المادة و  شرعیا لمن تخلى عنه ابناً المتخلى عنه 
 له سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته  ج، أو كان الجاني من أصول المجني علیه أو ممن

 من  213و 212من المادة و  من ق ج م، 462و 460فقا لنص المادتین  3أو المكلفین به
  م ج ت.

 صفة من یتولون رعایته وحراستهو  الأمومةو  علیه في حالة فقدان صفة الأبوة الشرعیةو      
بالتالي استبعاد و  شروطها،عرضه للخطر، تفقد هذه الجریمة أحد و  تركهو  لمن نقل الطفل

 459المادة و  من ق ع ج، 314لتحل محلها المادة  4تطبیق النصوص القانونیة السابقة،
  من م ج ت. 213و 212من المادة و  من ق ج م، 461و

  الفرع الثالث: ترك الولد في مكان خال.
 مغاربیةیة ال) التي وردت في النصوص الجنائمكان خال من الناس المقصود بعبارة (     

ا من الناس أو الآدمیین في كل یلیس المراد منها أن یكون المحل أو المكان فعلا خال

                                                
لا ندري لماذا المشرع الجنائي المغاربي ركز وشدد على التفریق بین مكان خال من الناس ومكان یعج بهم، بل كان  - 1

علیه أن یفرق بین الناس أنفسهم فهناك من الناس من هم أخطر من الحیوانات المفترسة خاصة إذا علمنا أن هناك مجموعة 
 تتاجر بأعضاء البشر فضلا عن سرقة الأطفال والتسول بهم ثم ردهم إلى محل إقامتهم. من الناس

انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 2
 .628المرجع، ص  وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، نفس

انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 3
 . 629وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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نما، و الأوقات كالجزر المهجورة مثلا ٕ یكون ذلك المكان أو المحل خالیا من الناس في الوقت  ا
لو كان في غیر هذا و  الذي تعرض فیه الطفل للخطر أو وقع فیه التخلي أو الترك، حتى

  بالناس. لاً الوقت آه
لو و  عتبر الشارع العمومي خالیا من الناس، في وقت متأخر من اللیل حتىافقد  الذ     

منه فإن مسألة خلو الشارع من عدمها، هي و  كان السیر فیه لا ینقطع مطلقا أثناء النهار.
  مسألة موضوعیة یترك تقدیرها لقاضي الموضوع.

تعریضه و  لقیام جریمة ترك الطفل 1898قبل  هذا وقد كانت المحكمة الفرنسیة تشترط     
لا عقاب على التعریض ما لم یلیه ترك، فمن ترك الولید على و  ؛للخطر توفر الركنین معا

 لتقطابل التحقق من أن الولید قد بالفرار ق ذیدق الجرس أو یطرق الباب ثم یلو و  عتبة منزل
رار بعد التحقق من التقاط الطفل یعتبر قد عرض وترك الطفل للإهمال، بید أنه إذا حصل الف

    .1فلا عقاب لعدم تحقق شرط الترك أو التخلي
تركه و  في هذا الصدد قضى المجلس الأعلى المغربي: " إن إهمال الأم لرضیعهاو      

 نتج عنه هزالهی، مما  الرعایة في الأوقات المناسبةو  وحیدا في منزلها دون تعهده بالتغذیة
من القانون  462 – 461الوصف القانوني الوارد في الفصلین  وفاته، لا ینطبق علیهو 

تركه في مكان خال من الناس دون و  الذي یتضمن تعریض الطفل العاجز للخطرو  الجنائي
   .2ت عهدة أو مسؤولیة مرتكب الفعل "نیة الرجوع إلیه أو إیقافه تح

لأنه  هذه الجریمة هم عناصرأكان خال من في م الابنحیث یعتبر شرط ترك الولد أو      
الذي ترك في محل خال من  الابنشرط متعلق بالإثبات؛ أي بإثبات أن الضحیة هو 

    .3حالة التي یحتمل معها هلاك الطفلالآدمیین، وهي ال
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  .الفرع الرابع: كون الطفل غیر قادر على حمایة نفسه
ضهم للخطر، فهو تعریو  یعد هذا الشرط آخر الشروط  المكونة لجریمة ترك الأبناء     

یعني أن الطفل المتروك أو المتخلى عنه في مكان خال من الآدمیین، أن یكون غیر قادر 
على حمایة نفسه بنفسه، إما لصغر سنه، أو لسبب آخر كضعف جسمه، أو لضعف عقله 

ما ینفعه، أو به مرض أو عجز أو و  بسبب خلل أصابه أو كان مجنونا لا یمیز بین ما یضره
  .1بته عاهة مستدیمة. للضحیة الأخیركان قد أصا

المشرع التونسي لم یحددا سن و  أن المشرع الجزائريإلى هذا ونشیر كما بینا سابقا      
من م ج  212المادة و  وما یلیها من ق ع ج،  314الصغیر المشمول بالحمایة، في المادة 

راعاة حالة الرضیع ت، بل تركا أمر ذلك لقاضي الموضوع الذي علیه تقدیر تلك السن مع م
ك فیها الطفل أو تعرض فیها تحدید الظروف التي تر و  الجسمیة،و  أو المولود الصحیة

  .2للخطر
، لأن مظلتها  مما یفهم من ذلك أنهما كرسا وبدون شك حمایة جنائیة أكبر للطفولة      

سمانیة قد الجو  ن مؤهلاتهم النفسیةإیمكن أن تمتد إلى ما فوق سن السابعة خاصة إذا علمنا 
خلافا للمشرع المغربي الذي حدد سن الطفل في  .3لا تسمح بتركهم وتعریضهم للخطر

في الفقرة الثالثة من المادة في القانون الجنائي الفرنسي و  من ق ج م، 461و 459المادتین 
2234.  
شروط الجریمة أمكن إدانة مرتكبیها ومعاقبتهم وفقا لنص و  علیه إذا توفرت أركانو      

من م ج ت، وفي  213و 212المادة و  من ق ج م، 460من ق ع ج، والمادة  315مادة ال
نیته؛ لأن القانون الجنائي و  هذه العناصر لا حاجة للبحث عن قصد الفاعل حال اجتماع

المغاربي لم یجعل من القصد الجنائي ركنا متمیزا في هذه الجریمة، مادام لم ینتج عن هذا 
   الفعل أي مضاعفات خطیرة.

                                                
 .225انظر، نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص  - 1
 .229لسابق، ص رضا خماخم، المرجع ا - 2
 .229انظر، رضا خماخم، نفس المرجع، ص  - 3
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حداث عاهة، أو موت إحالة من الحالات، كالمرض أو العجز أو  ن نشوء أيلإ     
 و التخلي في محل خال من الآدمیینالضحیة، بسبب التعریض للخطر أو عملیة الترك أ
بالتالي ستفرض لكل حالة من الحالات و  سیجعل من هذا الفعل تلتصق به الظروف المشددة.

  عقوبة مناسبة لها.
ن في او       ٕ  لم یكنلأخیر یمكن القول أن هذه الجریمة یتطلب فیها توفر القصد الجنائي، وا

له سلطان على العقوبة، على أساس أن ما یؤثر على العقوبة هي النتیجة المترتبة عن 
الشروط و  الفعل، غیر أن عبد العزیز سعد یرى عكس ذلك، فبمجرد توفر الركن المادي

عن الركن المعنوي؛ بمعنى آخر یعفى من البحث عن نیة  السابقة الذكر، فلا حاجة للحدیث
قصده؛ لأنه یرى أن القانون لم یجعل من النیة أو القصد الجنائي ركنا متمیزا من و  الجاني

  ركان الجریمة، كما هو الحال بالنسبة للأركان الأخرى.أ
ه إرادة الجاني إلا أن القانون یشترط لقیام هذه الجریمة، توفر جمیع أركانها، وأن تتج     

الحرة إلى تعریض الطفل للخطر وتركه في مكان خال أو غیر خال من الآدمیین، وأن تكون 
   .1هذه الإرادة لم یمسها أي عیب من عیوب الإكراه

  الفرع الخامس: العقوبة المقررة.
 حیة أو من یتولون رعایته وحراستهما ارتكبت هذه الجریمة من أصول الض في حال     

  عقوبة كالآتي:تكون ال
منه  315قانون العقوبات الجزائري على هذه الجریمة من خلال نص المادة فقد عاقب      

حیث تضمنت ما یلي، إذا كان مرتكب الجریمة من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم 
  سلطة علیه أو من یتولون رعایته فتكون العقوبة كما یلي:

ترك طفلا أو غیر قادر على  من الحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل -
حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال 

  من الناس.
التعریض للخطر و  السجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا نشأ عن التركو  -

 عجز لمدة تتجاوز عشرین یوما.
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، أو السجن من عشرة إلى عشرین سنة إذا حدث للطفل بتر أحد الأعضاءو  -
 بعاهة مستدیمة. صیبأ

  التعریض للخطر الوفاة.و  السجن المؤبد إذا تسبب التركو  -
 460أما المشرع الجنائي المغربي فقد عاقب على هذه الجریمة، من خلال نص المادة      

خاص بالعقوبات الآتیة إذا كان مرتكب الجریمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأش
  فین برعایته.كلالذین لهم سلطة علیه أو الم

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، من عرض أو ترك طفلا دون الخامسة  -
  عشرة أو عاجزا لا یستطیع أن یحمي نفسه بسبب حالته الجسمیة أو العقلیة

  في مكان خال من الآدمیین.
وتضعف العقوبة؛ إي من خمس إلى عشر سنوات، إذا نشأ عن الترك أو  -

 ة تزید عن عشرین یوما.أو مرض لمد عجزالتعرض للخطر 
و تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرین سنة، إذا أصیب الطفل أو الولد  -

 بعطب أو ببتر أحد أعضائه، أو إذا أصیب بعاهة مستدیمة.
 و تكون العقوبة السجن من عشرین إلى ثلاثین سنة، إذا نتج عن الترك -

  التخلي أو التعرض للخطر الموت أو الوفاة.         و 
أما فیما یخص المجلة الجنائیة التونسیة، فقد عاقبت الوالدین أو من له سلطة على      

  كما یلي: 212الطفل أو كان مؤتمنا علیه حسب نص المادة 
  دة عشرة أعوام.بالسجن لم -
   .1مائة دیناریة قدرها أربعبخطو  -

 يثنان مدة من المجلة التي جرى نصها كما یلي: " یعاقب بالسج 213غیر أن المادة      
من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء  212عشرة عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل 

  الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورا أو إذا أصیب بعاهة بدنیة أو عقلیة.
  ویعاقب بالسجن بقیة العمر إذا نتج عن ذلك الموت ".     
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للإهمال  اددت العقوبة على من یعرض صغیر حیث یلاحظ على هذه المادة أنها ش     
هنا لم یفرق المشرع التونسي في هذا النص بین و  حسب درجة الضرر الحاصل للطفل،
الإهمال في محل غیر آهل بالآدمیین، كما لم یفرق و  الإهمال الواقع في محل آهل بالآدمیین

لرعایة، أو المرتكب من أیضا بین الترك أو التخلي المرتكب من قبل الوالدین أو من متولي ا
    .1طرف الغیر

فإن  یض للخطر في مكان یعج بالآدمیینالتعر و  ما إذا كان التخلي أو الترك ففي حال     
في جمیع القوانین الجنائیة المغاربیة، حسب ما ورد  غیر من التشدید إلى التخفیفالعقوبة تت

 212المادة و  ع م،من ق   462و 461المادة  و  من ق ع ج، 317و 316في نص الماد 
  من م ج ت. 213و

تعریضه للخطر في مكان و  حیث عاقب المشرع الجزائري على جریمة ترك الطفل     
منه، إذا كان مرتكب الجریمة من أصول  317من خلال نص المادة بالآدمیین  مأهول

  الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة علیه أو من یتولون رعایته فتكون العقوبة كالتالي:

من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة  الحبس من ستة أشهر إلى سنتین كل -     
  نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في محل غیر خال من الآدمیین.

التعریض للخطر عجز و  الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، إذا نشأ عن الترك -     
  لمدة تزید عشرین یوما.

ذراعه أو أحد السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا حدث للطفل بتر ساقه أو  -     
  بعاهة مستدیمة. الأعضاء، أو أصیب

التعریض للخطر و  السجن من عشرة إلى عشرین سنة إذا تسبب الترك أو التخلي -     
  الموت أو الوفاة.

ارتكبها أحد ذا إ 462هذا وقد عاقب المشرع المغربي على هذه الجریمة في المادة      
  فین برعایته بما یلي:خاص الذین لهم سلطة علیه أو المكلأو أحد الأشأصول الطفل  
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أو عرض طفلا دون الخامسة  س من ستة أشهر إلى سنتین، من تركالحب -
عشرة، غیر قادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه 

  للخطر في محل غیر خال من الناس.
 ذا نشأ عن التعرض للخطر أو التركمن سنة إلى ثلاث سنوات إالحبس  -

 لمدة تجاوزت عشرین یوما. عجزمرض أو 
ذا أصیب الطفل أو الولد بعطب أو ببتر أحد أعضائه، أو إذا أصیب بعاهة و  - ٕ ا

 ، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات. مستدیمة
التعرض و  أو التركالسجن من عشرة إلى عشرین سنة، إذا نتج عن التخلي  -

  للخطر الموت أو الوفاة.         
وبخصوص المشرع الجنائي التونسي فقد عاقب على هذه الجریمة، بالسجن مدة خمسة      
بخطیة قدرها مائتا دینار إذا كان المجرم أحد الوالدین أو من له سلطة على الطفل أو و  أعوام

  .212المادة  مؤتمنا على حراسته، وفقا للفقرة الثانیة من نص
عاما، إذا نتج عن ترك الطفل بتر أحد أعضائه أو  كما شدد العقوبة إلى اثني عشر     

كسرها أو إذا أصیب بعاهة بدنیة كانت أم عقلیة، إضافة إلى ذلك فقد یعاقب بالسجن بقیة 
من المجلة الجنائیة  213التخلي موت الطفل، وفقا لنص المادة و  العمر إذا نتج عن الترك

  تونسیة. ال
 كبیرین بین النصین الجنائیین  الجزائري اً تجانسو  اً في الأخیر نلاحظ أن هناك تقاربو     

من ق  460و 459المادتین و  من ق ع ج، 315و 314المغربي خصوصا نص المادتین و 
ج م، من حیث معاني الألفاظ وحتى من حیث العقوبة المقررة التي تكاد أن تكون نفس 

ن المؤبد في المادة قرات متتالیة، ما عدا الفقرة الرابعة التي تضمنت السجالعقوبة في ثلاث ف
من ق ج  460السجن من عشرین إلى ثلاثین سنة التي تضمنها المادة و  من ق ع ج 315

  م.

المغربي، من و  ف عن القانونین الجزائريلقانون الجنائي التونسي فقد اختلأما بالنسبة ل   
  موضعین هما:
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غرامة المالیة حیث نلاحظ أنه القانون الوحید الذي قام بفرض أولهما فرض ال -
  من یتولون رعایته في هذه الجریمة.و  الغرامة على أصول الضحیة

التخلي و  ثانیهما هو أن المشرع التونسي قد شدد العقوبة إذا نتج عن الترك -
ضرر، على مرتكب هذه الجریمة بغض النظر عن صفة المتهم سواء كان 

 213أو من الغیر طبقا لنص المادة  ،رعایتهممن یتولون و  یةمن أبوي الضح
  من م ج ت.

  المطلب الثاني: تحریض الوالد على التخلي عن ولده. 

تختلف هذه الجریمة نوعا ما عن الجرائم السابقة، لأن العقوبة في جریمة التحریض عن      
؛ بمعنى آخر كان على الشخص الذي لعب دورا هاما في ارتكاب الجریمة التخلي تنصبّ 

فعالا في حمل الوالدین أو من له سلطة على الطفل، عن التخلي عنه أو تركه و  دوره إیجابیا
  في أي محل؛ لمصلحة یبتغیها الشخص المحرض.

، تجعل من والد الطفل أو من یتولى رعایته یتركه أو ةیدعد تباع طرق احتیالیةاذلك بو      
مثلا أو الحصول على عقد رضائي یتوسط به بین  یتخلى عنه، كالحصول على تعهد مكتوب

، سواء كانت فائدة  غایتهإلى بین الغیر بغیة الوصول و  أحد الأبوین أو من في حكمهما،
        .1مادیة أو معنویة، تكون ثمرة التخلي عن المولود أو الذي سیولد في المستقبل

من  320من خلال نص المادة هذا وقد أشارت إلى ذلك النصوص الجنائیة المغاربیة،      
بغرامة مالیة و  ق ع ج، التي تضمنت ما یلي: " یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر،

  دینار: 20.000ألى  500من 

كل من حرض أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي  -
  سیولد، وذلك بنیة الحصول على فائدة.
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على عقد یتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن كل من تحصل من أبوین أو أحدهما  -
كل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله و  طفلیها الذي سیولد أو شرع في ذلك

 أو شرع في استعماله.

قدم وساطته للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في  كل من -
  ذلك ".

اقب بالحبس من من ق ج م، التي جرى نصها على النحو التالي:" یع 466المادة و      
، بقصد  ارتكببغرامة من مائتین إلى خمسة آلاف درهم من و  شهر إلى ستة أشهر،

  الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتیة:

  حرض الأبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الولید أو الذي سیولد. -

  .   قدم أو حاول أن یقدم وساطته للتكفل بطفل ولید أو سیولد أو لتبنیه " -
حد أم تنص صراحة على جریمة تحریض أما بالنسبة للمجلة الجنائیة التونسیة، فهي ل     

من  212أو الذي سیولد لكن من خلال قراءة المادة الولید طفلهما عن التخلي  لىالأبوین ع
نستنتج ذلك حیث تضمنت الفقرة الأولى هذه المادة ما یلي: "... من یعرض مباشرة   المجلة

طة أو یترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة أو بواس
  له على حفظ نفسه أو عاجزا...".

ن جریمة تحریض الأبوین على ترك أمن خلال دراسة النصوص السابقة یتضح لنا،      
مستقلة و  كل صورة من هذه الصور تشكل جریمة  متمیزةو  ، تتكون من ثلاث صور، بنهماا
  تتمثل هذه الأشكال أو الصور فیما یلي:و  ن غیرها، لها أركانها وشروطها الخاصة بها،ع

  الفرع الأول: الصورة الأولى.

الوسائل و  یتمثل هذا الشكل في استعمال كل الطرق ىحر بالأتتمثل هذه الصورة أو      
أو الأب لحمل الأبوین على التخلي عن الطفل، بواسطة أو عن طریق  إغراء أو دفع الأم 
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، أو الالتزام بالتخلي عن  حدیث العهد بالولادةترك طفلیهما الرضیع  إلىأو هما معا 
    .1صغیرهما الذي سیولد في المستقبل

 إلىتتكون جریمة دفع أو إغراء الأبوین و   ،معنویةوذلك بغرض تحقیق منفعة مادیة أو      
عنصر الحصول و  ر البنوة،التخلي عن الطفل من عدة عناصر هي العنصر المادي، وعنص

  .2على منفعة

  أولا: العنصر المادي.

یتمثل هذا العنصر في قیام شخص من الأشخاص بالعمل على حمل أحد الأبوین أو      
 أو المعنویة كالإغراء أو التهدیدالأسالیب المادیة و  الوسائلو  هما معا مستعملا شتى الطرق

یسلمانه له و  أو الذي سوف یولد في المستقبل ودبنهما المولا نأو یتخلیا له ع احتى یترك
  بمقابل أو دون مقابل. هحسیا أو یسلمانه لغیر و  تسلیما مادیا

من ق ع ج، التي نصت كما  320الثانیة من المادة و  هذا ما یفهم من الفقرة الأولىو     
 دلذي سیولكل من حرض أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو ا یلي:"...

من  من ق ج م، التي نصت على: "... 466نص المادة و  وذلك بنیة الحصول على فائدة.
حرض الأبوین أو أحدهما على  ، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتیة:ارتكب

   التخلي عن طفلهما الولید أو الذي سیولد...".

  ثانیا: عنصر البنوة.

علیه وهو أن یكون طفلا  ولیدا أو سیولد  هو عنصر مفترض یتمثل في صفة المجنيو      
 الذي یفرض وجود علاقة بنوة شرعیة بین الطفل الرضیع المتروك أو المتخلى عنه ،3مستقبلا

  بین أحد أبویه الذي كان محل التحایل أو الإغراء بهدف تركه لولده الرضیع.و 

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 1

 .638وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 .37لأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام ا - 2
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 3

 . 638وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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من حرض  ..من ق ع ج، التي نصت على ما یلي: ". 320هذا ما تضمنته المادة و      
التي جرى  من ق ج م 466المادة و  أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود...".

  حرض الأبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الولید...". نصها على النحو التالي: "...

  ثالثا: عنصر الحصول على منفعة.

ي الذي یبتغیه المحتال أو المحرض یتمثل في النیة أو الغایة أو بالأحرى الهدف الأساس     
ن صح التعبیر، وهذا العنصر هو بمثابة الركن المعنوي في هذه الجریمة وهو القصد إ

؛ لأن الواقعة الإجرامیة  الجنائي الذي یتجسد في إتیان السلوك المادي المكون للجریمة
رادةو  عمدیة عن علم ٕ ن وجد قصد خاص فو  ا ٕ من  یتمثل في حصول المحرض على فائدةا

    .1وراء ذلك العمل أو النشاط

ن كان للقاضي في هذه الجریمة أن یستخلص الركن المعنوي من كل الظروف      ٕ  وا
نیة الحصول على المنفعة عنصر و  الملابسات المحیطة بالواقعة الإجرامیة محل المتابعة،و 

 320ص المادة ذلك وفقا لنو  یتطلبه القانون لقیام جریمة التحریض على التخلي عن الأبناء،
بقصد  من ق ج م: "... 466المادة و  وذلك بنیة الحصول على فائدة...". من ق ع ج: " ...
  ...". الحصول على فائدة

  الفرع الثاني: الصورة الثانیة. 

تتجلى هذه الصورة في الوسیلة المعتمدة من وسائل التحریض، التي تحمل الوالد أو      
تربیة طفل رضیع، بالتخلي عنه أو تركه لفائدة شخص و  ةالوالدة أو أي شخص متعهد برعای

 الحصول على وثیقة مكتوبة أو تعهدآخر، كأن یحصل الشخص المحرض أو یحاول 
ا بأن یتركا أو م، یتعهدان من خلاله لمصلحته أو لمصلحة الغیر، من الأبوین أو أحدهما

  یتخلیا عن طفلیهما الصغیر أو الطفل الذي لم یولد بعد.

                                                
ر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمی -1

 . 639وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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ما تتجلى هذه الصورة أیضا، في أن یحوز أي شخص على ذلك التعهد، أو تلك ك     
لذلك سنتناول  .1الوثیقة، ثم یستعملها أو یحاول استعمالها مع علمه بأن القانون یجرم ذلك

  أركان هذه الجریمة على النحو التالي:

  أولا: الركن المادي.

 أم الطفل أو هما معا، أو توجه أویتكون هذا العنصر بمجرد توجه أي شخص إلى أب      
إلى من یتولى رعایته، لكتابة الوثیقة أو التعهد أو یشرع في ذلك، سواء كانت تلك الوثیقة 

الرضیع أو  الابنمن في حكمهما، بأنه سیترك و  نارسمیة أو عرفیة، یتعهد بموجبها الأبو 
  تحقق هذا الركن.ی دة هذا المحرض أو لمصلحة شخص آخرالذي لا یزال في بطن أمه، لفائ

  متولي الرعایة.و  ثانیا: ركن الأبوة أو الأمومة

 ، أو أیة علاقة رعایة فرضها القانون یفرض هذا الركن وجود علاقة أمومة أو أبوة     
بین محرر أو الذي و  التخلي عنه من ناحیة،و  القضاء، بین الطفل المتعهد بتركه أو بالتنازلو 

  من أجل التخلي عن الطفل من ناحیة أخرى.  شرع في تحریر التعهد أو الوثیقة

؛ لأن تخلفه حتما  یعتبر هذا العنصر من العناصر الأساسیة لقیام هذه الجریمةو      
من له سلطة الرعایة بالتعهد و  سیؤدى إلى عدم توفر أو اكتمال جریمة تحریض  الوالدین

  لحدیث عن هذه الجریمة.بالتالي لا یمكننا او  بالتخلي عن الطفل الرضیع أو الذي سیولد.

  ثالثا: ركن الكتابة.

لكن و  المادي الذي تعرضنا له فیما سبق في الحقیقة یعد هذا العنصر جزءا من الركن     
أو حجة  ئما بذاته، فهو یشكل دلیلا قاطعالأهمیته في الإثبات أردنا أن نجعله ركنا قا انظر 

  قویة لا تقبل الشك لإثبات هذه الجریمة.

افة إلى ذلك أن الكتابة المتمثلة في الوثیقة أو التعهد، تدل دلالة لا تقبل الشك بالإض     
بمفهوم ،  مجرد التعهد الشفوي؛ لأن  هدفه أو مبتغاه وغللبعلى عزم المحرض أو الفاعل 

                                                
 .38انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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لا یعتد به القانون كركن من أركان جریمة تحریض الأبوین بالتعهد عن التخلي ، لفة المخا
  .1إذا تخلف عنصر الكتابة یتعذر معها إثبات هذه الجریمة على طفلیهما، ومنه

من ق ع ج، التي نصت على ما یلي:  320هذا ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة و      
كل من تحصل من أبوین أو أحدهما على عقد یتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلیها  "...

لعقد أو استعمله أو شرع في كل من حاز مثل هذا او  الذي سیولد أو شرع في ذلك
  ...".   استعماله.

أما ما یمكن استخلاصه مما تقدم، هو أن وقائع هذه الجریمة، خصوصا واقعة حیازة      
، التي في واقع الأمر ما هي إلا تعهد كتابي من الأبوین أو من له سلطة الرعایة  الوثیقة

 كفیل التعهد، أو محاولة الشروع في ذلك، إضافة إلى واقعة استعمال تلك الوثیقة أو  المباشرة
  لقیام الركن المادي في هذه الجریمة.

 أما الركن المعنوي یتحقق بمجرد علم الحائز أو المستعمل بمحتوى الوثیقة أو التعهد     
عناصر و  لا فائدة بعد ذلك للحدیث عن وسائلو  علمه أیضا بالغرض الذي حررت لأجله،و 

  م.معاقبة المتهو  أخرى لإدانة

في الأخیر نلاحظ أن المشرع الجنائي الجزائري هو الوحید الذي نص على هذه و      
من ق ج  466نفرد بها، عن غیره من المشرعین المغاربة، فمن خلال قراءة المادة او  الصورة

من م ج ت، لم نلاحظ أنهما قد أشارا إلى الكتابة أو التعهد أو الوثیقة، بأي  212المادة و  م،
صفات، مما یعني أن المشرع الجزائري كان أكثر حرصا من غیره في هذه صفة من ال

  منه. 320المسألة، وخص الطفل بحمایة جنائیة منقطعة النظیر في الفقرة الثالثة من المادة 

  الفرع الثالث: الصورة الثالثة.

و تتمثل هذه الصورة في أن یقوم الشخص المحرض بالوساطة بین الوالدین أو كلیهما أ     
بین شخص ثالث حیث یسعى المحرض لتقریب وجهات النظر بین و  من له سلطة الرعایة

                                                
 .38عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  انظر، - 1
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فاق أو التواعد على حمل الأبوین ومن في حكمهم بالتخلي عن طفلهما تالأطراف من أجل الا
  الصغیر أو الذي لا زال قابعا في بطن أمه.

وین أو متولي الرعایة، تعتبر هذه الحالة وسیلة من وسائل ارتكاب جرائم تحریض الأبو      
مقدار الفائدة و  على التنازل عن أبنائهما لمصلحة الوسیط أو الغیر، بغض النظر عن نوع

  .1التي سیتحصل علیها أطراف العقد

 الفقرة الأخیرة 320لقد نص القانون الجنائي المغاربي على ذلك من خلال نص المادة      
للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة  من قدم وساطتهمن ق ع ج، على أنه: " ...كل 

الفقرة الأخیرة من ق ج م، التي جرى نصها على النحو  466المادة و  ". أو شرع في ذلك
الفقرة و  التالي: "... قدم أو حاول أن یقدم وساطته للتكفل بطفل ولید أو سیولد أو لتبنیه ".

"... من یعرض مباشرة أو  من م ج ت، التي تضمنت ما یأتي: 212الأولى من نص المادة 
مع ذلك لا یمكن الحدیث عن قیام و  بواسطة أو یترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال...".

  هذه الجریمة، إلا إذا توفرت العناصر التالیة:

  أولا: الركن المادي.

 یتجلى هذا الركن في أن یعرض شخص ما وساطته بین الأب أو الأم أو هما معا،     
بین شخص آخر، ویقوم هذا المحرض و  ایة أي طفل بأي صفة من الصفات،من یتولى رعو 

الموصلة، إلى إتمام الغرض المطلوب، و  بتهیئة الجو المناسب، عن طریق مساعیه المؤدیة
  .2أمهو  سیولد أو لتبنیه؛ أي نسبة الطفل لغیر أبیه تمثل في التكفل بطفل ولید أوالم

لم تحصل فعلا؛ لأن القانون و  النتیجة المرجوة، لو تخلفتو  تقوم هذه الجریمة حتىو       
  من ق ع ج 320یعاقب على الشروع أو المحاولة، وفقا للفقرة الأخیرة من نص المادة 

  من  212الفقرة الأولى من نص المادة و  من ق ج م، 466الفقرة الأخیرة من نص المادة و 
  م ج ت.

                                                
 . 39 – 38انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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  ثانیا: الركن المعنوي.

صادرة الجریمة عمدیة فتیان السلوك المادي المكون للجریمة؛ إ وهو القصد الجنائي في     
رادةو  عن علم ٕ یوجد قصد خاص یتمثل في حصول الجاني أو المتهم على فائدة من وراء و ،  ا

 نیة الحصول على طفل رضیع أو  المتمثل أیضا في أن یصاحب فعل الوساطة هذهو  .1ذلك
  .2بصفة قانونیةیته اسیولد من أبویه الشرعیین أو من یتولى رع

  ثالثا: ركن الغایة.

ترك و  ویتمثل هذا الركن في أن یكون الهدف أو الغایة من الوساطة، هو تحقیق تخلي     
حدیث العهد بالولادة أو الطفل الذي لطة رعایة على طفل، عن طفلیهما الوالدین ومن له س

الوساطة، هو تحقیق  أن تكون الغایة من وراء ذلك؛ أعني من عملیةو  سیولد في المستقبل،
  .3منفعة سواء كانت هذه المنفعة مادیة أو معنویة

وذلك عملا بأحكام  ،4بغض النظر عن كون الوساطة كانت منتجة، أو غیر منتجة     
من م ج ت، جاء خالیة  212من ق ج م، أما المادة  466المادة و  م ق ع ج، 320المادة 

  لم تشترط ذلك إطلاقا.و  من هذا الشرط،

 صورة من الصور السابقة الذكر أيتحقق  في حال في الأخیر یمكن القول أنهو      
  عناصرها تكون العقوبة كما یلي:و  مستوفیة لأركانها

 الحبس من شهرین إلى ستة أشهرفقد عاقب المشرع الجزائري على هذه الجرائم بعقوبة      
لفقرة الأولى من نص فقا لو دینار جزائري، وذلك  20.000ألى  500بغرامة مالیة من و 

  منه. 320المادة 

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 1
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 بالحبس من شهر إلى ستة أشهرقد عاقب المشرع المغربي مرتكب هذه الجرائم، و      
  منه. 466، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة  بغرامة من مائتین إلى خمسة آلاف درهمو 

ٕ أما المشرع التونسي و       ثانیة، إلا أنه عاقب الو  ن كان لم ینص على الصورتین الأولىا
من یعرض مباشرة أو  رخطیة قدرها مائتا دیناو  على الصورة الأخیر بالسجن مدة ثلاثة أعوام

  یترك قصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة على حفظ نفسه.

المحاولة و  یضاعف العقوبة إذا حصل التعریض أو التخلي في محل غیر آهل بالناسو      
  .1تونسي خطیة ( غرامة مالیة ) ردینا 400 و أعوام سجنا 10؛ أي إلى موجبة للعقاب

حمایة الأبناء الصغار و  وذلك من أجل المحافظة على تماسك الروابط الأسریة من جهة،
ذكورا كانوا أو إناثا من جهة ثانیة، حتى لا یتحول هؤلاء الأطفال الرضع إلى بضاعة أو 

     .2غیرهمو  وبعض ضعاف الضمیر من المحرضین ءباالآر بها جامادة قابلة للتصرف یت

  المطلب الثالث: جریمة طمس هویة المولود.

على حقوق الأولاد المتعلقة بحق كل واحد منهم في  اتشكل هذه الجریمة اعتداء صارخ     
الأمن وغیرهم من و  الظاهر إلى أبویه، الذي ینجر عنه حقه في الرعایةو  الانتساب العلني

  ، التي تضمنها قانون الأسرة المغاربي.  ىالحقوق الأخر 

 هذا وقد نص المشرع المغاربي على هذا النوع من الجرائم، تحت عنوان الجنایات     
الجنح التي من شأنها الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل، أو التي تحول دون التعرف و 

  جاء فیها ما یلي: من ق ع ج، التي  321على هویة الطفل، وذلك من خلال نص المادة 
) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر (5" یعاقب بالسجن المؤقت من خمس (

دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه أو استبدل طفلا  1.000.000دج إلى  500.000
، وذلك في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق نجبهلم ت لامرأةآخر به، أو قدمه على أنه ولد 

  من شخصیته.

                                                
 .230انظر، رضا خماخم، المرجع السابق، ص  - 1
 .   39جع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المر  -2
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ذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا، فتكون العقوبة الحبس من سنة (و       ٕ ) 5) إلى خمس (1ا
  دج. 500.000دج إلى  100.000غرامة من و  سنوات،

ذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا، فیعاقب و       ٕ غرامة و  )2) إلى شهرین (1بالحبس من شهر (ا
  دج. 20.000دج إلى  10.000من 

فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا، بعد تسلیم اختیاري أو  غیر أنه إذا قدم     
) سنوات، بغرامة من 5) إلى خمس (1إهمال من والدیه، فیعاقب بالحبس من سنة (

  دج......". 500.000دج إلى  100.000

 منه 470إلى  468أما القانون الجنائي المغربي فقد نص على ذلك في المواد من      
عند عدم وجوده الطبیب.....أو أي شخص و  على أنه: " الأب 468لمادة حیث نصت ا

 بغرامة من مائةو  شهرین ىحضر الولادة أو وقعت بمحله، یعاقب بالحبس من شهر إل
ذلك في و  عشرین إلى مائتي درهم، إذا لم یقم بالتصریح بالازدیاد في الأجل القانوني،و 

  الحالات التي یكون فیها التصریح واجبا".

منه أنه: " من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغییبه أو  470هذا فقد نصت المادة      
بطفل آخر أو تقدیمه مادیا على أنه ولد لامرأة لم تلده، یعاقب بالحبس من سنتین  استبداله

  إلى خمس.

  فإذا لم یثبت أنه ولد حیا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین.     

غرامة و  م یعاقب بالحبس من شهر إلى شهرینإذا ثبت إنه لم یولد حیا، فإن المته أما     
  مائتین إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.و  من ألف

كان الفاعل تضاعف العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا      
  سلطة علیه ".برعایته أو له  من أصول الطفل أو شخص مكلف
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لم تنص صراحة على هذا  ،سب اعتقادناإنها حفیما یتعلق بالمجلة الجنائیة التونسیة، فو      
أو التي من شأنها الحیلولة  1النوع من الجرائم، التي تحول دون التعرف على هویة الطفل

ن كانت قد نصت على الجرائم المتعلقة بفرار الأشخاصو  دون التحقق من شخصیة الطفل. ٕ  ا
ن كانت تصب في هذا و  مكرر، التي هي لیست محل الدراسة، 240إلى  237من المادة  ٕ ا

  الموضوع بطریقة غیر مباشرة. 

فمن النصوص القانونیة السابقة، یتبین لنا أن جریمة طمس هویة الطفل أو المولود      
أو یمكن تصورها في عدة صور مختلفة، تتمثل في الحالة التي یقوم فیها الشخص بنقل 

تحویل طفل من محله الذي یوجد فیه عادة، أو من المحل الذي تركه فیه والده، إلى محل 
  في الحالة التي یقوم فیها بإخفاء الطفل عن أعین الناسو  آخر سواء كان قریبا أو بعیدا عنه.

له. كما تتحقق الصورة الأخیرة في الحالة التي  غیره بطفل آخر شبیه له أو غیر شبیهیأو 
 ّ    .2فیها الطفل على أنه ولد لامرأة لم تلده مطلقا میقد

فیما یلي سنحاول التطرق إلى هذه الحالات أو الصور، ثم في الأخیر نتعرض إلى و      
  أركان هذه الجریمة.

  صور هذه الجریمة.و  الفرع الأول: حالات

  :الحالة الأولى  

یل طفل ما من محل إلى تتمثل هذه الحالة في الصورة التي یقوم فیها الشخص بتحو      
محل آخر أو من قصر أو بلد إلى آخر بنیة تركه في ظروف یستحیل أو یتعذر معها 

الأكثر و  حرمانه من نسبته إلى والدیه الشرعیین.و  التعرف على هویة وشخصیة هذا الطفل،
وذلك 3من ذلك نسبته إلى غیر والدیه الحقیقیین. وبالتالي تغییر أو تضیع نسب هذا الطفل

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 1

 وما یلیها. 649وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
 .40رائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، الج - 2
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 3

 .653وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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من ق ع ج، التي جرى نصها على النحو التالي: "... كل من نقل  321قا لنص المادة وف
من ق ج م، التي تضمنت ما یلي: " من  470طبقا لنص المادة و  عمدا طفلا، أو أخفاه...".

  تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغییبه...".  

  :الحالة الثانیة  

ها تتجلى في تسلم طفل حدیث العهد بالولادة تختلف هذه الحالة جزئیا عن سابقتها؛ لأن     
أو متنازل عنه، ثم إخفائه عن أعین الآدمیین، في محل أو مكان معین في ظروف یتعذر 

نسبه أو بالأحرى في ظروف لا تسمح بالتعرف على هویته أو التحقق و  معها معرفة أصله
  من ق ع ج 321لأولى من نص المادة من شخصیته. وهذا ما یفهم أیضا من الفقرة ا

  من ق ع م. 470الفقرة الأولى من نص المادة و 

  :الحالة الثالثة  

ء اتكمن هذه الصورة في تغییر أو استبدال طفل حدیث العهد بالولادة، بطفل آخر سو      
ء تم ذلك في العیادات أو اسو و ذلك بعد الولادة مباشرة، أو بعد ساعات أو أیام قلیلة، كان 

فیات، أو أي مكان آخر غیر ذلك، بغض النظر عن كون الطفل المصحات أو في المستش
   .1یشبهه أم لا

 283قائلة: " إن المادة  اهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة في إحدى قراراتهو      
تعاقب على الجرائم التي یقصد منها أو تكون نتیجتها تغییر أو عدم نسب الطفل  ،عقوبات

 تطبق على خاطف الطفل المولود من بضع ساعات أو أیامیجب أن و  حدیث العهد بالولادة،
لا تطبق على حالة الطفل المخطوف إذا كان له و  لم یثبت حالة نسبهو  لم یقید بدفتر الموالیدو 

    .2من العمر أكثر من شهور وقید اسمه في دفتر الموالید من أكثر من شهر "

                                                
 . 41، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر - 1
المشار إلیه في إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح  1914/ 7/3انظر، نقض - 2

ریة، المجلد الثالث، المرجع القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المص
 .656السابق، ص 
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من ق ع ج، إذ نصت على أنه: "  321هذا وقد تضمنت ذلك الفقرة الأولى من المادة      
من ق ج م، التي تضمنت ما  470الفقرة الأولى أیضا من المادة و  كل من...أو إخفائه...".

  یلي: " من تعمد... أو إخفاءه أو تغییبه...".  

  :الحالة الرابعة  

حدیث العهد بالولادة على الغیر وتقدیمه على تتمثل هذه الصورة في عرض الطفل      
إیهام الآدمیین بأن هذا الطفل هو ابن إلى هذا العرض یؤدي و  ه ابن لامرأة لم تلده،أساس أن

ذلك من أجل طمس و  .1قاالمرأة في الواقع لم تحمل به مطلن هذه أفلانة على الرغم من 
  هویة الرضیع، عن طریق المساس بالدلیل أو ما من شأنه یظهر حقیقة شخصیة الطفل.

مة النقض المصریة في قرار لها قضت فیه بما یلي: " یكفي هذا وقد تضمنت ذلك محك     
من قانون العقوبات أن یعزو  283لإدانة المتهم في الجریمة المنصوص عنها في المادة 

المتهم الطفل زورا إلى غیر والدته ولو لم تصل التحقیقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم 
   .2كفالته "و  الحق في رعایته

 321لبه القانون الجنائي المغاربي من خلال الفقرة الأولى من نص المادة وهذا ما یط     
من ق ع ج، التي تضمنت ما یأتي: " .... أو استبدل طفلا آخر به، أو قدمه على أنه ولد 

الفقرة و  لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته...". لامرأة
ستبداله اق ج م، التي تطرقت إلى ما یلي: "... أو من  470الأولى أیضا من نص المادة 

  بطفل آخر أو تقدیمه مادیا على أنه ولد لامرأة لم تلده...".

الصور السالفة الذكر الرامیة إلى طمس و  وانطلاقا مما سبق إذا ما حدثت تلك الحالات     
م، طبقا لنص المادة هویة المولود الجدید عمدا، فإنه یمكن إدانة الفاعل أو الفاعلین ومعاقبته

                                                
 . 41انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
) المشار إلیه في إیهاب عبد المطلب وسمیر 547ق الرابع ص  22سنة  77طعن  8/4/1952انظر، نقض (جلسة  - 2

رح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في ش
 .656ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، نفس المرجع، ص 



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

304 
 

أركان و  من ق ج م، وذلك كلما تحققت عناصر 470و 468المادتین و  من ق ع ج، 320
  أیة حالة من الحالات السابقة.

  الفرع الثاني: أركان جریمة طمس هویة المولود.

المغربیة تحدیدا، تنص على أن كل من تعمد و  إذا كانت النصوص الجنائیة الجزائریة     
بطفل آخر، أو تقدیمه مادیا  استبدالهالعهد بالولادة، أو إخفاءه أو تغییبه أو  نقل طفل حدیث

شخصیة المولود، فإنه لا و  على أنه ولد لامرأة لم تلده مطلقا، وذلك كله من أجل طمس هویة
  یلي: توفر أركانها الثلاث المتمثلة فیماو  یمكن قیام هذه الجریمة إلا في حالة تحقق

  كن المادي.ر ال-1

 لركن المعنوي.ا-2

 .1ركن أو عنصر حصول النتیجة-3

  أولا: الركن المادي.    

یتحقق الركن المادي للجریمة بمجرد القیام بفعل من الأفعال المنصوص في المادة      
حدیث العهد المتمثلة في نقل الطفل و  من ق ج م، 470و 468المادتین و  من ع ج، 321

مثاله كأن و  روف یفقد معها الأدلة المثبتة لشخصیته،بالولادة، من مكان إلى مكان آخر به ظ
؛ أي في دفتر الموالید، ثم یوضع بعیدا  في دفتر الحالة المدنیة اسمهیخطف رضیع بعد قید 

لیجد نفسه في المستقبل  سمهاغیر  باسم خفیةعن والدیه أو من یتولون رعایته، لیربى 
لى القضاء من أجل إثبات بنوته أو نسبه محروما من نسبه الحقیقي، مما یحتم علیه اللجوء إ

  الحقیقي.

كما قد یتحقق الركن المادي أیضا، بتربیته خفیة في ظروف یستحیل معها إثبات هویته      
بإبدال طفل بآخر كوضع طفل بدل الطفل الذي ولدته أمه، سواء و  أو شخصیته الحقیقیة،

لى غیر أبویه، حیث یعزى حصل ذلك من أمه أو من غیرها، حتى تتحقق نسبة الطفل  إ

                                                
 . 41انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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الطفل إلى امرأة لم تلده، سواء تسبب في ذلك أمه أو غیرها، وكل من فعل ذلك من شأنه 
  .1سینسب إلى غیر أهله ةشخصیة المولود؛ لأنه لا محالو  المساس بالدلیل على حقیقة هویة

 یمكننا علیه إذا تخلفت أیة حالة من الحالات، أو أیة صورة من الصور السابقة، لاو      
بالتالي عدم قیام و  الحدیث عن توفر الركن المادي لجریمة طمس هویة المولود الجدید عمدا،

  .2هذه الجریمة

  ثانیا: الركن المعنوي.

 حیث یشترط لقیام جریمة طمس هویة المولود، توفر القصد الجنائي بعنصریه العلم     
المجني علیه من المحل الذي یعیش فیه  إرادة الجاني إلى نقل أو انتزاع اتجاهالإرادة، وهو و 

لقیام أو یقیم فیه مع والدیه أو مع من یتولون رعایته، ثم إبعاده عنهم مع علمه بذلك. أو ا
دراك كاملین.و  حدیث الولادة عمدا وعن وعيبإخفاء أو استبدال الطفل  ٕ   ا

" لیس من لها جاء فیه ما یلي:  حكمة النقض المصریة بذلك في قرارهذا وقد قضت م     
بفرض  -شأن تسلیم الطفل حدیث الولادة من ذویه إلى المتهمة بقصد تولي شئونه نهائیا

صحته أن ینفي القصد الجنائي في جریمة عزو الطفل زورا إلى غیر والدته، ذلك أن القصد 
  الجنائي في تلك الجریمة یتحقق بعزو الطفل زورا إلى غیر والدته ".

ون هذا الطفل مولود حدیثا؛ أي وضع بعد بضع ساعات أو عبارة طفل تعني أن یكو      
المعیار المعتمد هو المهم أن الطفل لازال لم یثبت نسبه بعد، هذا و  بضعة أیام على الأكثر،

من أركان هذه  احدیث العهد بالولادة ركنلقانون الجنائي المغربي الطفل عتبر ااوقد 
  .3الجریمة

 

                                                
جنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة ال - 1

 .654وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه انظر، إیهاب عبد المطلب و  - 3

 .654وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص 
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  ثالثا: ركن حصول النتیجة.

جلى هذا الركن أو العنصر في تحقیق الهدف أو الغرض أو المبتغى، المتمثل في یت     
استحالة التعرف إلى تغییر أو تضییع نسب هذا الطفل، أو الأمر الذي من شأنه أن یؤدي 

تعذر التحقق من شخصیته؛ لأن جریمة إلى على هویة المولود، أو من شأنه أن یؤدي 
ساس بهذا الدلیل، الذي یتمثل في حقیقة هویة المولود أو طمس هویة الطفل، لا تقوم إلا بالم

  الطفل الرضیع؛ لأنه حتما یترتب عن ذلك أن ینسب الطفل إلى غیر والدیه الشرعیین.

أو تشكلت جریمة طمس فلو اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في واقعة إجرامیة، تكونت      
لنظام الأسرة في المجتمع  ار انتهاكحدیث العهد بالولادة، التي بدورها تعتبهویة الطفل 

  .1بالتالي تستوجب العقاب على مرتكبیهاو  المغاربي،

  الفرع الثالث: العقوبة المقررة.

فقد اختلفت العقوبة المقررة لهذه الجریمة بین القانون الجزائري ونظیره المغربي، حیث      
من نفس القانون  321دة عاقب قانون العقوبات الجزائري على هذه الجریمة من خلال الما

  التي تضمنت ما یأتي:

كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به، أو قدمه على أنه ولد       
لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته. یعاقب بالسجن  لامرأة

 1.000.000ى دج إل 500.000المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
  دج. إذا ثبت أن الطفل قد ولد حیا.

أما إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا، فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس       
  دج. 500.000دج إلى  100.000غرامة من و  سنوات،

ذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا، فیعاقب بالحبس من شهر إلى شهرین،و       ٕ غرامة من و  ا
  دج. 20.000لى دج إ 10.000

                                                
 .41عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
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غیر أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا، بعد تسلیم اختیاري أو      
دج  100.000، فیعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، بغرامة من  إهمال من والدیه

  دج. 500.000إلى 

جریمة، وذلك وفقا یكون الشخص المعنوي مسئولا، إذا ما ساهم في ارتكاب هذه الو           
  22مكرر 18 و مكرر 18یعاقب بالغرامة طبقا لنص المادتین و  ، 1مكرر 51لنص المادة 

 ها في المادة السابقة.لی، كما قد یتعرض للعقوبات التكمیلیة المنصوص عالاقتضاءعند 

                                                
. التي نصت على ما یأتي: " باستثناء 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 – 04مكرر أضیفت بالقانون رقم  51المادة  - 1

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم 
  ما ینص القانون على ذلك.التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عند

  إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال".          
. في باب أول مكرر تحت عنون 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 – 04مكرر أضیفت بالقانون رقم  18المادة   - 2

  .1مكرر 18مكرر و 18لأشخاص المعنویة، ویتضمن المواد العقوبات المطبقة على ا
  مكرر على ما یلي: " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات هي: 18حیث تنص المادة      

) الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي 1 -
  على الجریمةیعاقب 

  ) واحدة أو أكثر في العقوبات التكمیلیة الآتیة:2 -
  حل الشخص المعنوي. -
  غلق المؤسسة أو فرع من فروهما لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
  الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
ر مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غی -

  خمس سنوات.
  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها. -
  نشر وتعلیق حكم الإدانة. -
الوضح تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى  -

  سبته ".إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمنا
، حیث جرى نصها على النحو 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 – 06أضیفت بالقانون  2مكرر  18أما المادة      

التالي: "  عندما لا ینص القانون بعقوبة الغرامة  بالنسبة للأشخاص الطبیعیي سواء في الجنایات أو الجنح، وقامت 
مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة  51م المادة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، طبقا لأحكا

  القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالأتي:
  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبد. 2.000.000 -
  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت. 1.000.000 -
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 470أما المشرع الجنائي المغربي، فقد عاقب على ذلك من خلال ما تضمنته المادة      
  ات القانون التي قررت العقوبة على النحو التالي:  من ذ

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس كل من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغییبه أو      
  بطفل آخر أو تقدیمه مادیا على أنه ولد لامرأة لم تلده. استبداله

  . د حیام یثبت أنه ولالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین، إذا لالعقوبة تكون و      

غرامة و  أما إذا ثبت إنه لم یولد حیا، فإن المتهم یعاقب بالحبس من شهر إلى شهرین،     
  مائتین إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.و  من ألف

أضاف المشرع المغربي ظرفا مشدد للعقوبة یرجع إلى صفة الجاني، حیث تضاعف و      
فقرة الأولى من المادة أعلاه، بالحبس من أربع سنوات إلى العقوبة المنصوص علیها في ال

  عشرة، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعایته أو له سلطة علیه.

على الشخص  كذلك المشرع الجزائري سلط العقوبة وفي الأخیر یتضح مما تقدم أن     
نفرد بها الوحیدة التي الملاحظة ا هيو  المعنوي إذا ساهم هو الآخر في ارتكاب هذه الجریمة،

  . نفسه  الاتجاه أن ینتهج ى هذا الأخیركان علو المغربي،   الجزائري عن المشرعالمشرع 

نفرد في تشدید العقوبة إذا كان الجاني من اأیضا أن المشرع المغربي، بدوره  كما نلاحظ     
ي ة علیه. وهي النقطة التأصول الطفل أو كان الجاني شخصا مكلفا برعایته أو من له سلط

  علیه أن یتداركها أسوة بالمشرع المغربي.  و كانغفل عنها المشرع الجزائري، 

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
  دج بالنسبة للجنحة ". 500.000 -
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  المبحث الثالث: جرائم مخالفة أحكام الحضانة.

 القیام بتربیتهو  في مبیته الابنالفقهي في حفظ و  تتجسد الحضانة في مفهومها القانوني     
عامة، وهي كأصل عام من مهام الوالدین الطبیعیین، خاصة إذا القیام على شؤونه الو  رعایتهو 

كانت الرابطة الزوجیة لازالت قائمة بینهما، حیث یحرصان على معاضدة جهودهما 
  انها لذریتهما.  ع بها من منطلق المحبة، التي یكنللاضطلا

 ، الطلاقاالله عندالحلال إلى أبغض  آقاق بینهما وتشنجت علاقتهما ولجأما إذا دب الش     
فإن تشاركهما لمواصلة الاضطلاع بحضانة أبنائهما یصبح في الغالب أمرا متعذرا، وتغدو 

المغاربي على قاضي شؤون  مصلحة الأولاد القصر معرضة للخطر. لذا أوجب المشرع
ذلك و  ،تأمین حضانة من یكون لهما من أولاد قصر وفقا لما تقتضیه مصلحتهمالأسرة 

لتعهد المحضون  الاقتضاءأو لغیرهما عند . 1لاضطلاع بهال لأكفأ منهمااو  بإسنادها للأصلح
  .2تأمین مصلحته الفضلىو  التربیةو  بحسن العنایة

ما و  حق الحضانة هل هو حق للأم فيفقهاء الشریعة الإسلامیة قدیما  لقد اختلفت آراء     
ن للأم یلیها من الحاضنین، أم هو حق للطفل، على الرغم من أنهم اتفقوا بوج ٕ وبها، وا

الأولویة في حق حضانة مولودها عن غیرها من الحاضنین، كلما توفرت فیها الشروط 
  .3ها في قانون الأسرة المغاربيلیالقانونیة المنصوص عو  الشرعیة

المشرع و  ،4مادة 11وتوضیحا لذلك فقد خصص المشرع الجزائري لمسألة المحضون      
وأكدوا كلهم على مبدأ ، 6مادة 14ونسي فقد خصص لها أما المشرع الت ،5مادة 24المغربي 

  .1أساسي ألا وهو مصلحة المحضون

                                                
  2008انظر، محمد اللجمي، قانون الأسرة، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، تونس، الطبعة الأولى، سنة  - 1

 .447ص 
 من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة. 67انظر، الفقرتان الثانیة والثالثة من المادة  - 2
 .123لجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص انظر، عبد العزیز سعد، ا - 3
 من قانون الأسرة الجزائري. 72إلى المادة  62انظر، من المادة  - 4
 من مدونة الأسرة المغربیة. 186إلى الفصل  163انظر، من الفصل  - 5
 من مجلة الأحوال التونسیة. 67إلى الفصل  54انظر، من الفصل  - 6
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وانطلاقا مما تقدم یتعین على قاضي الأحوال الشخصیة عند حكمه بالحضانة، أن      
أن یحكم بحق الزیارة من جهة و  یراعي الترتیب وفقا لأحكام المواد القانونیة السابقة من جهة،

  على ذلك جاء قانون العقوبات المغاربي، لیعاقب من لم یلتزم بهذا الحق.ثانیة. وتأسیسا 

من ق ع ج، حیث نصت على ما یلي: " یعاقب  328بهذا المعنى جاءت المادة و      
دینار  5000إلى خمسة آلاف  500بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسمائة 
تسلیم قاصر قضي في شأن حضانته جزائري، الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم ب

بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من 
خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك 

  أو عنف. الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو حدث ذلك بغیر تحایل 

  ".السلطة الأبویة عن الجاني أسقطتتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاثة سنوات إذا كانت قد      

من ق ج م على أنه: " إذا صدر حكم قضائي بالحضانة  477هذا وقد نصت المادة      
وكان نهائیا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص یمتنع عن تقدیم القاصر 

لو دون تدلیس أو و  له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، إلى من
ممن عهد إلیه بحضانته أو من المكان الذي  اختطافهعنف أو حمل غیره على التغریر به أو 

  غرامة من مائتین إلى ألف درهم.و  وضعه فیه، فإنه یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة

د حرم من الولایة الأبویة على القاصر فإن الحبس یمكن أن فإذا كان مرتكب الجریمة ق     
  یصل إلى ثلاث سنوات ".

نما خصص لها قانون خاص و  أما المجلة الجنائیة التونسیة لم تنص على هذه الجرائم،      ٕ ا
یتعلق بإحداث جریمة عدم  1962ماي  24المؤرخ في  1962لسنة  2وهو القانون رقم 

: " في صورة حكم  تيالنحو الآمادة واحدة جرى نصها على إحضار المحضون، الذي جاء ب
أو وقتي بالحضانة فإن الأب أو الأم أو كل شخص آخر لا یحضر المحضون لمن له  باتٍ 

لو بدون حیلة أو قوة اختطاف ذلك المحضون أو و  أو یتعمد إحضارهالحق في طلب 
                                                                                                                                                   

تفصیل أنظر حمیدو زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة: دراسة مقارنة، (رسالة لنیل لمزید من ال - 1
 , 21، ص 2005 – 2004شهادة الدكتوراه في القانون الخاص) كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 
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في حضانتهم أو من  اختلاسه أو یكلف من یتولى اختطافه أو اختلاسه من أیدي من هو
المكان الذي وضعوه به، یعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطیة من أربعة وعشرین 

  أربعین دینار أو بإحدى العقوبتین فقط.".و  دینار إلى مائتین

 لنا أنها اشتملت على ثلاثة جرائمالنصوص القانونیة المغاربیة أعلاه، یتضح  ةبعد قراء     
 بإبعادالثالثة  ىتعنو  تخص الثانیة اختطافه،و  دم تسلیم المحضون،تتعلق الأولى بع

وحده بالنص على  نفرداالمحضون، ونلاحظ في هذا الصدد، أن قانون العقوبات الجزائري قد 
التونسي الذین لم یتطرقا لها. فهل تعتبر هذه و  الجریمة الأخیرة، مخالفا بذلك المشرع المغربي

من بالسلطة الأبویة ؟. أم من الجرائم الماسة بالأحكام القضائیة الجرائم من الجرائم الماسة 
  أم تبقى من الجرائم الماسة بنظام الأسرة ؟.  خلال الاعتراض على تنفیذها ؟.

أن المشرع المغاربي كغیره  ة إلىر اشالإ ، نودهذه الجریمة أركانوقبل البدء في دراسة      
بحمایة منقطعة النظیر، یتبین لنا ذلك من من التشریعات الأخرى قد خص هذا المحضون 

 مدى ما تضمنته تلك المواد من حمایة جنائیة لحقوق الأبناء، وذلك من أجل أمنهم
مدى ما اشتملت علیه من حرص القضاء على احترام أحكامه تدعیما و  استقرارهم من جهة،و 

    .1للعدل في هذه المسألة

باشرة الدعوى مو  ید النیابة العامة في تحریكبالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع قید      
عن شكوى یقدمها الطرف المتضرر، حفاظا على الرابطة الأسریة، خاصة  العمومیة، إلا بناء

     .2ما تعلق منها بعلاقة الطفل المحضون مع أبویه، حتى لا تتأثر هذه العلاقة

  المطلب الأول: أركان الجریمة.

من  477المادة و  من ق ع ج، 328یة المغاربیة، المادة بالعودة إلى النصوص الجنائ     
الذي یتعلق  1962ماي  24المؤرخ في  1962لسنة  2القانون التونسي رقم و  ق ج م،

                                                
 .124 – 123انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 1
انظر، عبد الرحمان خلفي، الجرائم الماسة بأحكام الحضانة دراسة مقارنة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم الساسیة، كلیة  - 2

 .177، ص 2008، السنة 2الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
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المعنویة الخاصة و  بإحداث جریمة عدم إحضار المحضون، یمكن استخلاص الأركان المادیة
  بهذه الجریمة، التي تتمثل فیما یلي:

  .لجریمةالركن المادي لأولا: 

  ثانیا: أن یكون المحضون تحت سلطة الجاني.

  ثالثا: وجود حكم قضائي قابل للنفاذ.

 رابعا: الركن المعنوي.

  .الركن المادي للجریمة الفرع الأول:

  صور هي: عن تسلیم المحضون من ثلاث الامتناعیتكون الركن المادي لجریمة      

  الصورة الأولى: عدم تسلیم المحضون.

تحت سلطته عن  ي بذلك أن یمتنع الجاني الذي كان الطفل القاصر موضوعاونعن     
الصفة؛ تعني  هوكلمة عدم التسلیم بهذ ،1المحكمة له بالحضانة تتسلیمه إلى من حكم

الجرائم بصفة عامة تقوم بالسلوك الإیجابي كما أنها تقوم و  ، الذي یعتبر موقفا سلبیا،الامتناع
  .2بالسلوك السلبي

ر الملاحظة أنه یمكن للمتضرر من جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون، أن یلجأ تجدو      
  أن یتخذ سبل العقوبات المدنیةو  إلى الإجراءات المدنیة للحصول على الطفل المحضون؛

عن طریق فرض الغرامة التهدیدیة عن كل تأخیر إلى غایة التسلیم الفعلي، أو عن طریق 
   .3استعمال القوة العمومیة

                                                
ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، المرجع انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم  - 1

 .177السابق، 
انظر، محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، بدون سنة، ص  - 2

57. 
 .179 – 178انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
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غیر رادعة بالقدر الكافي، خاصة إذا كانت  ىبحتة، تبقغیر أن هذه الإجراءات مدنیة      
ها لیج،؛ لهذا تبقى العقوبة المنصوص عإقامة المحضون غیر معروفة، أو كان مقیما بالخار 

   .1في قانون العقوبات هي الحل الوحید؛ لأنها تحمل في طیاتها نوعا من الردع

المحضون، یعتبر أحد أهم عناصر هذه الجریمة، خاصة إذا كان منه فإن عدم تسلیم و      
كان قد علم فعلا بوجود الحكم القضائي الذي یسند الحضانة إلى الشخص و  المتهم متعمدا،

لا فلا یمكن اعتبار ذلك امتناعا عن تسلیم الولد إلى حاضنه أو صاحب الحق و  المتضرر، ٕ ا
على القاضي في هذه الحالة قبل و ، 2معاقبتهلا و  بالتالي لا یمكن متابعتهو  في الحضانة،

الحكم على المتهم، أن یتأكد من أن عدم التسلیم ثابت في محضر حرره المحضر 
سم الشخص الذي رفض التسلیم حتى یتسنى لنا االذي یتوجب أن یتضمن  .3القضائي

  .4متابعته جزائیا

القانون التونسي رقم و  من ق ج م، 477المادة و  من ق ع ج، 328كما أن نص المادة      
الذي یتعلق بإحداث جریمة عدم إحضار  1962ماي  24المؤرخ في  1962لسنة  2

على حق الزیارة، الذي هو أساسا حق طالب  الاستنتاجلو على سبیل و  المحضون، یشتمل
  التنفیذ؛ أي من كان ضحیة عدم التسلیم.

دعوى عن طریق إثبات حق إضافة إلى ذلك یتعین على الضحیة أن یثبت صفته في ال     
 االزیارة الذي لا یكون إلا بموجب الحكم القضائي سواء كان ذلك الحكم معجل النفاذ أو حكم

ذا فقد الحكم صفة النفاذ، لا یمكن للمحضر القضائي أن ینتقل مع و  ،5للنفاذ قابلا انهائی ٕ ا
ریك ومباشرة الدعوى بالتالي لا یحق للنیابة العامة تحو  الضحیة لإثبات واقعة عدم التسلیم.

  العمومیة في هذا  الموضوع.
                                                

1  - E ,GARCON , Code pénal Annoté ,T2, Librairie du recueil sirey ,paris, France ,  année 
1956, N° 119, p 386 . 

 . 124انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 2
انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، المرجع  - 3

 . 177السابق، 
 . 179انظر، عبد الرحمان خلفي، نفس المرجع، ص  - 4
 لأن هناك أحكم نهائیة غیر قابلة للنفاذ، كحكم الطلاق أو حكم إثبات النسب...الخ.   - 5



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

314 
 

طي یعو  الخلع، هو مصدر إسناد الحضانة للطرف الأولو  التطلیقو  ویعتبر حكم الطلاق     
أنه في حالات أخرى یمكن أن یعطى هذا الحق بناء على  حق الزیارة للطرف الثاني، بید

والمادة ...   ،دة ...من م أ مالماو  مكرر من ق أ ج، 57أمر استعجالي، وفقا لنص المادة 
من م أ ت، عندما تكون الدعوى لازالت أمام محكمة شؤون الأسرة المغاربیة كما یمكن أن 
یتقرر حق الزیارة بعد الحكم بفك الرابطة الزوجیة، عن طریق الحكم بانتقال الحضانة من 

   .1طرف إلى آخر

یه فیتحدد بالمكان الذي تمارس فإنه  أما فیما یتعلق بالاختصاص المحلي للمحكمة،     
هذا المحل یتم تحدیده في الحكم القضائي الفاصل في مسألة و  أي محل التسلیم، ؛2الحضانة

  الزیارة معا.و  حق الحضانة

  الصورة الثانیة: خطف المحضون.

 بأخذ الطفل المحضون ،3تتمثل هذه الحالة في قیام الأم أو الأب أو أي شخص آخر     
من الشخص الذي أسندت له ممارسة الحضانة بموجب حكم قضائي نهائي  لو بدون تحایلو 

ُ أو حكم ابتدائي مصحوب بالنفا الحاضن فیه  ضعذ المعجل، من أي مكان كان قد و
  .4بههااكالمدرسة مثلا أو في دار الحضانة أو ما ش

 أىر ) في هذه الصورة بالمخطوف، فقد نظرا لرابطة الدم التي تربط الجاني (الخاطفو      
القانون الجنائي المغاربي، أن یقرر لهذه الجریمة خلافا للأصل العام عقوبة الجنحة عوضا 

                                                
 .180انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
ئري، الجزاء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة انظر، دردوس المكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزا - 2

 .151، ص 2007الجزائر، بدون طبعة، سنة 
لمزید من التفصیل أنظر إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي  - 3

، المجلد الثالث، المرجع السابق،  ص المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة
681 - 682. 

 .126انظر، عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 4
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لطفا بالخاطف، على الرغم من أنه لم یحترم الحكم و  ن عقوبة الجنایة، وذلك حمایةم
   .1القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به أو الحكم النافذ بصفة مؤقتة

ا تنطوي على فعل إیجابي عكس الصورة الأولى، إذ تتضمن یتضح من هذه الصورة أنه     
 ُ ه أخذو  ع فیه الطفل المحضونضذهاب الجاني إلى محل ممارسة الحضانة أو المحل الذي و

دون علمه، إلى محل آخر سواء كان هذا المحل معلوما من هناك دون موافقة الحاضن أو 
  أو مجهولا.

عنها في الصورة الأولى، إذ نجد أن المشرع  كما أن الضحیة في هذه الحالة تختلف      
الجنائي المغاربي، یحمي صاحب حق الحضانة، كما یحمي صاحب حق الزیارة، لأن كلیهما 

قابلا للنفاذ  اابتدائی اأو حكم انهائی ایتقرران بموجب حكم قضائي قابل للتنفیذ سواء كان حكم
  .2المعجل

 كان الأب أو الأم أو أي شخص آخر ر سواءوانطلاقا مما سبق فإنه یقع على المتضر      
  قانون الأحوال الشخصیة المغاربي إثبات حقه في الحضانة، وذلك وفقا للترتیب الوارد في

  لا یمكن إثبات ذلك إلا بموجب سند قضائي.و 

تكلیف الغیر أو حمله على اختطاف المحضون من المحل تجسد هذه الصورة أیضا، و      
المحرض على  یل، ویكونبغیر تحاو  لو حدث ذلك بدون عنف ، حتى الذي كان متواجدا فیه

والفقرة الأولى  ،من ق ع ج 41ا لنص المادة فاعلا أصلیا، طبقفي هذه الحالة الاختطاف 
      .3من م ج ت 32من المادة 

                                                
انظر، إیهاب عبد المطلب وسمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  - 1

 .682المغربي ومحكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، نفس المرجع، ص  وأحكام المجلس الأعلى
 .183انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
  من المجلة الجنائیة التونسیة على ما یلي: " یعد ویعاقب بصفته مشارك: 32تنص الفقرة الأولى من الفصل   - 3

أو تسببوا في إیقاعها بعطایا أو مواعید أو تهدیدات أو تجاوز في السلطة أو  الأشخاص الذین أرشدوا لإیقاع الجرائم -   
 خزعبلات أو حیل خبیثة...".
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  .1الصورة الثالثة: إبعاد المحضون

؛ إي المحل الذي وضعه یقصد بالإبعاد نقل الطفل المحضون من محل إقامته المعتادة     
ن هذا المحل ا، سواء كفیه من له حق ممارسة الحضانة، أو من له حق السلطة الأبویة

  مكان تسلیة، أو مدرسة، أو حضانة...الخ.

على من استفاد من حضانة مؤقتة أو من حق الزیارة،  ینسحب هذا الوصف أیضا،و      
ویطلق مصطلح الإبعاد على كل  .2ازهباحتجلینتهز فرصة وجود الطفل المحضون معه لیقوم 

  .3لو تعلق الأمر بتحریض الغیر للقیام بذلكو  ،فعال السابقةشخص ارتكب الأ

ل عویص یتعلق بصاحب حق الزیارة الذي أخذ القاصر اؤ في هذا الصدد یطرح تسو      
م بإرجاعه إلى حاضنه، فهل یعتبر مرتكبا لم یقو  المحضون من صاحب حق الحضانة،

  دم التسلیم أو جریمة الإبعاد ؟.لجریمة ع

فبالمقارنة مع النص الفرنسي في هذه المسألة تحدیدا، الوارد في الفقرة الخامسة من      
ى في رفض صاحب جریمة عدم التسلیم التي تتجل ننجد أنه یتحدث فقط ع 2274المادة 

  إرجاع المحضون. الحق في الزیارة 

 عن القوانین الجنائیة المغاربیة انفرد بهذه الجریمة في حین أن المشرع الجزائري الذي      
كان غیر واضح في هذه المسألة، مما یتحتم على الفقه في الجزائر أن یكیف هذه الحالة 

نما الوصف القانوني إبعادعلى أنها جریمة  ٕ . على الرغم من أن هذا التكییف غیر صحیح، وا
   .5الذي یكون أقرب من وصف الإبعادالذي قد یطلق على هذه الواقعة هو عدم التسلیم؛ 

                                                
1- R.GARRAUD ,Traité Théorique et pratique du Droit Pénal , T5, Librairie du recueil 
sirey,paris,France, année 1953,N° 2269, p 720.  

لوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، المرجع انظر، أحسن بوسقیعة، ا - 2
 . 177السابق، 

 .185انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
4 - L’article 227/5 du code pénal français « Le fait de refuser indument de représenter un enfent 
mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni… »  

الجرائم ضد الأموال، المرجع و  انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص - 5
 . 177السابق، 



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

317 
 

 ینسب إلى الأبوین، على أساس أنأن فعل الإبعاد كقاعدة عامة لا  إلى تجدر الإشارةو      
لا یعتبر ذلك مكونا لجریمة و  یتنزه،و  من مكان إلى آخر لكي یمرح الحق في نقل طفلهما الهم

مواجهة لا تجرم هذا الفعل في  ،1الإبعاد، بل نلاحظ أن النصوص القانونیة المغربیة المقارنة
المادة  هو ما تضمنتهو  الخطف،و  فعل عدم التسلیم قط عفنما تحدثت إ الوالدین أو الغیر،

الذي  1962ماي  24المؤرخ في  1962لسنة  2القانون التونسي رقم و  من ق ج م، 477
 یتعلق بإحداث جریمة عدم إحضار المحضون. 

  صرا.الثاني: أن یكون المحضون قا فرعال

من ق ج م، المادة  477المادة و  من ق ع ج، 328بعد الإطلاع على أحكام المادة      
، الذي یتعلق بإحداث جریمة عدم إحضار 1962لسنة  2الوحید من القانون التونسي رقم 

في شأن حضانته، بحمایة خاصة، وحتى  يحضون، نجدها شملت القاصر الذي قضالم
د من التطرق إلى تعریف القاصر ثم نعرج إلى تعریف تكتمل أركان هذه الجریمة لا ب

  المحضون.

  أولا: تعریف القاصر. 

بد أن نشیر إلى أن مصطلح القاصر لا یختلف  ، لا قبل أن نشرع في تعریف القاصر     
 اا، بید أنهبنفس المعنى تقری اأن له بحكمعن مصطلح الطفل، لا و  عن مصطلح الحدث

وعلیه یعرف الابن الصغیر القاصر بأنه الطفل الذي لم  .2في مجال التطبیق فقط ختلفت
    .3یبلغ سن الرشد، حسب القانون المخاطب به

                                                
نما تحدثت فقط و  لدین،كذلك نجد أن بعض النصوص القانونیة الجنائیة العربیة، لا تجرم فعل الإبعاد في مواجهة الوا - 1 ٕ ا

المادة و  من قانون العقوبات الكویتي، 179هو ما تضمنته المادة و  جریمة خطف الطفل،و  على عن جریمة عدم تسلیم الطفل
من قانون العقوبات المصري، أنظر عبد الرحمان خلفي، المرجع  292المادة و  الإماراتي، للاتحادمن قانون العقوبات  328

 . 186 – 185السابق، ص 
، بینما كلمة " قاصر " نجدها تستعمل في الاجتماعیةو  غیر أنه نجد أن كلمة " طفل " تستعمل في الدراسات النفسیة    - 2

مجال الدراسات القانونیة، أما كلمة " الحدث " فهي أكثر استعمالا في القانون الجنائي مقارنة مع غیره من القوانین الأخرى. 
 .187 – 186الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  لمزید من التفصیل أنظر عبد

 .467، ص 1991الثلاثون، سنة و  الإعلام، دار الشروق بیروت لبنان، المطبعة الحادیةو  انظر، المنجد في للغة - 3
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أما كلمة طفل في اللغة، فهي تطلق على المولود حتى البلوغ؛ لأن فترة الطفولة تبدأ من      
  ولفظ الطفل یطلق على الصبي أو صغیر السن، أو الحدث، 1الوضع حتى مرحلة البلوغ

للغة العربیة حدیثو السن، لذلك یقال رجل حدث أي االأحداث في و  ن الحدث مفرد أحداثلأ
    .2شاب فإذا ذكرت السن قلت حدیث السن، وحداثة السن كنایة عن أول العمر والشباب

الطفل من خلال المادة  1989هذا وقد عرفت اتفاقیة حقوق الطفل للأمم المتحدة سنة      
ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك  ة...كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر الأولى منها بأنه: "

  بموجب القانون المنطبق علیه ".

الحدث في التشریع الجزائري بعد المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل، هو الطفل الذي و      
د یوحسیاسة ت لتشریع الجزائري أنه لم یعتمد سنة كاملة، بید أنه یعاب على ا 18لم یبلغ سن 

 سنة، 18سن الرشد في قوانینه المختلفة، حیث نجد سن الرشد في القانون الجنائي حدده ب 
  .3سنة كاملة 19قانون الأسرة ب و  حدد سن الرشد في القانون المدنيو 

  ثانیا: تعریف الطفل المحضون.

  الجنب، لذلك یقال حضنته واحتضنتهتعرف الحضانة في اللغة، بأنها الضم إلى      
إلى  إیاهنى ضممته إلى جنب، ذلك لأن حضانة الأم لولیدها الصغیر، یقصد بها ضمها بمع

  مستلزماته.و  القیام على شؤونهو  رعایتهو  جنبها حتى یبقى عندها لتقوم بحفظه

الحضانة شرعا؛ تعني حفظ الطفل الصغیر أو المعاق أو المعتوه عما یضره ورعایته و      
  لك بنفسه.وتربیته حتى یصیر قادرا تحمل ذ

                                                
 للكتاب، الجزائر، الطبعة السابعةالجیلالي بن الحاج یحي، المؤسسة الوطنیة و  بلحسین البلیشو  أنظر علي بن هادیة - 1
 .611، ص 1991نة س
 .796، ص  ، مصر ، الاسكندریة ، مطبعة دار المعارف ، لسان العرب بن منظورا،  انظر - 2
 .188 – 187انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
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أنه كل شخص قاصر تثبت له الحضانة من جراء ب اءا على ما تقدم یعرف المحضونبن     
بغض النظر عن سبب القصر، سواء كان سببه ضعف العقل أو صغر  2أو وفاة 1طلاق
  .3السن

القیام و  تعلیمهو  من ق أ ج على أن " الحضانة هي رعایة الولد 62هذا وتنص المادة      
م من م أ  163المادة و  خلقا ".و  السهر على حمایته وحفظه صحةو  دین أبیه بتربیته على
مصالحه.                           و  القیام بتربیتهو  على ما یلي " الحضانة حفظ الولد مما قد یضره التي نصت

سلامته في و  على الحاضن أن یقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
في حالة الضرورة إذا خیف و  القیام بمصالحه في حالة غیبة النائب الشرعيو  فسهنو  جسمه

  من م أ ش ت التي تضمنت ما یأتي ".....". 54المادة و  ضیاع مصالح المحضون ".

القانون المغاربي؛  شریعة الإسلامیة أوسع مجالا منیلاحظ مما سبق أن الحضانة في ال     
المعتوه، في حین أن الحضانة قانونا تقتصر و  شمل المعاقلأنها إلى جانب الطفل القاصر ت

فقط على الطفل القاصر دون غیره؛ ذلك لأن العبرة من الحضانة في القانون تنحصر في 
   .4السن فقط دون إعطاء أي اعتبار للعقل

وقد اتفقت قوانین الأسرة المغاربیة على إسناد الحضانة إلى الأم وما یلیها وهذا ما      
لأب ثم الخالة ثم لجدة اللأم ثم لجدة المن ق أ ج " ثم یلیها الأب ثم  64ه المادة تضمنت

من م أ م التي جرى  171المادة و  العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون.
ن تعذر ذلك و ،  م الأملأ، ثم  ، ثم للأب ة للأمنصها على النحو الآتي: " تخول الحضان ٕ ا

اء على ما لدیها من قرائن لصالح رعایة المحضون إسناد الحضانة للمحكمة أن تقرر بنف

                                                
في باب تعتبر الحضانة أثر من آثار الطلاق وفقا لقانون الأسرة المغاربي، وهذا ما أكده صراحة المشرع الجزائري   - 1

المشرع التونسي في نص الفقرة و  من م أ م، 166المشرع المغربي من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة و  الزواج وانحلاله،
 من م أ ش ت. 67الثانیة من المادة 

من م أ م  166الثالثة من المادة  ذلك وفقا لنص الفقرةو  تعد الحضانة أیضا أثر من آثار الوفاة، في القانون المغربي  - 2
 من م أ ش ت. أما المشرع الجزائري فلم ینص على ذلك في قانون الأسرة.  67التونسي في الفقرة الأولى من المادة و 
 .50انظر، حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص  - 3
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من م أ ش ت التي تضمنت ما یلي "...". وعلى  67المادة و  لأحد الأقارب الأكثر أهلیة...".
  لأي طرف أن یحكم للطرف الأخر بحق الزیارة. الحضانةالقضاء عند إسناده 

من  هغیر  منأكثر وضوحا  الجزائري كانبعد قراءة المواد السابقة نلاحظ أن القانون      
     .التونسيو  القانونین المغربي

المغربي، إذ نجد أن الأول حددها و  تنتهي الحضانة بسن محددة في القانونین الجزائري     
 2بینما الثاني حددها بسن الرشد لكلا الجنسین ،1للأنثى 18و سنوات بالنسبة للذكر 10ب 

تملیه مصلحة  اوفقا لم 3لسلطة التقدیریة للقاضيافقد ترك وص المشرع التونسي، أما بخص
   .4المحضون

من  ةالمادة الوحیدو  من ق ج م، 477المادة و  من ق ع ج، 328تطبق أحكام المادة و      
  بإحداث جریمة عدم إحضار المحضون، الذي یتعلق 1962لسنة  2القانون التونسي رقم 

ي حالة الإخلال بحق الزیارة؛ لأن الحكمین كذلك فو  في حالة الإخلال بحكم الحضانة
    .5یدخلان في الحمایة الجنائیة التي أقرها المشرع الجنائي المغاربي لمصلحة المحضون

  الثالث: ضرورة وجود حكم قضائي قابل للنفاذ. عر فال

إن توفر حكم قضائي نافذ یقضي بإسناد الحضانة إلى أحد الأشخاص المنصوص      
، ش تمن م أ  67المادة و  من م ق أ م، 171المادة و  من ق أ ج، 64عنهم في المادة 

یعد من أهم أركان هذه الجریمة، لكن یشترط في هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، أو أن ف
  .6؛ أي حائزا لقوة الشيء المقضي بهانهائی ایكون حكم

                                                
 ي.من قانون الأسرة الجزائر  65انظر، المادة  - 1
 من مدونة الأسرة المغربیة. 166انظر، المادة   - 2
 .18 – 17انظر، رشید صباغ، المرجع السابق، ص  - 3
 .96انظر، حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص  - 4
انظر، نهلة الجلولي، حمایة الأسرة والطفولة في القانون  .189انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 5

 .194، ص 2005، سنة 08ة القضاء والتشریع، العدد التونسي، مجل
الجرائم ضد الأموال، المرجع و  انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص - 6

 . 177السابق، 



  جرائم الإخلال بالالتزامات العائلیة                                                      الباب الثاني: 
  

321 
 

التي تتمثل في  لا بد أن یستنفذ طرق الطعن العادیة وحتى یعتبر الحكم نهائیا،     
یكون نافذا أیضا إذا نطقت به و  بعدها یصبح الحكم قابلا للتنفیذ،و  الاستئناف،و  المعارضة

لو كنا أمام و  الوجوبي، حتىو  المحكمة على سبیل الأمر بالنفاذ المعجل بنوعیه القضائي
ر أمام القاضي الفاصل في الأمو المحكمة الابتدائیة، أو بموجب الأمر على ذیل العریضة 

كما یشترط أن یكون الحكم صادرا بعد دعوى  .1ستعجالیة، الذي یكون بدوره نافذا مباشرةالا
طلاق أو بناءا على دعوى مستقلة خاصة بمسألة من مسائل الحضانة تتعلق بأمر إسناد 

   .2الحضانة إلى مستحقیها سواء بصفة مؤقتة أو نهائیة

لقة بهذه الجریمة، نلاحظ أنها تشتمل على بالعودة للنصوص الجنائیة المغاربیة المتعو      
 رع الجزائري جنحة اختطاف المحضونأضاف المشو  خطفه،و  جنحة عدم تسلیم المحضون

إلا أن الحكم الذي بموجبه تقوم هذه الجریمة، لا یمكن أن یقتصر في هذه الحالة على حكم 
  ف الآخر. الحكم بإسناد حق الزیارة للطر یصدر ، بل یمكن أن إسناد الحضانة فقط

ن كان یجوز للحقین أن یصدرا معا في حكم واحد، فیصح أن یكون حق الزیارة و       ٕ ا
مستقل، كما قد یكون ذات الحكم حائزا لقوة الشيء و  بموجب أمر أو حكم منفرد اً صادر 

    .3بالنفاذ المعجل لاشمو مه بعد ما أصبح حكما نهائیا أو المقضي ب

  الرابع: القصد الجنائي. عر فال

من ق ج م، المادة  477المادة و  من ق ع ج، 328إن الجرائم التي تضمنتها المادة      
، الذي یتعلق بإحداث جریمة عدم إحضار 1962لسنة  2من القانون التونسي رقم  ةالوحید

بعاده، تعتبر من الجرائم القصدیةو  خطفهو  المحضون، المتمثلة في عدم تسلیم المحضون ٕ   ا
 تهنمن مكان حضا إبعادهي الممتنع عن تسلیم الطفل القاصر أو حیث تنصرف إرادة الجان

إلى عصیان الحكم القضائي الذي قضى بضم الطفل المحضون إلى الشخص المحكوم له 
بالحضانة، أو انصراف إرادته إلى خطف الطفل الرضیع من الشخص المقرر له حضانته 

                                                
 .193انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
الجرائم ضد الأموال، المرجع و  الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاصانظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون  - 2

 . 177السابق، 
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بین الحكم و  الخطف، وأن یحتضن الطفل الصغیر عن علم بالتناقض بین هذا قضاء
   .1القضائي الصادر لصالح الحاضن

توضیحا لذلك یجب على الجاني أن یعلم بوجود حكم قضائي نافذ یسند الحضانة إلى و      
 جابة لذلك الحكمالطرف المتضرر، إضافة إلى ذلك یجب أن تتجه نیته إلى عدم الاست

أسند حق و  ضانة لطرفبمعنى آخر یتعین أن یعلم بوجود حكم قضائي قد أسند حق الح
الزیارة للطرف الآخر. وعلى الرغم من ذلك یعلن صراحة أو یضمر ذلك أنه لا یرید تنفیذ 

  الحكم.

لجأ لخطفه ومثاله أن یقوم المتهم بإبعاد الطفل القاصر عن المحل المتواجد فیه، أو ی     
ها لیریمة یعاقب عأكان ذلك بنفسه أو بواسطة الغیر، وهو یعلم بأن هذا الفعل یشكل ج سواء

   .2في كامل حریتهو  هو في كامل قواه العقلیةو  القانون، ومع ذلك أتاه

بالملابسات اللازمة قانونا، أن تحیط  عن نیة ووعي صادراولما كان القصد الجنائي هو      
بالسلوك موضوع النیة حتى یستطیع القانون أن یعاقب على هذا السلوك، فإنه یجوز للجاني 

في الحقیقة عدم تسلیم  يینو یكن لم  فسه الجریمة، وذلك بإثبات أنه، أن یدفع عن نأو المتهم
نما الطفل المحضون هو الذي و  الطفل المحضون إلى الشخص المحكوم له بحضانته، ٕ ا

رفض أن یسلم لهذا الأخیر، خاصة إذا دعت إلى ذلك ضرورات العلاج من مرض كان 
  باستطاعته حمله على الرضوخ للحكم القضائي.أنه لم یكن و  یعاني منه الطفل المحضون،

ن كانت له نیة عدم الامتثال للحكم       ٕ القضائي كما یجوز أیضا للمتهم أن یدفع بأنه وا
لا أنه لم یكن على درایة ووعي بأن الحكم القضائي قد ضم إالقاضي بتسلیم المحضون، 

بالتالي و  المقضي به، الطفل القاصر إلى حضانة شخص آخر، قد أصبح حائزا لقوة الشيء
  تخلف الوعي اللازم لكي یكتمل القصد الجنائي.

                                                
سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه و  انظر، إیهاب عبد المطلب - 1

 .682محكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق،  ص  و  لأعلى المغربيوأحكام المجلس ا
 .194انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
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أما فیما یخص جریمة خطف المحضون، فیمكن للمتهم أن یتعلل مثلا بأن الطفل      
في سیارة نقل له كانت متواجدة عند الشخص المحكوم له بالحضانة، فنقلته  اختبأالقاصر قد 

    .1إرجاع الطفل المحضون إلى حاضنههذه السیارة إلیه، ولن یكون في وسعه 

یتعین إثبات عكس ذلك  هعلیو  وتبقى سوء النیة مفترضة في الجاني في هذه الجرائم،     
على   بإبعاده طالما ثبت لدى الجهة القضائیة، أنه لم یقم بتسلیم المحضون أو قام بخطفه أو

الخطف أو الإبعاد بواسطة أساس أن الطفل المحضون قد وجد بحوزته، إلا إذا تعلق الأمر ب
أن تثبت   ضة، بل یتعین على النیابة العامةالغیر، ففي هذه الحالة لا تكون سوء النیة مفتر 

     .2بأن الجاني قام بحمل الغیر على ارتكاب هذه الأفعال

  الجزاء. و  المطلب الثاني: المتابعة

ولى في إجراءات المتابعة سنتناول في هذا المطلب نقطتین أساسیتین تتمثل النقطة الأ     
النقطة الثانیة تتمثل في العقوبات المقررة و  الخاصة بالجرائم الواقعة على أحكام الحضانة،

  لهذه الجرائم. 

  الفرع الأول: إجراءات المتابعة.

إذا كانت القاعدة العامة تعطي للنیابة العامة وحدها صلاحیة تحریك ورفع الدعوى      
  ونسيالتو  الجزائري في هذه الجرائم مقارنة مع المشرعین المغربيالعمومیة، فإن المشرع 

تلك القاعدة، بأن أورد قیودا تحد من حریة النیابة العامة في هذا الصدد  نوحده قد خرج ع
ذلك أن المشرع ترك في  ،3ومؤدى هذه القیود أن النیابة العامة لا تملك مباشرة سلطتها

تقدیر أمر تحریك الدعوى العمومیة، لأشخاص أو حالات معینة جاءت على سبیل الحصر 
   .4جهات محددة

                                                
سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه و  انظر، إیهاب عبد المطلب - 1

 .683 - 682محكمة النقض المصریة، المجلد الثالث، المرجع السابق،  ص و  لمغربيوأحكام المجلس الأعلى ا
 .195 -194انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
 . 122، ص 2003انظر، نبیل صقر، الدفوع الجوهریة في المواد الجزائیة، دار الهلال، الجزائر، سنة  - 3
 .242م الأشخاص، المرجع السابق، ص انظر، نبیل صقر،الوسیط في جرائ - 4
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عندما جاء  2006ستحدث ذلك القید التعدیل الأخیر لقانون العقوبات لسنة اهذا وقد      
مكرر التي أضافت إجراءات متابعة جدیدة تتعلق بالجرائم  329بمادة جدیدة تحت رقم 

  من ق ع ج. 328ها في المادة لیالمنصوص ع

مكرر من ق ع ج، على ما یلي: " لا یمكن مباشرة الدعوى  329حیث تنص المادة      
  إلا بناء على شكوى الضحیة. 328العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادة 

  إن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة ".     

العامة في یتبین من خلال نص المادة السابقة أن المشرع الجزائري قد غل ید النیابة      
 292هذه الجریمة إلا بشكوى الطرف المتضرر مثلما فعل المشرع المصري في نص المادة 

التونسي. وفي هذا الصدد و  من قانون العقوبات المصري، وذلك خلافا للمشرعین المغربي
أیضا نجد أن المشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي الذي حذف هذا التقیید بعد تعدیله 

 مما یفهم أن المشرعین المغربي ،19921رى مراجعته لقانون العقوبات سنة أو بالأح
  التونسي قد تأثرا بالمشرع الفرنسي.  و 

وانطلاقا مما تقدم تعتبر جریمة عدم تسلیم المحضون أو خطفه أو إبعاده، من الجرائم      
رفع و  تحریك علیه فإن النیابة العامة لا تستطیعو  بشكوى في التشریع الجزائري، ةالمقید

نما یجب علیها أن  ٕ الدعوى من تلقاء نفسها، إذا وصل إلى علمها ارتكاب مثل هذه الجرائم، وا
أمام  أو أمامهاكوى مقدمة تنتظر تقدیم الشكوى من طرف الضحیة، سواء كانت هذه الش

  أو أمام قاضي التحقیق المختص إقلیمیا حسب إجراءات الادعاء المدني. الضبطیة القضائیة

نقصد بالضحیة المنصوص عنه في المادة أعلاه، كل من تتوفر فیه صفة المجني      
لیس كل شخص تضرر من الجریمة؛ بمعنى آخر أنه لا یمكن للجد أن یتقدم نیابة و  علیه،
بنه بشكوى للنیابة العامة، لأن الجد لا یملك حق الزیارة، فلذلك تكون شكواه إذا قدمها اعن 

  غیر مقبولة.

                                                
المشرع الإماراتي... وغیرهم من المشرعین في الدول و  كذلك خالف المشرع الجزائري في هذه المسألة المشرع الكویتي  - 1

 . 196العربیة. أنظر ذلك في عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 
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  العامة قبل تقدیم الضحیة لشكواه هنا إلى أن الإجراءات التي تقوم بها النیابة نشیرو      
أساس  القانون التونسي، تعتبر إجراءات باطلة لاو  ري به العمل في القانون المغربيجیكما 

نما  ٕ لها من الصحة، وهي بهذه الصورة لا تقبل الإجازة حتى من طرف المجني علیه ذاته، وا
  .1لإجراءات من جدید بعد تقدیم الشكوى من طرف الشخص المتضرریجب إعادة جمیع ا

جمع الاستدلالات، التي هي من عمل الضبطیة و  التحريو  أما القیام بإجراءات البحث     
وغیر ذلك  إبعاد، أو سماع المشبه فیهالقضائیة كاسترجاع الطفل إذا كان مخطوفا أو محل 

طالما لم تبدأ بشأنها مباشرة الأوامر القصریة  من الإجراءات، كلها تبقى إجراءات صحیحة،
النیابة العمومیة لم تحرك أو ترفع الدعوى العمومیة  تدام ف للنظر...الخ. مایالتوقو  كالقبض
  بشأنها. 

غیر أنه إذا حركت النیابة العامة الدعوى العمومیة قبل رفع القید كما هو معمول به في      
إلا أن تأمر بانتفاء  الاتهامعلى قاضي التحقیق أو غرفة ا مالتونسي، فو  القانونین المغربي

ذا كانت الدعوى أمام قاضي الموضوع فعلى هذا الأخیر أن و  الشكوى، لانعداموجه الدعوى  ٕ ا
  یحكم في الشكل ببطلان إجراءات المتابعة.

  سهالقاضي من تلقاء نف أن یثیرهجوز یعد الدفع ببطلان الإجراءات من النظام العام یو      
دون أن یطلبه أحد الخصوم، كما یمكن الدفع به أمام المجلس القضائي، أو إثارته لأول مرة 

  .2أمام المحكمة العلیا

تسترجع كامل أن لنیابة العمومیة فل ،إذن فبمجرد أن یتقدم الشخص المتضرر بشكواه     
الأكثر من و  ا،تكون بعد ذلك حرة في تحریك أو رفع الدعوى من عدمهو  حریتها في المتابعة

  ذلك فهي تملك حفظها إذا رأت عدم توفر أركان الجریمة.
في ذلك مصلحة  أىیجوز للطرف المتضرر أن یتنازل عن شكواه متى ر و  هذا     

عندما یصفح المجني علیه عن الجاني قبل و  ،1المحضون وحفاظا على الروابط الأسریة

                                                
 .197 – 196انظر، عبد الرحمان خلفي، نفس المرجع، ص  - 1
 .197انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
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تعین على هذه الأخیرة أن تأمر بحفظ تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، فی
ذا كانت الأوراق على مستوى قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام، فیتعین على و  أوراق الدعوى، ٕ ا

على  اقاضي التحقیق إصدار أمر أو قرار بانتفاء وجه الدعوى، أما إذا كان الملف مطروح
الصفح یضع حدا  الدعوى العمومیة؛ لأن بانقضاءمستوى قاضي الحكم فعلیه أن یحكم 

  للمتابعة الجزائیة. 
أو  هأنه إذا قام الجاني مرة أخرى من جدید برفضه تسلیم الطفل المحضون أو خطف بید     

 من ق ع ج، 328ها في المادة لیإبعاده، فیعتبر في هذه الحالة مقترفا للجرائم المنصوص ع
، الذي 1962لسنة  2قم من القانون التونسي ر  ةمن ق ج م، المادة الوحید 477المادة و 

یتعلق بإحداث جریمة عدم إحضار المحضون، ویجوز للطرف المتضرر من جدید تقدیم 
  مكرر من ق ع ج. 329یدة وفقا لنص المادة دشكواه على هذه الوقائع الج

ن صدور حكم سابق بالإدانة إته قائلا احدى قرار إبه القضاء الفرنسي في  وهذا ما أخذ     
   .2للانصیاعطق بعقوبة عن كل امتناع لا یحول دون الن

لكن بعد أن یصبح الحكم نهائیا بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة أو بفوات آجالها؛ أي      
قابلا للتنفیذ، فلا یملك الطرف المتضرر سحب و  یصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به،
   .3شكواه، وبالتالي لا یملك توقیف تنفیذ العقوبة

  ثاني: العقوبة المقررة.الفرع ال
في الجرائم الواقعة على أحكام  هالمجني علیو  نظرا لصلة الدم التي تربط بین الجاني     

الحضانة، فقد قرر القانون الجنائي المغاربي عقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجنایة، مجازاة 
ي به أو للأوامر ة الشيء المقضالحائزة لقو و  لأحكام النهائیةلللمتهم على عدم احترامه 

    .4ستعجالیة القابلة للنفاذ المعجل  الصادرة عن الجهات القضائیة المختصةالا
                                                                                                                                                   

غیر أن الصفح الصادر من الطرف المتضرر، یمنعه من إعادة رفع الدعوى من جدید على نفس الموضوع حتى لا   - 1
 أحكام القضاء.و  یتم التلاعب بإجراءات المحاكم

عن أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي مقتبس  1937جوان  30انظر، قرار جنائي فرنسي الصادر بتاریخ  - 2
 .  177الجرائم ضد الأموال، المرجع السابق، و  الخاص، الجرائم ضد الأشخاص

 .198انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
ي في ضوء الفقه سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربو  انظر، إیهاب عبد المطلب - 4
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الغرامة معا، حسب نص و  هذا وقد خصص المشرع الجزائري لهذه الجرائم عقوبة الحبس     
وبالغرامة  : " یعاقب بالحبس من شهر إلى سنةمن ق ع ج التي تضمنت ما یلي 328المادة 

دینار جزائري، الأب أو الأم أو أي شخص  5000إلى خمسة آلاف  500ئة من خمسما
آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم 
نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو 

و عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أ
  أو إبعاده...

سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني  عقوبة الحبس إلى ثلاث رتفعوت     
     .1". هذا بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة الاختیاریة المقررة للجنح

 لجرائم بالحبس من شهر إلى سنةأما بالنسبة للقانون المغربي فقد عاقب مرتكب هذه ا     
في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة مرده إلى صفة و  بغرامة من مائتین إلى ألف درهم،و 

الفاعل، كأن یكون مرتكب الجریمة قد حرم من الولایة الأبویة على القاصر فإن عقوبة 
    .2من ق ع م 477الحبس تزید لتصل إلى ثلاث سنوات، طبقا لنص المادة 

صوص القانون التونسي، نجد أنه عاقب مقترف هذه الجرائم بعقوبة السجن من بخو      
أربعین دینار أو بإحدى و  ثلاثة أشهر إلى عام وبخطیة من أربعة وعشرین دینار إلى مائتین

، الذي یتعلق بإحداث جریمة عدم 1962لسنة  2وذلك حسب القانون رقم  ،العقوبتین فقط
  إحضار المحضون. 

التونسي لا یعاقب على و  المغربيو  لصدد یمكن القول أن المشرع الجزائريفي هذا ا     
المتمثلة في جریمة عدم تسلیم المحضون و  الشروع في الجرائم الواقعة على أحكام الحضانة

  أو جریمة خطفه أو جریمة إبعاده، وذلك حسب النصوص الجنائیة المغاربیة السابقة.

أركانه فإن القانون و  الجریمة، فإذا توفرت شروطه في الاشتراكأما فیما یخص عنصر      
  للقوانین الجنائیة للدول المغاربیة.یعاقب على ذلك وفقا 

                                                
 .199انظر، عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
الفقه سمیر صبحي، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء و  انظر، إیهاب عبد المطلب - 2
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في الأخیر نخلص إلى أن حق الحضانة ینشأ بولادة المحضون، إذ یتكفل أبواه و      
 لأن  تأمین مستلزمات معیشتهو  السهر على تربیته،و  حفظ صحتهو  یتولیا حمایته و بحضانته

نما هي في الوقتو  الحضانة لیست حقا للأبوین فحسب، ٕ   للطفل المحضون. حق هنفس ا

الحاجة إلیها، خاصة إذا علمنا  شدیدبید أن حق المحضون أقوى من حق أبویه؛ لأنه       
لأن المناخ المناسب لحضانة الطفل و  عدم قدرته للمحافظة على نفسه، نظرا لصغر سنه،

 دیا، لا یمكن أن یتوفر وبشكل أفضل إلا في كنف أبویهماو  رعایته عاطفیاو  القاصر
شرافهما معا على سلامة صحته.  و  ٕ   ا

أسندت المحكمة حق  ،حدث الطلاقو  لكن إذا نشب الخلاف بین أبوي الطفل القاصر     
حق الزیارة إلى الطرف الآخر، وذلك حمایة لمصلحة الطفل و  الحضانة إلى أحد الأطراف
  ة على العلاقات الأسریة من جهة ثانیة.المحضون من جهة ومحافظ

وفي الأخیر نقول أننا قد حاولنا في هذا الفصل المتواضع أن نتعرض إلى مختلف     
، حیث أشرنا الجزائي المغاربي و قانون الأسرةالجرائم الماسة بالطفل في ظل أحكام القانون 

ضات التي قد تطفو على لتناقإلى بعض الإشكالات النظریة والعملیة لتجاوز الصعوبات وا
، ومن خلال الاطلاع على النصوص الجزائیة المتعلقة بترك الأطفال وتعریضهم السطح

حیث خلصنا  التي ترتكب من طرف أفراد الأسرة ،لخلخطر وخطفهم وطمس هویتهم ...... إل
في هذه الدراسة إلى أن تلك النصوص الجزائیة المتعلقة بالجرائم الماسة بحقوق ورعایة 

طفال رغم تعدیلها وتحسینها إلا أنها لا تفي بالغرض الذي وضعت من أجله ألا وهو الأ
  .للطفل في ظل الدفء العائليالحمایة الجزائیة 

  



الخاتمة   
 

329 
 

  الخاتمة: 

وفي ختام هذا الموضوع المقدم بعنوان الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین الجنائیة 
ن  ٕ المغاربیة، نتمنى من االله عز وجل أن نكون قد أعطینا هذا البحث حقه من حیث الدراسة وا

 شكالات الكثیرة التي یثیرها الموضوعواردا؛ فإن مرد ذلك یعود إلى الا كان التقصیر فیه
المزید من الدراسات المعمقة والمتخصصة من أجل إزالة الغموض واللبس  والتي تتطلب

  المتعلق به. مع العلم أن كل عمل من الأعمال لا یخلو من النقص والتقصیر.

القوانین  وع معرفة مدى درجة تقارب وتوافقولقد كان الغرض من دراسة هذا الموض
بي متكامل موحد من جهة، ومن جهة الجنائیة المغاربیة من أجل الوصول إلى قانون مغار 

أخرى الوقوف على مدى مسایرة القضاء المغاربي للفقه في هذه المسائل. خاصة مع تفاقم 
المشاكل الأسریة المتشابهة بین دول المغرب العربي الكبیر؛ نظرا لتفكك الروابط العائلیة 

  وتفشي روح الوحدانیة في الأسرة المسلمة.

وضوع تبین لنا أن النصوص الجنائیة المغاربیة السابقة ومن خلال دراسة هذا الم 
 أجمعت على ألا یستفید من العذر المخفف للعقوبة إلا الزوج الذي یقتل زوجه الآخر الذكر،

المضبوط متلبسا بالخیانة الزوجیة، ومن ثم فلا یستفید منه الأقارب والأصهار، أو الإخوة 
  والأخوات

نائي المغاربي، قد عاقب على فعل الإیذاء ( الضرب واتضح لنا أن المشرع الج       
الموجه ضد الأصول ومن في  في صورته البسیط وصورته المشددة والجرح والعنف... )

حكمهم ذكورا كانوا أو إناثا، ولكن ما یمكن الإشارة إلیه هو أن القانون الجنائي التونسي 
  زائري والمغربي.جاءت عقوباته مخففة نوعا ما مقارنة مع القانونین الج
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كما أن النصوص الجنائیة المغاربیة، كلها شددت العقوبة على من تسول له نفسه إیذاء   
الأبناء القصر ومن هم تحت رعایتهم، حمایة لسلامة أجسادهم من جمیع جرائم الإیذاء من 

  ضرب وجرح وعنف واعتداء.

من جرائم السرقات العادیة، وقد تبین لنا أن جرائم السرقات العائلیة هي أشد جسامة      
نظرا لسهولة ارتكابها لتوفر عنصر الثقة والأمان بین أفراد العائلة بصفة عامة، مما یمكن 

  السارق من اقتراف جریمته دون لفت الأنظار.

إضافة إلى ذلك نرى أن القانون الجنائي المغاربي، قد نص صراحة عن إعفاء الأصول من 
ئم السرقات ضد أموال فروعهم، ورفع كذلك العقاب عن الفروع العقاب بمناسبة اقترافهم جرا

عند ارتكابهم مثل هذه الجرائم على أموال أصولهم، كما رفع القانون الجنائي المغاربي العقاب 
  .عن الزوج الذي یرتكب جرائم السرقة على أموال الزوج الآخر

قد حدث بشأنهم خلاف في أما سرقة الأبناء لآبائهم، وكذا السرقة بین الأزواج، ف       
القانون الجنائي المغاربي، حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعفى الأبناء الذین یرتكبون 
جرائم السرقات ضد أموال آبائهم وكذلك الأزواج، وهذا ما أكدته الفقرتین الثانیة والثالثة من 

  .   368المادة 

قانون الجنائي المغربي لم یعف الأبناء من لقانون العقوبات الجزائري، فإن الوخلافا       
العقاب. لكنه سایره في إعفاء الزوج من العقاب، إلا أنه یلزمه بالتعویضات المدنیة، وذلك 

لقانون الجزائري  ة من الفروع على الأصول بالنسبةحمایة لكیان الأسرة؛ في السرقات المرتكب
 ونین الجزائري والمغربي، حال قیام العصمةفقط، والمرتكب من الآباء والأزواج بالنسبة للقان

  الزوجیة فعلا أو حكما بالنسبة.



الخاتمة   
 

331 
 

إضافة إلى ذلك فإنه یشترط لتطبیق تلك النصوص القانونیة، أن یكون المال المعتدى 
علیه مملوكا للمجني علیه ملكیة خالصة، فلا تسري تلك المواد إذا كان المال المسروق 

  لغیر. مشتركا بین ذوي القربى وا

قد ضیقت من مجال الحصانة العائلیة، التونسیة فإنها الجنائیة أما بالنسبة للمجلة    
 جریمة السرقةعلى رائم التي تغطیها؛ لأنها اقتصرت سواء من حیث الأفراد أو من حیث الج

على الأصول الذین یتورطون في سرقة أموال فروعهم دون الفروع الذین یتورطون في سرقة 
  ج الذي یتورط في سرقة أموال زوجه.أموال أصولهم، أو الزو 

قانون للقواعد الموضوعیة في عند سنه  ة المغاربیفي الدول ویؤخذ على المشرع 
عفاء الأصول والفروع  ،أنه سلك أسلوبین متناقضینالعقوبات  ٕ الأول هو تخفیف العقاب وا

  والأزواج من العقاب، والثاني یتمثل في تشدید العقوبة على هؤلاء. 

دراستنا لهذا الموضوع أیضا نستنتج أن القانون المغربي هو القانون الأقرب  من خلال
إلى الفقه الإسلامي، على اعتبار أنه جرم فعل الزنا على إطلاقه، ولم یحصره في نطاق 

القانونین الجزائري والتونسي، كما نلاحظ أن القانون التونسي قد  هو الحال فيالزوجیة كما 
حصرا  انذاللفا للقانونین الجزائري والمغربي لجریمة، خلاوسع من وسائل وطرق إثبات هذه ا

  أدلة إثبات جریمة الخیانة الزوجیة في ثلاثة طرق.

ن القوانین المغاربیة، اختلفت في شأن جریمة الفاحشة كما بینا أعلاه، أنلاحظ 
فالمجلة التونسیة والقانون الجنائي المغربي، لم یخصصوا نصوص قانونیة تحكم هذه 

بل أشاروا إلى عنصر القرابة المتمثل في ( الأصل ) في جریمة الاغتصاب، الجریمة، 
عكس المشرع الجزائري الذي خصص نصوص قانونیة خاصة بهذه الجریمة، إضافة إلى أنه 

  حدد عنصر القرابة بدقة متناهیة.
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أن الإجهاض المرتكب من ذي الصفة في القانون التونسي، لا یؤثر على وصف       
  جهة، ولا یشدد أو یغلظ العقوبة من جهة ثانیة. الجریمة من

أن ما یمكن استخلاصه من هذا المبحث هو أن المجلة الجنائیة التونسیة لم تنص على   
 53جنحة الإهمال النقدي، بل أدرجت هذه الجنحة في مجلة الأحوال الشخصیة، في المادة 

على هذه الجنحة في القانون  امكرر، وذلك خلافا للمشرع الجزائري والمغربي، الذین عاقب
  الجنائي.

كان متشابها إلى حد  ،في هذا الصدد ةالمغاربی العقوبات في الدول قانون نأ دویب
كبیر  في صیاغة نصوصه القانونیة من حیث المعنى والمبنى. لكن لا یعني ذلك عدم وجود 

والتوسع في المعنى بالنسبة للقانون  ،اختلاف خاصة من حیث غموض ووضوح الألفاظ
  لمغربي بالخصوص.الجنائي ا

أن النصوص الجنائیة المغاربیة والنصوص القانونیة الأخرى المساعدة لها، التي 
تحكم جرائم الإهمال الأسرى في جمیع أشكاله رغم تنقیحها وتعدیلها وتجدیدها وتطویرها 
وتحسینها، لا یمكن أن یتوفر لها التطبیق الفعلي، إذا لم تكن مدرجة في إطار سیاسة 

، اقتصادیة، سیاسة، تربویة )، تهدف أساسا إلى حمایة الأسرة، التي تعتبر الخلیة (اجتماعیة
الأساسیة لبناء المجتمع، خصوصا إذا علمنا أن الأسرة تعرف أزمة خطیرة ومهددة بارتفاع 

  الطلاق والتطلیق والانحلال التدرجي للأخلاق. 

ة، لم یرق إلى المستوى ثم أن مبدأ العقاب المسلط على مقترف جنح إهمال الأسر      
  المطلوب نظرا لتفاقم ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم.

ذلك أن الهدف المتوخى من النصوص الجنائیة المغاربیة خاصة منها الجزائریة     
والمغربیة، لا یمكن  في نظرنا أن ینسجم مع نظام قانوني أسري یسهل إجراءات الطلاق 

  والتطلیق، ولا یخضعه لقیود صارمة.
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انتمائها إلى العالم العربي والإسلامي، أقرت نظام من كما نلاحظ أن تونس على الرغم       
تقادات الموجهة لها من العالم التبني نظرا لإفراطها الحاد في حمایة القاصر متجاهلة كل الان

سلامي، مطبقة لمبدأ المساواة بین الطفل الشرعي والطفل غیر الشرعي، وهنا نرى أن الا
بما ذهب إلیه المشرع  اصنعا عندما لم یتأثر  اقد أحسنائري والمشرع المغربي المشرع الجز 

  التونسي، والأكثر من ذلك نجد أن الجزائر والمغرب منعت أو حرمت ذلك في قانون الأسرة. 

  ومن خلال هذه الملاحظات نقترح على المشرع المغاربي التوصیات التالیة:

لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى وقوع هذه  ضرورة الاهتمام بالدراسات الإحصائیة -
الجرائم في المجتمع المغاربي، حتى یتسنى للمختصین في هذا المجال العمل من 

  أجل الحد من وقوع هذه الجرائم.

الاهتمام بمجال الوقایة من حدوث هذه الجرائم عن طریق محاربة العوامل التي  -
لخمور وتحسین ظروف كالإدمان على المخدرات وشرب ا ،تساعد على ارتكابها

  الوسط العائلي

مادام أنه استند على  207یجب على المشرع التونسي، ألا یقوم بإلغاء المادة     -
مبدأ المساواة بین الجنسین وفقا لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 
 المرأة؛ لأن استناده على هذه الاتفاقیة لیس مبررا لإلغاء المادة السابقة، بل كان

الجزائري علیه أن یمتع الزوجة أیضا من العذر المخفف كما فعل المشرع 
 ربي.المغو 

من جریمة الزنا لتطال الأفراد  االتونسي أن یوسعو الجزائري  ینیجب على المشرع -
  .العربي المغربفي دول هم أي علاقة زوجیة كما فعل المشرع طالذین لا ترب
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الجنائیة أن  نصوصلل هنیحیت عند العربي المغربفي دول المشرع یتعین على  -
سوة بالتشریعات أمن العذر المخفف في هذه الجرائم یوسع من دائرة الاستفادة 

العربیة الأخرى، خصوصا وأن ثقافة هذه المجتمعات بالكاد لا تختلف عن ثقافة 
  المجتمع المغاربي، من حیث المبدأ في الدین والتاریخ والقیم. 

       ربي في مسألة المغالجزائري و و المشرع ذو حذعلى المشرع التونسي أن یحیتوجب  -        
الإجهاض المرتكب من ذي الصفة، بأن یؤثر على وصف الجریمة من جهة، وأن 

  یشدد أو یغلظ العقوبة من جهة ثانیة.

لجزائري على المشرع المغربي والمشرع التونسي أن یحذو حذو المشرع ا یتعین -
  إذا ساهم في جریمة طمس هویة الطفل. ص المعنويشخالذي یوقع العقاب على ال

سن قانون خاص  فيبجد  ازائري والمشرع المغربي، أن یفكر یجب على المشرع الج -
  بالطفل كما فعل نظیرهما التونسي.
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  .2008عین ملیلة الجزائر، سنة  

علي بن هادیة و بلحسین البلیش والجیلالي بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب،  -
  .1991ة، سنة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطبعة السابع

علي الشیخ إبراهیم المبارك، حمایة الجنین في الشریعة الإسلامیة والقانون، بدون طبعة،  -
  .2009المكتب الجامعي الحدیث، السنة 

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص،  منشورات الحلب الحقوقیة   -
  .2001بیروت لبنان، سنة 

ي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة فتوح عبد االله الشاذل -
  .1996سنة 

الأموال، دار المطبوعات فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و  -
  .2002الجامعیة الإسكندریة، سنة 

 فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص -
التوزیع، عمان، سنة بعة الاولى، دار الثقافة للنشر و الجرائم الواقعة على الاموال، الط

2009.  
روؤف عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة الخامسة، دار الفكر  -

  .1965العربي  القاهرة، سنة 
عة، دار الفكر العربي رؤوف عبید، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي، الطبعة الراب -

  .1979القاهرة  سنة 
  .1968رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة  -
رضا خماخم، القانون الجنائي التونسي تشریعا وفقها و قضاء، الطبعة الثالثة، منشورات  -

  .2003المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، تونس، سنة 
الجمهوریة التونسیة، المجلة الجنائیة، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، سنة  -

2004.  
المملكة المغربیة ( وزارة العدل )، مجموعة القانون الجنائي، منشورات جمعیة نشر  -

  .2009، فبرایر 03المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة المعلومة للجمیع، العدد 
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دار الشروق بیروت لبنانسنة  المطبعة الحادیة و الثلاثون،  في للغة و الإعلام، المنجد -
1991.  

  ثانیا: المراجع الخاصة.
النشر، سنة أزكیك سعید، إهمال الأسرة في التشریع المغربي، الهلال العربیة للطباعة و  -

1992.  
بدون طبعة، منشاة أمیرة عدلي أمیر، جریمة إجهاض الحوامل في التقنیات المستحدثة،  -

  .2007المعارف بالإسكندریة، سنة
ائم ضد الأسرة و الآداب لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، الجر  -

 . 2010جرائم ضد الأموال ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، سنة العامة وال
لأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام ا  -

  .  2002للأشغال التربویة، الجزائر،  سنة 
الفرنسي القانون المصري و عبد الرحیم صدیقي، جرائم الأسرة في الشریعة الإسلامیة و  -

  .1986مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة، سنة 
خلاق و الآداب العامة ئم الواقعة على الأكامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرا -

  .1993، عمان، سنة تبة دار الثقافة للنشر و التوزیعمك والأسرة
محمد اللجمي، الحصانة العایلیة في القانون التونسي والمقارن، سلسلة الدراسات  -

تنمیة فنون الرسم المتخصصة في الحصانات و صون الحرمات، الشركة التونسیة للنشر و 
  .2005، سنة تونس

منال مروان منجد، الإجهاض في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، السنة  -
2002.  

  ثالثا: الرسائل الجامعیة.
كلیة  دكتوراه )،رسالة ( احمد حافظ نور، جریمة الزنا في القانون المصري والمقارن،  -

  .1958 الحقوق جامعة القاهرة
( رسالة دكتوراه )، كلیة  ، المسؤولیة المدنیة و الجنائیة للطبیب،أیهاب یاسر  أنور علي  -

  .  1994جامعة القاهرة، السنة  الحقوق
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حمیدو زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة: دراسة مقارنة، (رسالة لنیل  -
  .2005 – 2004شهادة الدكتوراه في القانون الخاص) كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 

جة الدبلوم في العلوم محمد محمد ولید مسلط، جریمة السفاح، ( دراسة أعدت لنیل در  -
  .2005 -2004جامعة دمشق، كلیة الحقوق، السنة  الجنائیة )

رسالة ( ئیة، محمد صبحي نحم، رضاء المجني علیه و أثره على المسؤولیة الجنا -
 .1975جامعة القاهرة، سنة  ، كلیة الحقوق)دكتوراه

 ، جامعة الجزائر) راهرسالة دكتو ( مروك نصر الدین، الحمایة للحق في سلامة الجسم،  -
  .1997سنة  معهد الحقوق

سالة قدمت لنیل درجة عبادة فوزیة خالد أحمد، الاعتداء على ذوي الأرحام، ( ر  -
  .2011جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، سنة  الماجستیر) 

جریمة الفساد في القانون الجنائي المغربي،( رسالة لنیل دبلوم الدراسات فاضل محمد،  -
العلیا)، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاجتماعیة الرباط جامعة محمد الخامس، سنة 

1983 /1984  . 
  الدوریات.المقالات و  رابعا: 
تر المجلس الأعلى إبراهیم بحماني، دور القضاء في حمایة حقوق المرأة، سلسلة دفا -

  .2005، سنة 05المملكة المغربیة، العدد  یةمطبعة الامن
عبد الرحمان خلفي، الجرائم الماسة بأحكام الحضانة دراسة مقارنة، المجلة النقدیة للقانون  -

  .2008، السنة 2و العلوم الساسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
ة و الاقتصادیة لنتیجة وعناصر الجریمة، مجلة العلوم القانونیمحمد عمر مصطفي، ا -

  .1965 ، العدد الثاني، السنة السابعة، طبعة عین الشمس، سنةبجامعة عین الشمس
عبد المجید بوكیر، الإشكالات القانونیة لإعمال عذر التخفف في حالة ذان محمد بنهلال و  -

ن بالخیانة شریكه عند مفاجأتهما متلبسیالقتل المرتكب من أحد الزوجین ضد الآخر و 
  .2008، سنة 12العدد  الزوجیة، مجلة الملف

الدار  اقتصاد التنمیةو محمد الشافعي، التبني في القانون الفرنسي، المجلة المغربیة لقانون  -
  .2000، سنة 43العدد  البیضاء
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مراكش   13، العدد محمد الشافعي، الحالة المدنیة بالمغرب، سلسلة البحوث القانونیة -
2006.  

محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي یكفلها له قانون  -
  .1959العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، سنة 

نهلة الجلولي، حمایة الأسرة والطفولة في القانون التونسي، مجلة القضاء والتشریع، العدد  -
  .2005، سنة 08
نیة، الجزء الأول د حسن، الحمایة القانونیة للجنین، مجلة الحقوق البحریخالد جمال أحم -

  .2007العدد لأول، سنة  المجلد الرابع
 یة، الجزء الثانيخالد جمال أحمد حسن، الحمایة القانونیة للجنین، مجلة الحقوق البحرین -

  .2007العدد الثاني، سنة  المجلد الرابع
لاعتداء على الجنین بالإجهاض دراسة فقهیة موازنة، مجلة عقوبة ا محمد احمد الرواشدة، - 

  . 2007، العدد الأول، سنة 23الاقتصادیة و القانونیة، المجلد  جامعة دمشق للعلوم
  .1987سنة  نشریة محكمة التعقیب، القسم الجزائي، العدد الأول، -
  .   1992، سنة 3عدد ،المجلة القضائیة -
 .1961 سنةالمجلة المغربیة للقانون،  -

 خامسا: النصوص الرسمیة.
  .الجزائریة -1

المتمم للقانون رقم المعدل و  27/02/2005المؤرخ في  05/02الأمر الرئاسي رقم  -
 المتضمن قانون الأسرة. 84/11
المتمم المتضمن قانون المعدل و  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -

 25/02/2008المؤرخ في  09/08 رقم نونتم الغائه بالقاالذي  الإجراءات المدنیة.
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والأداریة.

 المتمم المتضمن القانون المدني.المعدل و  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 8/06/1966، المؤرخ في 156-66 الأمر رقم  -

 .25/02/2009المؤرخ في  09/01والمتمم بالقانون رقم 
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نون الإجراءات الجزائیة ، المتضمن قا08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -
  .24/12/2006المؤرخ في  06/22المتمم بقانون رقم المعدل و 

 .المغربیة -2
 26الموافق ل  1382جمادي الثانیة  28الصادر في  413/59/1ظهیر شریف رقم  -

  دقة على مجموعة القانون الجنائي.المتعلق بالمصا 1962نونبر 
الموافق ل  1423من رجب  25الصادر في  255/02/1ظهیر شریف رقم  -

  المتعلق بالمسطرة الجنائیة. 01/22بتنفیذ القانون رقم  03/10/2002
 03الموافق ل  1423من رجب  25صادر في  1 -02 -239ظهیر شریف رقم  -

 المتعلق بالحالة المدنیة. 37 -99بتنفیذ القانون رقم  2002أكتوبر 
بتاریخ  22/04/01الصادر بمقتضى الظهیر الشریف رقم  03/70القانون  -

 التعدیلات. آخر یتضمن مدونة الأسرة وفق 03/02/2004
بتاریخ  23/04/01الصادر بمقتضى الظهیر الشریف رقم  03/72القانون رقم  -

 المغربي. المعدل و المتمم لقانون المسطرة المدنیة 03/02/2004
  .التونسیة -3
تعلق بإصدار المجلة الم 01/10/1913المؤرخ في  1913لسنة  79القانون عدد  -

  .الجنائیة
المتعلق بإعادة تنظیم قانون  1968جویلیة  24المؤرخ في  1968لسنة  23القانون عدد  -

  المرافعات الجنائي.
  ة الأحوال الشخصیة.المعدل و المتمم و المتعلق بإصدار مجل 13/08/1956الأمر  -
یتعلق بإدراج مجلة المرافعات  05/10/1959المؤرخ في  1959لسنة  130القانون عدد -

  المدنیة و التجاریة.
المتعلق بإحداث صندوق  07/1993//05المؤرخ في  1993سنة ل 65القانون عدد  -

  ضمان النفقة و جرایة الطلاق.
في  الاشتراكیتعلق بنظام  09/11/1998المؤرخ في  1998لسنة  91القانون عدد  -

  الأملاك بین الزوجین.
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یتعلق بإحداث جریمة عدم  1962ماي  24المؤرخ في  1962لسنة  2القانون رقم  -
  إحضار المحضون.

و المتعلق بالولایة العمومیة  04/03/1958المؤرخ في  1958لسنة  27القانون عدد  -  
  والكفالة و التبني.
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  الملخص
خطر الجرائم التي عرفتها البشرية على أالأسرة من  نظام تعتبر الجرائم الواقعة على

لذلك تتعلق هذه الدراسة بحصر الجرائم . الإطلاق، كونها تمس الركيزة الأساسية للمجتمع
جل الوقوف قدر المستطاع على أالماسة بالأسرة في التشريعات الجزائية المغاربية، من 

 أيجاد الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات التي تطرإ وتباعد هذه القوانين ومدى تقارب 
ع ئعلى الوقا للاطلاعوهي دراسة تتيح الفرصة للقارئ المغاربي . في هذا المجال

  .المجرمة التي تفتك بكيان الأسرة المغاربية
  :الكلمات المفتاحية

  .إهمال الأطفالجرائم الأسرة، قتل الأصول والفروع، إهمال الأسرة، 
Résumé : 
Les infractions commis contre la famille constituent les plus graves 
crimes connus à travers l’histoire de l’humanité, ils menacent le 
fondement de base de la société humaine. Cette étude traite les 
infractions relatives à la famille dans les législations pénales 
maghrébines, en mettant en relief les convergences et les divergences 
et en proposant des solutions des problématiques évoquées sur la 
question. L’objectif de la recherche c’est de donner l’occasion aux 
lecteurs de connaitre ces crimes détruisant la famille maghrébine. 
Mots clés: 
Infractions contre la famille, parricide et infanticide, L’abandon 
defamille, Abandond’enfants. 
 
Abstract : 
 
Crimes against family are considered as the most dangerous crimes 
which the humanity know, they threaten thefoundation of the human 
society. this study tackles crimes relating to family in Maghreb penal 
legislations, by showing the common points and differences, and 
giving some solutions to the problems in this matter. The purpose of 
this study is to make readers knowing the serious crimes which  
destructing the Maghreb families. 
Key words: 
Familycrimes,parricide andinfanticide,family abandonment, 
Infantsabandonment 


